


بين يدي الشرح

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين،

 وبعد: فإن علم أصول الفقه لما كان هو العلم الذي يأوي إليه الأعلام، والملجأ الذي يُلجأ إليه عند تحرير المسائل، وتقرير الدلائل، في غالب الأحكام، وكانت مسائله المقررة، وقواعده المحررة، تؤخذ مسلمة عند كثير من الناظرين، كما نراه في مباحث الباحثين وتصانيف المصنفين، فإن أحدهم إذا استشهد لما قاله بكلمة من كلام أهل الأصول، أذعن له المنازعون، وإن كانوا من الفحول، لاعتقادهم أن مسائل هذا الفن، قواعد مؤسسة على الحق الحقيق بالقبول، مربوطة بأدلة علمية من المعقول والمنقول(1). و لذلك حرص كثير من أهل العلم عليه من أجل تبين غايته وتوضيح مسالكه ومسائله, ومن الكتب المهمة عند الحنابلة كتاب "مختصر الروضة"، المعروف بـ "البلبل" لنجم الدين الطوفي الحنبلي رحمه الله, وقد اختصره المؤلف من كتاب روضة الناظر لابن قدامة المقدسي رحمه الله،وأعاد ترتيبه وزاد عليه مسائل وخالف في أخرى, وهو من كتب المذهب المفيدة التي حوت أكثر مسائل الأصول وقد تبع فيها المؤلف طريقة تحقيق قواعد الأصول وبحث المسائل وشرح التعريفات, وهي إحدى طرق التأليف في هذا الفن, حيث أتى بأدلة المخالف وناقشها، وقد أفاد فيها وأجاد, إلا أن الطوفي في بعض المواطن قد خالف معتقد أهل السنة والجماعة ولربما خالف المذهب ولربما ناقض نفسه أيضاً في بعض أقواله.

 و لما خفت هذه المخالفات على كثير من طلبة العلم فضلاً عن فهمها, بقي هذا المختصر غير مرغوب فيه من قبل كثير من طلاب العلم, حتى تفضل مشكوراً مأجوراً شيخنا الفقيه الأصولي الحنبلي الدكتور سعد بن ناصر الشثري ـ حفظه الله وسلم فاه ـ بشرح هذا المختصر, فقد شرحه ـ حماه الله ـ شرحاً بسط فيه القول فكان بعيداً عن غرائب الألفاظ التي توجب النفور، وعن طريقة السرد التي لا تحقق المأمول, ونبه شيخنا على العديد من المخالفات العقدية والمذهبية التي شرد بها الطوفي؛ وقد رأينا شيخنا قد وُفق فيه أيما توفيق فخرج هذا الشرح بكلمات سلسة وعبارات متناسقة وفقرات مرتبة وأمثلة واضحة بينة.

و قد كان هذا الشرح المبارك في مسجد العقيل بحي مسرة بمدينة الطائف على مدار ثلاث سنوات في فترة الصيف من السنة السابعة والعشرين إلى السنة التاسعة والعشرين بعد المائة الرابعة من الألفية الثانية للهجرة المباركة، ورغبة منا في أن يعم نفعه مسموعاً ومقروءاً قمنا ـ بعد إذن شيخنا سلمه الله ـ بإخراجه وترتيبه، وتخريج أحاديثه مكتفين في الغالب بالصحيحين إذا كان الحديث فيهما أو أحدهما, وترجمنا للأعلام عند أول موضع يرد فيه ذكر العلم،باستثناء الأئمة الأربعة؛ لشهرتهم رحمهم الله، ولا نظن أن أحداً يدرس مثل هذا الفن وهو لا يعلم من هم الأئمة الأربعة, ثم أفردنا المؤلف بترجمة يسيرة,ووضعنا فهارس تيسر على الطالب الوصول إلى مبتغاه. 
هذا والله نسأل أن يجزي شيخنا خير الجزاء وأن يغفر له ولوالديه، ولكل من ساهم في إخراج هذا الشرح ونشره وتعليمه وتعلمه. 

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
                                              كتبه
 شريف نصير                                                 عبد الناصر البشبيشي

ترجمة المؤلف
 نسبه ومولده:

هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد، الطُّوفي الصرصري ثم البغدادي، الفقيه الأصولي المتفنن، نجم الدين أبو الربيع. 

ولد سنة بضع وسبعين وسبعمائة بقرية "طوفى" ببغداد ثم قدم الشام فسكنها مدة، ثم أقام بمصر مدة، واشتغل في الفنون، وكان قوي الحافظة شديد الذكاء.

 حفظ "مختصر الخرقي" في الفقه، و"اللمع" في النحو لابن جني، وقرأ الفقه على الشيخ زين الدين علي بن محمد الصرصري الحنبلي النحوي، المعروف بابن البوقي، وكان فاضلاً صالحاً.
 شيوخه:
 قرأ على الزين علي بن محمد الصرصرى، وبحث المحرر على التقي الزريراتي، وقرأ العربية على محمد بن الحسين الموصلي، وقرأ العلوم وناظر وبحث ببغداد. وله سماع على الرشيد بن أبي القاسم، وأبي بكر بن أحمد بن أبي البدر, وإسماعيل بن أحمد بن الطبال.

قال الكمال جعفر:كان كثير المطالعة، أظنه طالع أكثر كتب خزائن قوص، قالوا: كانت قوته في الحفظ أكثر منها في الفهم. 
قال ابن مكتوم في ترجمته من تاريخ النحاة:قدم علينا في زي الفقراء، ثم تقدم عند الحنابلة فرفع عليه الحارثي أنه وقع في حق عائشة فعزره وسجنه وصرف عن جهاته ثم أطلق فسافر إلى قوص فأقام بها مدة،وحج سنة:714هـ وجاور سنة 715 هـ ثم حج ونزل إلى الشام فمات ببلد الخليل في رجب سنة 716 هـ .
وقال ابن رجب: وذكر بعض شيوخنا عمن حدثه أنه كان يظهر التوبة ويتبرأ من الرفض وهو محبوس.
قال ابن حجر في الدرر الكامنة: وقرأت بخط القطب الحلبي كان فاضلاً له معرفة، وكان مقتصداً في لباسه وأحواله، متقللاً من الدنيا، وكان يتهم بالرفض، وله قصيدة بغض فيها بعض الصحابة.
وقال الذهبي: كان ديناً ساكناً قانعاً، ويقال: إنه تاب عن الرفض، ونسب إليه أنه قال عن نفسه: 
حنبلي رافضي ظاهري أشعري إنها إحدى الكبر. 
 مصنفاته:
أكثر من التأليف فمن تصانيفه:

بغية السائل في أمهات المسائل في أصول الدين.
وقصيدة في العقيدة وشرحها.
مختصر الروضة في أصول الفقه، وهو محل هذا الشرح المبارك. 
شرح مختصر الروضة في أصول الفقه 

مختصر الحاصل في أصول الفقه.
القواعد الكبرى والقواعد الصغرى.

الإكسير في قواعد التفسير.

الرياض النواضر في الأشباه والنظائر.
بغية الواصل إلى معرفة الفواصل.

مصنف في الجدل، وآخر صغير.
درء القول القبيح في التحسين والتقبيح.

مختصر المحصول.

دفع التعارض عما يوهم التناقض في الكتاب والسنة.
معراج الوصول إلى علم الأصول، في أصول الفقه. 
الرسالة العلوية في القواعد العربية.

غفلة المجتاز في علم الحقيقة والمجاز.
الباهر في أحكام الباطن والظاهر.

رد على الاتحادية.

مختصر المعالين ـ جزئين ـ فيه: أن الفاتحة متضمنة لجميع القرآن.

الذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة.
الرحيق السلسل في الأدب المسلسل.

تحفة أهل الأدب في معرفة لسان العرب.
الانتصارات الإِسلامية في دفع شبه النصرانية.

شرح نصف " مختصر الخرقي " في الفقه.
مقدمة في علم الفرائض.

شرح مختصر التبريزي. 

شرح مقامات الحريري ـ مجلدين.
موائد الحيس في شعر امرئ القيس.

شرح أربعين النووي.

وغير ذلك من المصنفات، واختصر كثيراً من كتب الأصول، ومن كتب الحديث أيضاً، ولكن لم يكن له فيه يد فوقع في كلامه تخبيط كثير.

 وفاته: 

كان موته ببلدة الخليل في رجب سنة 716 هـ(1).  
مقدمة الشارح
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد: فنشرح في هذه الدروس كتاب "مختصر الروضة" لنجم الدين الطوفي، وهذا الكتاب المختصر حاول المؤلف فيه جمع كل ما يتعلق بهذا العلم ورغب أن يكون كتابه هذا حاوياً لما في كتاب "روضة الناظر"؛ وكتاب "روضة الناظر" يمتاز بأنه قد بحث أشهر مسائل علم الأصول، وأورد الأدلة والأقوال في هذه المسائل ورجح بينها.
وهذا العلم ـ علم أصول الفقه ـ علم مفيد وله أهميته، وذلك أن هذا العلم يُدرس فيه ما يصلح أن يكون دليلاً، وما لا يصلح أن يكون دليلا، ويدرس فيه تصور الأحكام التي ترد في النصوص الشرعية ويتكلم بها الفقهاء، بحيث يبين معنى الواجب،ومعني المحرم،وهكذا.
وكذلك يدرس في هذا العلم كيفية فهم الأدلة فإذا وردتنا آية في القرآن أو حديث عن النبي ×، فكيف نفهم كلامهما وننزله على مرادهما.
 ثم بعد ذلك هذا العلم يفيد في بيان من يصلح للاجتهاد وأخذ الأحكام من الأدلة مباشرة، ومن يجوز له أن يفتي، ومن يجوز أن يعتمد قوله في الفتوى ويعمل به، وبيان من ليس أهلاً للفتيا من أجل أن نحذره.
ومن ثم فإن علم أصول الفقه، تبرز أهميته في عدد من الأمور:
 الأمر الأول: أنه علم شرعي، فيتقرب لله تعالى بتعلمه، فهو طاعة من الطاعات التي يتقرب بها إلى الله تعالى ويثاب العبد عليها في آخرته، فتدخل في عموم النصوص الواردة في الترغيب في التعلم كما قال النبي ×:«من سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فيه عِلْمًا سَهَّلَ الله له طَرِيقًا إلى الْجَنَّةِ»(
) وبذلك يتدرج إلى درجة العلماء العالية، قال:+(((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (( ((((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((" [الزمر: 9] وكما قال النبي ×: «وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ على الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ على سَائِرِ الْكَوَاكِبِ»(1).
الأمر الثاني: أن هذا العلم، علم أصول الفقه يتمكن به الإنسان من فهم القرآن العظيم، وفهم سنة النبي ×، ومن كان عارفاً بعلم الأصول فإنه إذا قرأ آية أو حديثاً فإنه يتمكن بإذن الله من فهمها وتنزيلها على مراد الله تعالى ومراد رسوله ×، فحينئذ يدخل المتعلم لهذا العلم في قول النبي ×:«خَيْرُكُمْ من تَعَلَّمَ القرآن وَعَلَّمَهُ»(
) فإن تعلم القرآن ليس مقتصراً على الحفظ, لأن تدبر معاني القرآن وفهمها جزء من أجزاء التعلم, وحينئذ يسلم الإنسان من مثل قوله تعالى: +(((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((((((((" [محمد:24].
الأمر الثالث: أن الإنسان عندما يقرأ في كلام أهل العلم، سواء في التفسير أو في الحديث أو في المعتقد, يجد أنهم يستعملون مصطلحات، هذه المصطلحات لا يوجد تفسير لها إلا في علم الأصول، ومن أمثلة ذلك عندما يقول الفقيه: هذه واقعة عين. ما المراد بذلك؟ عندما يقول الفقيه: هذا نص في المسألة. ما المراد بكلمة:النص؟ عندما يقول: تعارض مفهوم ومنطوق. ما المراد بالتعارض؟ وما المراد بالمفهوم؟ وما المراد بالمنطوق؟ كل هذه مصطلحات تبحث في علم الأصول، وتفسر في هذا العلم.
الأمر الرابع: أن الإنسان يستفيد من تعلم علم الأصول فهم ما يتكلم به الناس، وما يكتبونه، سواء كان ذلك في الوصايا، أو في الأوقاف، أوفي الأنظمة، كل هذه إذا أراد الإنسان أن يفهمها فهماً صحيحاً، فإنه لابد أن يعرف القواعد الأصولية.
 فإن قال قائل: إن علم أصول الفقه علم صعب. 
قيل له: صعوبة العلم تجعل الإنسان يبذل الأسباب لتعلمه, ولو تركت العلوم لصعوبتها لتركت جميع العلوم، إذ ما من علم إلا وفيه نسبة من الصعوبة، ولكن الموفقين هم الذين يبذلون من أنفسهم فتزول عنهم تلك الصعوبة بإذن الله تعالى.
 فإن قال قائل: إن هذا العلم يوجد فيه نوع تأثر ببعض العلوم التي حذر منها بعض علماء أهل الإسلام، من علم الكلام أو المنطق أو نحو ذلك من العلوم! 
 فيقال له: هذه العلوم مجرد آلات، ينبغي أن نفهمها على وفق القواعد الشرعية، فمن كان عارفاً بعلم الأصول تمكن من جعل هذه العلوم موافقة لطريقة أهل الإسلام، ومن ثم يكون المرء بتعلم الأصول مجتنباً للمحاذير التي تكون موجودة عند دراسة هذه العلوم.
* * * * *
مقدمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشيخ الإمام العالم الفاضل العلامة نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي تغمده الله تعالى برحمته:

اللَّهُمَّ يَا وَاجِبَ الْوُجُودِ، وَيَا مُوجِدَ كُلِّ مَوْجُودٍ، وَيَا مُفِيضَ الْخَيْرِ وَالْجُودِ، عَلَى كُلِّ قَاصٍ مِنْ خَلْقِهِ وَدَانٍ. وَيَا ذَا الْقُدْرَةِ الْقَدِيمَةِ الْبَاهِرَةِ، وَالْقُوَّةِ الْعَظِيمَةِ الْقَاهِرَةِ، وَيَا سُلْطَانَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَجَامِعَ الْإِنْسِ وَالْجَانِّ.
تَنَزَّهْتَ فِي حِكْمَتِكَ عَنْ لُحُوقِ النَّدَمِ، وَتَفَرَّدْتَ فِي إِلَهِيَّتِكَ بِخَوَاصِّ الْقِدَمِ، 

جعل المؤلف مقدمة لهذا الكتاب, وهذه المقدمة بناها على الأساليب البلاغية, وعادة الأصوليين الاقتصار في الكلام على أقل مقدار، ولعل تميز المؤلف في النواحي العربية جعله يقدم بمثل هذه المقدمة. وابتدأها بدعاء الله عز وجل. 

* قوله: يا موجد كل موجود: يعني من المخلوقات وإلا فإن الله تعالى موجود وصفاته موجودات فلا تدخل في هذا العموم.
* قوله: يا ذا القدرة القديمة: قدرة الله عز وجل منها ما هو قديم فإن الله قادر علي كل شيء أزلاً، وكذلك قدرة الله مستمرة فهو سبحانه مازال ولازال قادراً على كل شيء، وإنما أراد بذلك تخصيص القدرة القديمة من أجل بيان أنها مما يختص به رب العزة والجلال.
* قوله: تنزهت في حكمتك عن لحوق الندم: التنزيه: يعني التبرئة من كل سوء، والحكمة المراد بها: اختيار الأمور المناسبة لما يناسبها.
* قوله: وتفردت في إلهيتك: يعني في صفاتك.
وَتَعَالَيْتَ فِي أَزَلِيَّتِكَ عَنْ سَوَابِقِ الْعَدَمِ ، وَتَقَدَّسْتَ عَنْ لَوَاحِقِ الْإِمْكَانِ.
أَحْمَدُكَ عَلَى مَا أَسَلْتَ مِنْ وَابِلِ الْآلَاءِ، وَأَزَلْتَ مِنْ وَبِيلِ اللَّأْوَاءِ، وَأَسْبَلْتَ مِنْ جَمِيلِ الْغِطَاءِ، وَأَزْلَلْتَ مِنْ كَفِيلِ الْإِحْسَانِ. حَمْدَ مَنْ آمَنَ بِكَ وَأَسْلَمَ، وَفَوَّضَ إِلَيْكَ أَمْرَهُ وَسَلَّمَ، وَانْقَادَ لِأَوَامِرِكَ وَاسْتَسْلَمَ، وَخَضَعَ لِعِزِّكَ الْقَاهِرِ وَدَانَ.

* قوله: تقدست عن لواحق الإمكان: المراد بلواحق الإمكان ما يلحق الممكنات، وما يلحق الممكنات نوعان:
النوع الأول: صفات نقص، فهذه ينزه رب العالمين عنها مثل العدم والموت والنوم.

النوع الثاني: صفات للمكنات تعتبر صفات كمال لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه فمثل هذه الصفات يوصف رب العالمين بها، فإنه ما من كمال للمخلوق لا يتطرق إليه النقص بوجه من الوجوه، إلا والخالق سبحانه أولى بذلك الوصف، وقد فسر بذلك قوله تعالى:+(((( (((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((((((((((" [النحل:60].
* قوله: الآلاء: يعني النعم فإن الله جل وعلا قد أسبغ على عباده النعم.
* قوله: اللأواء: يعني ما يشتكي منه الناس ولا يرغبون فيه.
* قوله: فوض إليك أمره وسلم: يعني أنه أسند الأمور إلى رب العالمين.

وَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى سَيِّدِ أَصْفِيَائِكَ، وَخَاتَمِ أَنْبِيَائِكَ، وَفَاتِحِ أَوْلِيَائِكَ، مُحَمَّدٍ سَيِّدِ مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ. 
وَأَنْ تَرْزُقَنِي الْعِلْمَ وَتُوَفِّقَنِي لِلْعَمَلِ، وَتُبَلِّغَنِي مِنْهُمَا نِهَايَةَ السُّولِ وَغَايَةَ الْأَمَلِ، وَتَفْسَحَ لِي فِي الْمُدَّةِ وَتَنْسَأَ لِي فِي الْأَجَلِ، فِي حُسْنِ دِينٍ وَإِصْلَاحِ شَأْنٍ.
وَأَنْ تُحْيِيَنِي حَيَاةً طَيِّبَةً هَنِيئَةً، وَتَقِيَنِي فِي الدِّينِ وَالْبَدَنِ أَعْرَاضَ السُّوءِ الرِّدِيَّةَ، وَتَعْدِلَ بِي عَنِ السُّبُلِ الْوَبِيَّةِ إِلَى الْمَرِيَّةِ، وَتَعْصِمَنِي مِنْ حَبَائِلِ الشَّيْطَانِ. 
وَتَقْبِضَنِي عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَتَجْعَلَ رَحْمَتَكَ لِي مِنَ النَّارِ جُنَّةً، وَتُدْخِلنِي بِفَضْلِكَ وَجُودِكَ الْجَنَّةَ، وَمَنِّكَ يَا مَنَّانُ.
وَتُلْحِقَنِي بِالنَّبِيِّ الْأَفْضَلِ، وَالرَّسُولِ الْمُكَمَّلِ الْأَكْمَلِ، الَّذِي خَتَمَ النُّبُوَّةَ وَأَكْمَلَ، وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِحْسَانٍ.

* قوله: وأسألك أن تصلى على سيد أصفيائك: سأل الله تعالى أن يصلي على النبي محمد ×، ثم قدم سؤال رب العالمين أن يرزقه العلم، وأن يوفقه للعمل.

ولا شك أن الدعاء له مكانة عظيمة فإن الله قد وعد عباده بإجابة دعائهم فقال: +((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((" [غافر:60]، فسؤال الله العلم والعمل والفسح في المدة، والحياة الطيبة، والابتعاد عن الأعراض السيئة من أعظم الأسباب التي يحصل الإنسان بها العلم. 

وباب الدعاء باب عظيم وأثره على الناس عظيم، فمن استعان بالله وسأله أن ييسر له العلم وأن يهيئ له طرقه، تيسرت له بإذن ربه عز وجل.
وَأَسْأَلُكَ التَّسْدِيدَ فِي تَأْلِيفِ كِتَابٍ فِي الْأُصُولِ. حَجْمُهُ يَقْصُرُ وَعِلْمُهُ يَطُولُ. مُتَضَمِّنٌ مَا فِي الرَّوْضَةِ الْقُدَامِيَّةِ، الصَّادِرَةِ عَنِ الصِّنَاعَةِ الْمَقْدِسِيَّةِ. غَيْرَ خَالٍ مِنْ فَوَائِدَ زَوَائِدَ، وَشَوَارِدَ فَرَائِدَ، فِي الْمَتْنِ وَالدَّلِيلِ، وَالْخِلَافِ وَالتَّعْلِيل، مَعَ تَقْرِيبِ الْإِفْهَامِ عَلَى الْأَفْهَامِ، وَإِزَالَةِ اللَّبْسِ عَنْهُ مَعَ الْإِبْهَامِ. حَاوِيًا لِأَكْثَرَ مِنْ عِلْمِهِ، فِي دُونِ شَطْرِ حَجْمِهِ، مُقِرًّا لَهُ غَالِبًا عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ التَّرْتِيبِ، وَإِنْ كَانَ لَيْسَ إِلَى قَلْبِي بِحَبِيبٍ وَلَا قَرِيبٍ. سَائِلًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وُفُورَ النَّصِيبِ، مِنْ جَمِيلِ الْأَجْرِ، وَجَزِيلِ الثَّوَابِ، وَدُعَاءٍ مُسْتَجَابٍ، وَثَنَاءٍ مُسْتَطَابٍ، اللَّهُمَّ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.
فَنَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ:

* قوله: وأسألك التسديد في تأليف كتاب في الأصول...:هنا سأل المؤلف الله عز وجل أن يوفقه لتأليف كتاب في الأصول، ثم بين أن هذا الكتاب مختصر لكتاب الروضة القدامية نسبة لمؤلفها ابن قدامة رحمه الله.
* قوله: الصادرة عن الصناعة المقدسية: نسبة إلى بيت المقدس لأن آل قدامة في الأصل من بيت المقدس. 

* قوله: غير خال من فوائد زوائد:أي إن هناك فوائد قد زادها على ما في الكتاب، مع أنها سهلة الأسلوب أسهل من الروضة مع اختصار هذا الكتاب.

* قوله: مقراً له غالباً على ما هو عليه من الترتيب: وعد المؤلف بأنه سيلتزم بترتيب كتاب الروضة، وإن كان قد خالف في بعض المواطن، والمؤلف لم يرتض هذا الترتيب, وجمهور الأصوليين ينحون نحواً آخر في ترتيب كتبهم الأصولية، وعلى كل فالترتيب مسألة اصطلاحية ولكل جماعة اصطلاحهم.
أُصُولُ الْفِقْهِ: أَدِلَّتُهُ، فَلْنَتَكَلَّمْ عَلَيْهَا أَصْلًا أَصْلًا بَعْدَ ذِكْرِ مُقْدِمَةٍ تَشْتَمِلُ عَلَى فُصُولٍ.
الْفَصْلُ الأَوَّلُ: فِي تَعْرِيفِ أُصُولِ الْفِقْهِ: 
وَهُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ مُضَافٍ وَمُضَافٍ إِلَيْهِ. وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَتَعْرِيفُهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ مُرَكَّبٌ إِجْمَالِيٌّ لَقَبِيٌّ، وَبِاعْتِبَارِ كُلٍّ مِنْ مُفْرَدَاتِهِ تَفْصِيلِيٌّ. 

فَأُصُولُ الْفِقْهِ بِالِاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ: الْعِلْمُ بِالْقَوَاعِدِ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى....... 

هذه مقدمة في تعريف هذا العلم, وكون بعض الألفاظ مجملة أو فيها صعوبة لا يكون ذلك صاداً لك أيها الطالب عن تعلم هذا العلم، فإنه لو قدر أن إنساناً لم يعرف جميع هذا الفصل الأول فإنه لا يؤثر على معرفته لعلم الأصول لأنها مجرد مقدمة تعريفية وليست من صلب علم الأصول, وكثير من أهل العلم يرون أن التعمق في التعريفات غير مناسب ولا يناسب أن ندخله في العلم، ولذلك قال الشاطبي ما معناه: التعمق في التعريفات بدعة.

والمقصود أنه لا يصدكم صعوبة بعض الألفاظ عن تعلم علم أصول الفقه.
* قوله: العلم بالقواعد: القاعدة هي حكم كلي يطبق على جزئيات كثيرة. مثال ذلك: عندما نقول: كل مكان في الطائف بارد، هذه قاعدة كلية، وعندما تقول: الشفا، فهذه جزئية نطبق عليها القاعدة.
إذن القاعدة هي حكم كلي يطبق على جزئيات كثيرة، كذلك علم أصول الفقه هو قواعد كلية لها جزئيات متعددة، هذه الجزئيات يتوصل بواسطتها إلى أخذ الأحكام من الأدلة.

اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ.......................................... 


* قوله: استنباط:أي أخذ واستخراج الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية مثل: الوجوب, والتحريم، والمستحب، والمكروه، والصحة والفساد.
* قوله: الأحكام الشرعية: لاستبعاد ما يتوصل به إلى استنباط ما ليس بحكم, مثل الآيات الواردة في الذوات فإن هذه الآيات لا تتعلق بها أحكام وبالتالي لا تدخل معنا هنا.
* قوله: الفرعية: أي في مقابلة الأصولية لأن طائفة من أهل العلم يرون أن القواعد الأصولية إنما يستخرج بها الأحكام الفرعية فقط, فمثلاً قولنا: الصلاة واجبة، هذه من أحكام الفروع عندهم، وبالتالي يمكن أن نطبق عليها القاعدة الأصولية. 
مثال آخر: عندما يأتينا حديث نهي النبي عن صيام أيام التشريق(
), القاعدة الأصولية عندنا:"النهي يفيد التحريم",فيكون الصيام محرم في هذه الأيام، والقاعدة أيضاً: "النهي يقتضي الفساد" فيكون صيام هذه الأيام صياماً فاسداً غير صحيح.
والصواب أيضاً أن الأحكام العقائدية تستخرج من الأدلة كتاباً وسنةً واستخراجها إنما يكون بواسطة القواعد الأصولية، مثال ذلك قوله تعالى:+((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((" [النساء:136]. الإيمان ليس حكماً فرعياً، وقد أُمر به هنا فنطبق عليه القاعدة الأصولية فنقول: الإيمان واجب, لذلك فإن علماء السلف يأخـذون أحكام العقـائد من الكتاب والسنة، مخالفين بذلك منهـج بعض 
مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ.


الطوائف الذين يرون أن العقائد إنما تؤخذ من العقل، ولا تؤخذ من الأدلة الشرعية وهذه الطريقة طريقة خاطئة،لأن القرآن قد جاء بأحكام في المعتقد وفي الأصول, فحينئذ إما أن نقول: نلغي مدلول هذه الآيات؛ وهذا خطأ، وإما أن نقول: نأخذ الأحكام العقائدية من هذه الآيات.
ولذلك نجد علماء السلف استخرجوا أحكاماً عقائدية من الكتاب والسنة بواسطة قواعد الأصول.
مثال ذلك: هل يرى المؤمنون ربهم في الآخرة؟ نقول: نعم. واستدل علماء الشريعة والسلف بالعديد من الآيات القرآنية، والأحاديث الواردة في ذلك وهذه الآيات إنما تفهم بواسطة القواعد الأصولية، ولذلك نجد مثلاً أن مما استدلوا به قوله تعالى:+(((( (((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((" [المطففين:15].
قالوا: قسم الله عز وجل الناس إلى صنفين: صنف نفى عنهم رؤية رب العالمين وهم الفجار، فدل ذلك على أن الأبرار يرون رب العالمين في الآخرة.
هذا عند الأصوليين يسمونه:"مفهوم التقسيم"، وبذلك نعلم أن علماء السلف استدلوا بالقواعد الأصولية في إثبات العقائد وسنأتي إن شاء الله بتفصيلات لهذا التعريف فيما يأتي.
* قوله: من أدلتها التفصيلية: أي أن هذه القواعد تكون في ذهن المجتهد فيتمكن بواسطتها من استخراج الأحكام من الأدلة. مثال ذلك: إذا قلت: الأمر للوجوب, فهذه قاعدة كلية، فعندما يأتينا أي أمر أو طلب من الشارع فإننا نستفيد منه أن المطلوب واجب, مثال ذلك قوله تعالى: +(((((((((((( (((((((((((" [البقرة:43] هنا أمر، والقاعـدة عنـدنا: أن الأمر للوجوب, فهذا الأمر نطبق عليه
وَبِالثَّانِي:

الْأُصُولُ: الْأَدِلَّةُ الْآتِي ذِكْرُهَا، وَهِيَ جَمْعُ أَصْلٍ، وَأَصْلُ الشَّيْءِ مَا مِنْهُ الشَّيْءُ. 

القاعدة الكلية فتكون الصلاة واجبة.
* قوله: وبالثاني: يعني الطريقة الثانية في تعريف علم الأصول وهي تعريف كل كلمة بمفردها، وهي الطريقة التفصيلية.
* قوله: الأصول: بين المراد بها فقال: هي الأدلة.
و كلمة الأصل تطلق ويراد بها عدد من المعاني عند علماء الشريعة:
الأول: الأدلة، لذلك تجد الفقهاء يقولون: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهكذا، يعنون الأدلة التي تدل على ذلك الحكم.
الثاني: إطلاق الأصل ويراد به المقيس عليه كما في القياس، نقول: الخمر أصل، فنقيس عليه النبيذ في حكم التحريم بجامع الإسكار.
الثالث: يطلق لفظ الأصل ويراد به القاعدة المستمرة. كما نقول: الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل تحريم الميتة، يعني أن هذه قاعدة مستمرة، لكن قد يطرأ دليل ويغير مفاد تلك القاعدة، كما لو اضطر الإنسان فإنه يجوز له أكل الميتة, فحينئذ تركنا القاعدة المستمرة، وتركنا الأصل لوجود ما يطرأ عليه.
* قوله:وهي جمع أصل:يعني أن كلمة أصول جمع مفرده كلمة: أصل. 
* قوله: وأصل الشيء ما منه الشيء: يعني أن الأصل لغة الأمر الذي نشأ منه الشيء، ولذلك نقول مثلاً: أ صل الشجرة الجذور أو البذرة لأنها نشأت منها.
وَقِيلَ: مَا اسْتَنَدَ الشَّيْءُ فِي وُجُودِهِ إِلَيْهِ. وَلَا شَكَّ أَنَّ الْفِقْهَ مُسْتَمَدٌّ مِنْ أَدِلَّتِهِ، وَمُسْتَنِدٌ فِي تَحَقُّقِ وَجُودِهِ إِلَيْهَا.
وَالْفِقْهُ لُغَةً: الْفَهْمُ، وَمِنْهُ:+((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((" [هود:91]،+(((((((( (( ((((((((((( (((((((((((((" [الإسراء:44] أَيْ: مَا نَفْهَمُ، وَلَا تَفْهَمُونَ.
وَاصْطِلَاحًا:........................................................ 

* قوله: ما استند الشيء في وجوده إليه:كل هذه تعريفات لغوية وجمهور أهل اللغة يرون أن أصل الشيء هو أساسه.
* قوله: ولاشك أن الفقه مستمد من الأدلة: عندما تقول: أصول الفقه بمعنى ما يستمد منه الفقه، والفقه أيضاً مستند في تحقق وجوده إليها لأننا عرفنا الأصل في اللغة بتعريفين: 

الأول: ما منه الشيء، يعني ما يستمد منه، والفقه مستمد من الأدلة. 

الثاني: أن الأصل ما استند الشيء في وجوده إليه. والأحكام الفقهية مستندة في وجودها إلى الأدلة.
* قوله: والفقه لغة:(الفهم): واستدل على معنى الفقه بهاتين الآيتين.
* قوله: واصطلاحاً:إذا نظرنا في كلمة (الفقه) في الأدلة الشرعية وعند علماء الشريعة وجدنا أنها تطلق على أربع إطلاقات:
الأول:إطلاق لفظة الفقه على جميع أحكام الشريعة، سواء في التفسير، أو العقيدة، أو الحديث، أو الأحكام الفرعية، ومنه قوله تعالى: +((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ( (((((((( (((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((" [التوبة:122] لا يمكن أن يقال: المقصود 

.........................................................................

علم الفروع فقط، بل هو شامل لجميع أحكام الشريعة وعلومها بما في ذلك التفسير والحديث والمعتقد إلى آخره.
ومنه قول الإمام أبي حنيفة: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. وهذا يشمل جميع الأحكام.
الثاني:إطلاق لفظة:(الفقه) على الملكة التي تكون عند الإنسان، تقول: فلان فقه المسألة، يعني فهمها، فالملكة التي تكون عند الإنسان يقال لها: فقه.
الثالث:إطلاق لفظة:(الفقه) على الأحكام العملية سواء كانت قطعية أو ظنية، ومنه قيل: علم الفقه, وأدخلوا في علم الفقه مسائل قطعية، مثل وجوب الصلاة قطعي ومع ذلك لا نجده إلا في كتب الفقه، ومثل المسح على الخفين تواترت الأدلة بإثباته قطعاً ومع ذلك لا نجده إلا في كتب الفقه.
الرابع: إطلاق لفظة:(الفقه) أيضاً على الأحكام العملية, بخلاف الأحكام الاعتقادية لأنها في علم المعتقد. 

وبذلك نعلم أن تقسيم العلم إلى فقه وإلى معتقد، تقسيم اصطلاحي ليس مستنداً إلى الشريعة ولا يترتب عليه أحكام شرعية، وإنما هو اصطلاحي من أجل تقريب العلوم إلى أذهان الناس، يعني لو أردنا أن نتعلم جميع العلوم مرة واحدة لن تمكن من ذلك، فحينئذ نقسم العلوم لكي نتمكن من الإحاطة بها.
الخامس: إطلاق لفظة (الفقه) على الأحكام الظنية، وهذا ليس منهج غالب الفقهاء والأصوليين وإنما سار عليه طائفة من أهل العلم.
والمؤلف سار في التعريف الاصطلاحي على الإطلاق الثالث فقط.
قِيلَ: الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ، عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ بِالِاسْتِدْلَالِ. 
احْتَرَزَ بِالْأَحْكَامِ عَنِ الذَّوَاتِ، وَبِالشَّرْعِيَّةِ عَنِ الْعَقْلِيَّةِ، وَبِالْفَرْعِيَّةِ عَنِ الْأُصُولِيَّةِ. «وَعَنْ» فِي قَوْلِهِ: عَنْ أَدِلَّتِهَا، مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ: الْفَرْعِيَّةُ الصَّادِرَةُ أَوِ الْحَاصِلَةُ عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ، احْتِرَازًا مِنَ الْحَاصِلَةِ عَنْ أَدِلَّةٍ إِجْمَالِيَّةٍ، كَأُصُولِ الْفِقْهِ..............................................................

* قوله: قيل: يعني هذا هو أحد التعريفات في تعريف لفظة (الفقه). 

* قوله: بالأحكام: يريد أن نخرج الذوات يعني عندما أعلم بوجودكم فهذا علم بذات، فحينئذ هذا لا يدخل في علم الفقه، وعندما أعرف بالتفاح أو المياه فهذه ذوات، لا تدخل في مفهوم الفقه اصطلاحاً.
* قوله:الشرعية: أتى بلفظة:الشرعية للاحتراز عن الأحكام العقلية، والمراد بالأحكام العقلية: ما يصدر من العقول بناء على الأقيسة العقلية ونحوها، مثال ذلك: وجدت ناراً وضع فيها خشب فأحرقته فحينئذ عرفت أن النار محرقة, فإذا وجدت ناراً أخرى أقيسها على النار التي شاهدتها من قبل فأعلم أنها محرقة، وبما أن النار قد أحرقت الخشب فأقيس على الخشب بقية المواد فأقول تحرق غير الأخشاب، فهذه أحكام عقلية.
والأحكام العقلية لا تدخل في مفهوم الفقه اصطلاحاً.
وبعض أهل العلم يرون أن أحكام العقائد أحكام عقلية، وبالتالي يخرجونها بلفظة: الشرعية؛وهذا كلام خاطئ كما تقدم.
لكن ليست هذه طريقة المؤلف لأنه قال بعد ذلك: الفرعية، لإخراج أحكام المعتقد وأحكام الأصول، فإنها ليست من علم الفقه.
* قوله:عن أدلتها: جار ومجرور، وكل جار ومجرور لابد له من متعلق بكلمة، إما اسم، وإما فعل فحينئذ بماذا تعلقت؟ 

...........................................................................


بعضهم يقول بأنها تعلقت بكلمة محذوفة تقديرها الأحكام التي صدرت عن الأدلة. 

وبعضهم يقول: عن، متعلقة بالعلم، يعني أنهم علموا بهذه الأحكام عن الأدلة التفصيلية.
وأتى المؤلف بكلمة:عن أدلتها، لإخراج علم المقلد، فإن المقلد وإن كان يعلم الأحكام عن طريق سؤال العلماء فإن أخذه بالأحكام لا يعد فقهاً، إنما يعد تقليداً، لأن الفقيه هو الذي يعرف الأحكام من الأدلة، ولذلك لو جاءنا إنسان يحفظ جميع كتب المذاهب وعندما تسأله في مسألة يقول: قال في المغني، أو قال في المنتقى، أو قال في الروض المربع. فهذا لا يعد فقيهاً، وإنما يعد فروعياً لحفظه الفروع، وهو في الحكم الشرعي يعد مقلداً ليس فقيهاً.
مسألة: من هو الفقيه؟
هو الذي عنده القدرة على أخذ الأحكام من الأدلة الشرعية كتاباً وسنة.
لماذا قال: التفصيلية؟ لإخراج الأحكام الإجمالية.
مسألة: ما هو الدليل الإجمالي، وما هو الدليل التفصيلي؟
الدليل الإجمالي: دليل كلي ينطبق على ما لا يتناهى من الصور، مثل القرآن العظيم, هذا دليل لكنه دليل إجمالي وليس دليلاً تفصيلياً.
والدليل التفصيلي: هو الآيات الواردة في القرآن، كل آية دليل تفصيلي لأنه يختص بمسائل خاصة مثل: +(((((((((((( (((((((((((" [البقرة:43] هذا دليل تفصيلي جزئي، بخلاف القرآن فإنه دليل كلي إجمالي.
وحينئـذ عنـدما نقـول: قـول الصحـابي حجة، فهـذا دليل إجمالي، لكن 
نَحْوَ قَوْلِنَا: الْإِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ وَخَبَرُ الْوَاحِدِ حُجَّةٌ، وَكَالْخِلَافِ نَحْوَ: ثَبَتَ بِالْمُقْتَضِي، وَامْتَنَعَ بِالنَّافِي. وَلَوْ عُلِّقَتْ (عَنِ) بالْعِلْمِ، لَكَانَ أَوْلَى، وَتَقْدِيرُهُ: الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ عَنِ الْأَدِلَّةِ. وَعَلَى هَذَا إِنْ جُعِلَتْ (عَنْ) بِمَعْنَى (مِنْ)، كَانَ أَدَلَّ عَلَى الْمَقْصُودِ، إِذْ يُقَالُ: عَلِمْتُ الشَّيْءَ مِنَ الشَّيْءِ، وَلَا يُقَالُ: عَلِمْتُهُ عَنْهُ، إِلَّا بِالتَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ.

عندما نقول: قال ابن عمر وابن عباس: (من جامع قبل التحلل فعليه بدنة)(1) فهذا دليل تفصيلي، فحينئذ يكون بحث الأدلة الإجمالية في علم الأصول، والأدلة التفصيلية تأخذ الأحكام منها في علم الفقه.
وهذا أحد الفروق بين علم الأصول وعلم الفقه، فعلم الأصول يبحث في الأدلة الإجمالية الكلية ولا يبحث في التفصيلات، بينما في علم الفقه يطبقون القواعد الأصولية على الأدلة التفصيلية.
* قوله: نحو قولنا: الإجماع حجة: هذا دليل إجمالي.
* قوله:وكالخلاف: يعني أن كلمة: الأدلة التفصيلية، نحترز بها من علم الخلاف، وعلم الخلاف هو الذي يبحث فيه عن المسائل التفصيلية، لكن قواعد الخلاف ليست أدلة تفصيلية وإنما هي قواعد أصولية.
* قوله: ثبت بالمقتضي: يعني نثبت الحكم بالمقتضي, يعني بالدليل الذي يطلب ذلك الحكم، مثال ذلك قوله تعالى: +(((((((((((( (((((((((((" [البقرة:43] هذا دليل تفصيلي، فعندما يأتي المجتهد ويقول: المقتضي لوجوب الصلاة هو قوله: +(((((((((((( (((((((((((" فهذا دليل تفصيلي يدخل في الحكم، لكن قاعدة ثبوت الحكم بدليله هذه قاعدة في علم الخلاف، وليست متعلقة بالدليل التفصيلي.
وَبِالِاسْتِدْلَالِ: قِيلَ: احْتِرَازٌ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَيْهِ جِبْرِيلَ وَمُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ اسْتِدْلَالِيًّا. 

مثال ذلك: عندما نقول:نكاح وجدت أركانه وشروطه فصح. هذه قاعدة ليست تفصيلية إنما قاعدة كلية فهو حكم إجمالي لكنه من علم الخلاف، وليس تفصيلياً.
* قوله: بالاستدلال: ما هو الاستدلال؟ الألف والسين والتاء في لغة العرب تعني الطلب،فالاستدلال بمعنى طلب الدليل يعني إثبات الحكم بواسطة ثبوت الدليل، يعني أن الفقه يُثْبِتُ الأحكام في المسائل بواسطة الأدلة التفصيلية عن طريق طلب الدليل, فالمجتهد يبحث في المسائل ويطلب الأدلة لِيُتَوَصَلَ إلى الحكم فيها.
لماذا قالوا بالاستدلال؟
قالت طائفة: للاحتراز من علم الله تعالى وعلم رسوله ×، فإن علمهما ليس استدلالياً، فعلم الله تعالى صفة من صفاته لا يكون بالاستدلال لأنه يعلم الأشياء على حقائقها.
قالوا: وكذلك بالنسبة للنبي × قد علم بالمسائل عن طريق الوحي. وهذا الكلام فيه ما فيه لأن النبي × لاشك أنه فقيه وأنه يستخرج الأحكام من الأدلة الشرعية، ولذلك سيأتي معنا في بحث مستقل في علم الأصول أن الصواب هو أن النبي × يجتهد، ويدل على ذلك أنه اجتهد في عدد من المسائل فأُقر في بعضها وصوب في بعضها الآخر, مثال ذلك قوله تعالى:+(((((( (((((((((( * ((( (((((((( ((((((((((" [عبس:1ـ2] وكما قال سبحانه: +((((( (((( ((((( (((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((" [التوبة:43] ولقوله تعالى:+((( ((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((" [الأنفال:67].

وَقِيلَ: بَلْ هُوَ اسْتِدْلَالِيٌّ، لِأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ الشَّيْءَ عَلَى حَقِيقَتِهِ، وَحَقَائِقُ الْأَحْكَامِ تَابِعَةٌ لِأَدِلَّتِهَا وَعِلَلِهَا. 

ولقوله جل وعلا: +((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((" [التوبة:113] ونحو ذلك من النصوص، هذه اجتهادات منه × وصوب فيها النبي × بعد ذلك.

* قوله: وقيل بل هو استدلالي: يعني قال بعضهم:إن علم الله وعلم رسوله × علم استدلالي.
لماذا قالوا بأنه استدلالي؟
قالوا: لأنهم يعلمون الأشياء على حقائقها، فالخلاف في مفهوم كلمة الاستدلال، وحينئذ هل يوصف علم الله تعالى، وعلم رسول الله × بصفة الاستدلال؟
نقول: هذا مبني على مفهوم كلمة: (الاستدلال)، ماذا يريدون بها، فهذه الكلمة لها معنيان:أحدهما: معرفة الشيء بدليله، وهذا ثابت لله عز وجل، والثاني: عدم معرفة الشيء المعلوم إلا بواسطة دليله، وهذا منفي عن الله عز وجل. فحينئذ نثبت أحدهما وننفي الأخر.
والقاعدة الشرعية في هذا أن كل كلمة لها معنيان، لا نصف الله تعالى بها  بل نتوقف فيها فلا نثبت ولا ننفي تلك الكلمة، لأننا إن أثبتنا، أثبتنا المعنى الباطل وإن نفينا، نفينا المعنى الحق، وبالتالي فالواجب علينا أن نتوقف، أو نقسم المسألة ونقول: إن أردتم كذا فهو ثابت، وإن أردتم كذا فهو باطل.
* قوله: حقائق الأحكام تابعة لأدلتها: أي أن الأدلة تكون أولاً ثم توجد حقيقة الشيء تابعة له فتكون حقائق الأحكام تابعة لأدلتها وعللها، وهذه مسألة 
فَعَلَى هَذَا يَكُونُ احْتِرَازًا عَنِ الْمُقَلِّدِ. فَإِنَّ عِلْمَهُ بِبَعْضِ الْأَحْكَامِ لَيْسَ اسْتِدْلَالِيًّا. وَفِيهِ نَظَرٌ، إِذِ الْمُقَلِّدُ يَخْرُجُ بِقَوْلِهِ: عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ،لِأَنَّ مَعْرِفَتَهُ... 

في علم المعتقد وهي: هل للأشياء حقائق موجودة قبل وجود أدلتها أم أن حقيقة الشيء لا تثبت إلا بعد وجود دليله؟
الصواب هو الأول, أن الحقائق ثابتة ولذلك قد توجد حقيقة ولا توجد أدلة لتلك الحقيقة عند بعض الناس، ونمثل لهذا بمثال: النار من الأدلة على وجودها الدخان، ولو قدر أن هناك ناراً بلا دخان، هل نقول: إنها ليست نارا؟ فحقيقة النار موجودة قبل وجود الدليل وهو الدخان، وهكذا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية فإن حكم الله ثابت في نفس الأمر والأدلة الشرعية دالة عليه. وهذا هو قول جماهير أهل العلم، خلافاً لمن خالف من الأشاعرة، فالأشاعرة يقولون: أحكام الشريعة أحكام نسبية تابعة لاعتقادات المجتهدين وظنونهم. وهذا كلام خاطئ، ولعلنا إن شاء الله نبحثه في مسائل الاجتهاد، والصواب أن حكم الله ثابت وجد مجتهد أم لم يوجد، وجد دليل أم لم يوجد, فأحكام الله ثابتة وليست تابعة لظنون المجتهدين، وسيأتي هذا إن شاء الله في باب الاجتهاد.
* قوله: فعلى هذا: يعني على القول الثاني، يكون قولنا بالاستدلال أوردناه لسبب معين هو الاحتراز من التقليد. 
قال:احترازاً عن علم المقلد: فإن علم المقلد ببعض الأحكام ليس عن طرق الاستدلال وإنما هو عن طريق التقليد.
* قوله: وفيه نظر: يعني أن القول الثاني القائل بإخراج علم المقلد من التعريف بواسطة قيده بالاستدلال فيه نظر، ولم يرتضه المؤلف.
* قوله: إذ المقلد يخـرج بقوله: عن أدلتها التفصيلية: لأن المقلـد سبـق أن
بَعْضَ الْأَحْكَامِ، لَيْسَ عَنْ دَلِيلٍ أَصْلًا. 
وَيُمْكُنُ أَنْ يُقَالَ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عِلْمُهُ بِهَا عَنْ دَلِيلِ حِفْظِهِ، كَمَا حَفِظَهَا، فَيَحْتَاجُ إِلَى إِخْرَاجِهِ بِالِاسْتِدْلَالِ، لِأَنَّ عِلْمَهُ وَإِنْ كَانَ عَنْ دَلِيلٍ، لَكِنَّهُ لَيْسَ بِالِاسْتِدْلَالِ، إِذِ الِاسْتِدْلَالُ يَسْتَدْعِي أَهْلِيَّتَهُ، وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ فِي الْمُقَلِّدِ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ مُقَلِّدًا.
وَأُورِدَ عَلَيْهِ: أَنَّ الْأَحْكَامَ الْفَرْعِيَّةَ مَظْنُونَةٌ لَا مَعْلُومَةٌ.

أخرجناه بلفظ سابق وهو:عن أدلتها التفصيلية، وحينئذ لا نحتاج للفظ جديد لإخراج المقلد لأن معرفة المقلد ببعض الأحكام ليس عن طريق الأدلة التفصيلية.
ويمكن أن يجاب عن هذا بأن يقال: يجوز أن يكون علم المقلد بالأحكام عن طريق حفظه، فهو قد علم وجوب الصلاة بالدليل الذي حفظه، لكن ليس لديه قدرة على الاجتهاد في ذلك الدليل بحيث يتمكن من استنباط الحكم منه مثل أن يأتي المقلد بدليل الحكم ويقول: هذا الفعل واجب بدليل كذا فيحكم بإثبات وجوب ذلك الفعل بالدليل الذي حفظه، لكنه غير قادر على الاجتهاد فهو مقلد؛ وهذا الكلام من المؤلف من باب تسويغ القول الثاني. فحينئذ نحتاج لقيد جديد غير القيد الأول وهو:(عن أدلتها التفصيلية) فعبر بكلمه: الاستدلال, لأن علم المقلد، وإن كان عن دليل حفظه، لكنه ليس باستدلال، إذا الاستدلال يستدعي أهلية المقلد للاجتهاد والمقلد ليس أهلاً لذلك.
* قوله: وأورد عليه:أي على هذا التعريف عدد من الاعتراضات:
الأول: أنكم قلتم: العلم بالإحكام, بينما هناك في الفقه أحكام ظنية كثيرة، فإن كلمة:(العلم) يراد بها القطع والجزم، ولكننا نجد في الفقه أحكاماً ظنية كثيرة وليست قطعية. هذا الاعتراض الأول.
وَأَنَّ قَوْلَهُ: التَّفْصِيلِيَّةُ، لَا فَائِدَةَ لَهُ، إِذْ كُلُّ دَلِيلٍ فِي فَنٍّ، فَهُوَ تَفْصِيلِيٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ، لِوُجُوبِ تَطَابُقِ الدَّلِيلِ وَالْمَدْلُولِ. 
وَأَنَّ الْأَحْكَامَ ، إِنْ أُرِيدَ بِهَا الْبَعْضُ، دَخَلَ الْمُقَلِّدُ لِعِلْمِهِ بِبَعْضِ الْأَحْكَامِ وَلَيْسَ فَقِيهًا، وَإِنْ أُرِيدَ جَمِيعُ الْأَحْكَامِ، لَمْ يُوجَدْ فِقْهٌ وَلَا فَقِيهٌ، إِذْ جَمِيعُهَا لَا يُحِيطُ بِهَا بَشَرٌ، لِأَنَّ الْأَئِمَّةَ سُئِلُوا فَقَالُوا: لَا نَدْرِي.

وَأُجِيبَ عَنِ الْأَوَّلِ: بِأَنَّ الْحُكْمَ مَعْلُومٌ، وَالظَّنَّ فِي طَرِيقِهِ. وَبَيَانُهُ: أَنَّ الْفَقِيهَ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَا، عَلِمَ ذَلِكَ قَطْعًا بِحُصُولِ ذَلِكَ الظَّنِّ، وَبِوُجُوبِ الْعَمَلِ عَلَيْهِ بِمُقْتَضَاهُ، بِنَاءً عَلَى مَا ثَبَتَ مِنْ أَنَّ الظَّنَّ مُوجِبٌ لِلْعَمَلِ. 

وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ تَقْدِيرَ الْكَلَامِ: الْعِلْمُ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ. أَوِ الْعِلْمُ بِحُصُولِ ظَنِّ الْأَحْكَامِ إِلَى آخِرِهِ. وَفِيهِ تَعَسُّفٌ لَا يَلِيقُ بِالتَّعْرِيفَاتِ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْعِلْمِ الظَّنُّ مَجَازًا، وَهُوَ أَيْضًا لَا يَلِيقُ.


وأجيب عن هذا الاعتراض بأن الحكم الشرعي مجزوم متيقن به, لكن لظن حاصل في الطريق، كيف هذا؟
عندما يأتينا مجتهد ويبحث مثلاً في مسألة ظنية مثل مسألة: هل التيمم رافع أم مبيح، ويتوصل إلى أحد القولين،كما لو توصل إلى أنه مبيح مثلاً فحينئذ المجتهد ظن أن هذا هو الحكم، لكن الشرع قال له: إذا ظننت حكماً وجب عليك العمل به قطعاً. فوصوله لهذا الحكم وهو أنه مبيح ظني، لكن عمله بظنه مقطوع به، وحينئذ يقول: نحتاج إلى تقدير في تعريف الفقه كأنه يقول: (العلم بوجوب العمل بالأحكام) فنقدر بمثل هذا التقدير.
وبعضهم يقول: إن كلمة:(العلم) ليست خاصة بالجزم والقطع بل تطلق 
وَعَنِ الثَّالِثِ: بِأَنَّ الْمُرَادَ بَعْضُ الْأَحْكَامِ بِأَدِلَّتِهَا أَوْ أَمَارَاتِهَا. وَالْمُقَلِّدُ لَا يَعْلَمُهَا كَذَلِكَ. أَوْ بِأَنَّ الْمُرَادَ جَمِيعُهَا بِالْقُوَّةِ الْقَرِيبَةِ مِنَ الْفِعْلِ، أَيْ تَهَيُّؤُهُ لِلْعِلْمِ بِالْجَمِيعِ، لِأَهْلِيَّتِهِ لِلِاجْتِهَادِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ عِلْمُهُ بِجَمِيعِهَا بِالْفِعْلِ، فَلَا يَضُرُّ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ: لَا نَدْرِي، مَعَ تَمَكُّنِهِمْ مِنْ عِلْمِ ذَلِكَ بِالِاجْتِهَادِ قَرِيبًا.


أيضاً على الظن كما في قوله تعالى:+(((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((" [الممتحنة:10] لا يراد به الجزم، لأنهم لا يعلمون ما في صدورهن.وحينئذ فكلمة:(العلم) يراد بها الإدراك سواء كان إدراكاً جازماً أو غير جازم، والإدراك الجازم هو القطع, وغير الجازم هو الظن.
الاعتراض الثاني: قالوا: أن كلمة:(عن أدلتها التفصيلية) لا فائدة فيها, لأن كل دليل في كل فن هو تفصيلي بالنسبة إلى ذلك العلم.
وهذا الاعتراض ليس صحيحاً كما تقدم لأن الأدلة منها ما هو إجمالي ومنها ما هو تفصيلي وحينئذ لابد من الاحتراز من الأدلة الإجمالية بهذا القيد.
الاعتراض الثالث: أنه قال: (العلم بالأحكام) وهذا يقتضي أن يكون الفقيه عالماً بجميع الأحكام، لأن الأحكام جمع معرف بال الجنسية فيفيد العموم، فحينئذ لا يكون الإنسان فقيهاً إلا إذا علم جميع الأحكام، وبالتالي لن يوجد فقيه, لأن الأئمة قد غابت عنهم بعض الأحكام ولما عرضت بعض المسائل على بعض الأئمة قال: لا أدري. عرض على الإمام مالك ثنتان وأربعون مسألة فقال في ستٍ وثلاثين منها: لا أدري, فهل نقول بأن الإمام مالك ليس بفقيه؟

نقول: لا، بل هو من أئمة الفقه.
............................................................................

وعلى هذا نقول: قيد (الأحكام)  في تعريف الفقه قيد فاسد لأنه يترتب عليه إما أن يكون المراد بعض الأحكام، وحينئذ يدخل معنا العامي والمقلد لأنهم يعلمون بعض الأحكام.
وإما أن نقول: جميع الأحكام فنخرج الأئمة المجتهدين، وهذا أيضاً خطأ.
وأجيب عن هذا بأن المراد القدرة على العلم بالأحكام، ولو لم يكن عالماً بها حقيقة، لأن العلم على نوعين:علم قد حصل، وعلم يمكن تحصيله، وهذا يسمى: علماً أيضاً.
فالمسائل عند الفقيه على نوعين: 

الأول:مسائل عرفها وفهمها وحفظها وهذه قد حصل له العلم بها.
الثاني: مسائل لم يبحث فيها بعد لكنه قادر على التوصل للحكم فيها.
فحينئذ قولنا:العلم بالأحكام؛ إما أن يكون المجتهد قد علم بها وقد حصلت، وإما أن يكون لديه قدرة على معرفة أحكامها ولذلك قال: والاعتراض الثالث بأن المراد بقوله:العلم بالأحكام، ببعض الأحكام بالأدلة وحينئذ يخرج العامي لأنه لا يعلم الحكم أخذاً من دليله وإن علم ببعض الأحكام لكن ليس من طريق الأدلة، وإنما من طريق التقليد.
أو نجيب بجواب ثان: أن المراد جميع الأحكام لكن جميع الأحكام إما أن يحصل علمها بواسطة القوة أو بواسطة الفعل أنه قد حصلها حقيقةً.
مثال ذلك: قولنا: الصلاة واجبة،فهذا معرفة لحكم الصلاة بالفعل.
لكن ما حكم من فاتته إحدى الصلوات ولم يعلم عين تلك الصلاة؟ أنتم لا تعرفون الحكم، لكن لو راجعتم الكتب وجدتم المسألة والحكم, فأنتم عندكم 

وَلَوْ قِيلَ: ظَنُّ جُمْلَةٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ، بِاسْتِنْبَاطِهَا مِنْ أَدِلَّةٍ تَفْصِيلِيَّةٍ، لَحَصَلَ الْمَقْصُودُ وَخَفَّ الْإِشْكَالُ.
وَأَكْثَرُ الْمُتَقَدِّمِينَ قَالُوا : الْفِقْهُ مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الثَّابِتَةِ لِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ. وَقِيلَ: النَّاسُ، لِيَدْخُلَ مَا تَعَلَّقَ بِفِعْلِ الصَّبِيِّ وَنَحْوِهِ. 
وَلَا يَرِدُ مَا تَعَلَّقَ بِفِعْلِ الْبَهِيمَةِ، لِأَنَّ تَعَلُّقَهُ بِفِعْلِهَا بِالنَّظَرِ إِلَى مَالِكِهَا، لَا إِلَيْهَا نَفْسِهَا.

قدرة على مراجعة الكتب وتحصيل الحكم منها، لكن ليس بالفعل وإنما بالقوة. وهذا يستعمل في كثير من مسائل المصطلح الحاصل بالقوة والحاصل بالفعل، سواء في العلم أوفي غيره، فالحاصل بالفعل هو الذي قد حصل حقيقةً، والحاصل بالقوة هو الذي لدينا أهلية لتحصيله.
نمثل بمثال آخر: أنت الآن تملك بعض الأشياء، لكن الجَمَلَ لا يملك أي شيء، ما السبب أنك تملك والجمل لا يملك؟ 
السبب هو صفة الإنسانية، فنحن نملك لوجود صفة الإنسانية فينا.
مثال آخر: الجنين في بطن أمه، هل يقال بأنه إنسان؟ 

هو إنسان بالقوة وليس إنساناً بالفعل، لأنه سيهيأ ليكون إنساناً بعد ذلك، ولهذا أثبتنا التملك للجنين في بطن أمه إذا مات والده.
* قوله: ظن جملة من الأحكام الشرعية: أتي بكلمة ظن للاحتراز من الاعتراض عندما قالوا: العلم إنما يشمل القطعيات.
وقال: جملة: للاحتراز من الاعتراض الثاني الذي يقول: الأحكام جمعٌ ولا يوجد أحد يعلم جميع الأحكام؛ وهذه التعريفات كلها متقاربة والأمور اصطلاحية.
الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي التَّكْلِيفِ.
وَهُوَ لُغَةً: إِلْزَامُ مَا فِيهِ كُلْفَةٌ، أَيْ مَشَقَّةٌ.

وَشَرْعًا: قِيلَ: الْخِطَابُ بِأَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ، وَهُوَ صَحِيحٌ....................... 

ابتدأ المؤلف بالتكليف وذلك لأن الشريعة قد جاءت بتكليف العباد بعدد من الأحكام الشرعية ولذلك كلفنا الله بالصوم والصلاة، وجمهور أهل العلم يطلقون لفظ: (التكليف) على الأحكام الشرعية ولا يرون فيه أي غضاضة؛ لقوله سبحانه:+(( ((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((" [البقرة:286] فدل ذلك على أن الله يكلفنا ما في وسعنا.
وشيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من أهل العلم يرون أنه لا يناسب إطلاق لفظة:(التكليف) على الأحكام الشرعية، قالوا: لأن التكليف فيه إشارة إلى عدم رغبة النفوس لهذه الأحكام وبينما الشريعة قرة العيون وأنس الصدور وفرح القلوب، والنصوص أطلقت على الأحكام الشرعية مسميات غير هذا الاسم، فسمت الأحكام: رحمة وسعادة وخيراً ونوراً، ولم تسمها تكليفاً ولم يأت لفظ التكليف إلا في أسلوب النفي، ولم يأت في أسلوب الإثبات، وعلى كلٍ فالمسألة مترتبة على إطلاق اللفظ،وليس هناك خلاف في حقائق الأحكام وإنما الخلاف في إطلاق اللفظ وعدم إطلاقه.
* قوله: وهو إلزام ما فيه كلفة: يعني أن تعريف التكليف في اللغة: الذي فيه مشقة.
* قوله: وشرعاً: يعني المعنى الشرعي أو الاصطلاحي لكلمة التكليف، وعلماء الشر يعه قد اختلفوا في تعريف التكليف على ثلاثة مناهج:
المنهج الأول:من يعرف التكليف بأنه:الإلزام بالأمر والنهي أو أنه الخطاب
إِلَّا أَنْ نَقُولَ: الْإِبَاحَةُ تَكْلِيفٌ عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ، فَتَرِدُ عَلَيْهِ طَرْدًا وَعَكْسًا. فَهُوَ إِذَنْ إِلْزَامُ مُقْتَضَى خِطَابِ الشَّرْعِ. 

الإلزامي, وحينئذ لا يكون هناك تكليف إلا في الواجب والمحرم، أما المندوب والمكروه فليس من التكليف على هذا الاصطلاح، قالوا: لعدم وجود الإلزام فيهما.
المنهج الثاني: هو الذي قدمه المؤلف وهو: الخطاب بأمر أو نهي. وحينئذ يشمل التكليف كلاً من الواجب والمندوب لأنهما مأمور بهما إما على سبيل الجزم وإما على سبيل غير الجزم، وأيضاً يشمل المكروه والمحرم لأنهما منهيٌ عنهما؛ لكن المباح لا يدخل لأنه ليس فيه أمر ولا نهي.
المنهج الثالث:أن التكليف هو: مقتضى خطاب الشارع. وبالتالي يشمل الأحكام التكليفية الخمسة، الواجب، والمندوب، والمحرم، والمكروه، والمباح.
وهذه كلها اصطلاحات، ولكلٍ أن يصطلح على ما شاء ولا مشاحة في الاصطلاح.
لكن هذه الاصطلاحات قد يترتب عليها اختلافات،مثال ذلك:الصبي المميز هل هو مكلف أم لا؟
نقول: ماذا تريد بالتكليف؟ إن قلت: المراد بالتكليف الإلزام، فهو لا يلزم بشيء، وإن قلت: المراد بالتكليف الخطاب بأمر أو نهي، فحينئذ يكون المميز مكلفاً، لأنه ندب لبعض الأفعال وكره منه بعض الأفعال، فهو يندب إلى الصلاة والصوم.
* قوله: إلا أن نقول الإباحة تكليف: يعني أن هذا التعريف الأول تعريف صحيح، وبالتالي يكون التعريف الأول: (الخطاب بأمر أو نهي) الذي يشمل الأحكـام الأربعة غير الإباحة، هـو الذي اختــاره المؤلــف، فقوله: إلا أن 
وَلَهُ شُرُوطٌ، يَتَعَلَّقُ بَعْضُهَا بِالْمُكَلَّفِ، وَبَعْضُهَا بِالْمُكَلَّفِ بِهِ.

نقول: الإباحة تكليف، على أحد الأقوال في المسألة وهو قول مرجوح. فإذا كان ذلك القول القائل بأن الإباحة تكليف صحيحاً فإنه يلزمنا أن نغير هذا التعريف، فنعدل به إلى التعريف الثالث وهو:(مقتضى خطاب الشارع) ليشمل التكليف الأحكام التكلفية الخمسة.
لكن يبقى على هذا التعريف إشكال وهو أن الأحكام الوضعية (الصحة، والفساد, والعلة) يصدق عليها قولنا: مقتضى خطاب الشارع وهي ليست من التكليف في شيء، فحينئذ تكون الإباحة واردة على التعريف السابق طرداً وعكساً.
* قوله: وله شروط: الشرط إذا فقد فإن المشروط يفقد، وإذا وجد قد يوجد المشروط وقد لا يوجد.
مثال ذلك: الصلاة لها شروط، يشترط لها الطهارة،ولو قدر أن الإنسان صلى بدون طهارة فصلاته باطلة؛ لأن الطهارة من شروط الصلاة، وبالتالي لا يمكن أن يوجد المشروط بدون شرطه، لكن لو تطهر إنسان لا يلزم منه أن يصلي.
وهذه الشروط على نوعين:
النوع الأول: شروط متعلقة بالشخص المكلف مثل أن يكون عاقلاً بالغاً مختاراً.
النوع الثاني: الشروط الراجعة إلى الفعل المكلف به بأن يكون مقدوراً عليه، لأنه لم يرد هناك تكليف بأمر غير مقدور عليه، وسيأتي تفصيل هذه المسائل.
أَمَّا الْأَوَّلُ ، فَفِيهِ مَسَائِلُ:

الْأُولَى: مِنْ شُرُوطِ الْمُكَلَّفِ: الْعَقْلُ، وَفَهْمُ الْخِطَابِ. فَلَا تَكْلِيفَ عَلَى صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ، لِعَدَمِ الْمُصَحِّحِ لِلِامْتِثَالِ مِنْهُمَا، وَهُوَ قَصْدُ الطَّاعَةِ. وَوُجُوبُ الزَّكَاةِ وَالْغَرَامَاتِ فِي مَالَيْهِمَا، غَيْرُ وَارِدٍ، إِذْ هُوَ مِنْ قَبِيلِ رَبْطِ الْأَحْكَامِ بِالْأَسْبَابِ 


* قوله: أما الأول: المراد بالأول: الشروط المتعلقة بالشخص المكلف.

* قوله: العقل وفهم الخطاب: أي لابد في المكلف من أمرين: العقل وفهم الخطاب، ولو قدر أن هناك عاقلاً وهو لا يفهم الخطاب فإنه لا يكلف، مثل النائم،فالنائم عاقل لكنه لا يفهم الخطاب حال نومه، فلابد من الأمرين معاً.

* قوله: فلا تكليف على صبي ولا مجنون: فعلى ما مضى، لا تكليف على صبي سواء كان ذلك الصبي يفهم الخطاب أو لا, ولا تكليف على مجنون وهو الذي زال عقله. 

* قوله: لعدم المصحح للامتثال منهما: لأن الامتثال للأمر لابد فيه من نية, والمجنون والصبي ليس لديهما نية صحيحة وحينئذ لا يقع التكليف لهما.

* قوله: وهو قصد الطاعة: أي عدم وجود النية, وبالتالي لا يصح أن يرد عليهما تكليف لعدم وجود النية منهما.
* قوله: ووجوب الزكاة والغرامات في ماليهما غير وارد: لو اعترض معترض وقال: لو أن مجنوناً عنده مال فوق النصاب فإنه يجب عليه الزكاة في ماله، فكيف تقولون بأنه غير مكلف، ومع ذلك تقولون بإيجاب إخراج الزكاة في ماله؟ وكذلك لو اعتدى على ملك غيره فحينئذ توجبون عليه الضمان في ماله، فنأخذ من ماله قيمة التلف الحاصل مع أنكم تقولون بأنه غير مكلف.
أجاب المصنف بأن هذا الاعتراض غير وارد،ولا يصـح الاعتراض به لأن 
كَوُجُوبِ الضَّمَانِ بِبَعْضِ أَفْعَالِ الْبَهَائِمِ.
وَفِي تَكْلِيفِ الْمُمَيِّزِ، قَوْلَانِ: الْإِثْبَاتُ، لِفَهْمِهِ الْخِطَابَ. وَالْأَظْهَرُ النَّفْيُ، إِذْ أَوَّلُ وَقْتٍ يَفْهَمُ فِيهِ الْخِطَابَ، غَيْرُ مَوْقُوفٍ عَلَى حَقِيقَتِهِ، فَنُصِبَ لَهُ عَلَمٌ ظَاهِرٌ يُكَلَّفُ عِنْدَهُ، وَهُوَ الْبُلُوغُ.


وجوب هذه الأشياء متعلق بماله، وليس متعلقاً به هو، وإنما على وليه أن يقوم بهذه الأشياء، وتعلق الأشياء بمال المجنون والصبي إنما هو من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف، والخطاب التكليفي إنما تعلق بوليه، فخطاب الشارع المتعلق بفعلهما أو مالهما هنا خطاب وضعي. والأحكام الشرعية على نوعين: وضعية، وتكليفية، ونحن هنا نتكلم عن الأحكام التكليفية.
* قوله: كوجوب الضمان ببعض أفعال البهائم:مثل الجمل،فإنه لو كان عندك جمل أتلف مالاً لغيرك، قلنا: عليك ضمان ذلك التلف، وليس معنى هذا أن الجمل مكلف، لكن تعلق الواجب بذمة المالك بسبب فعله، وإنما المكلف بالوجوب هو مالك هذا الجمل، وهكذا المجنون والصبي فإن المخاطب هو الولي. 
* قوله: وفى تكليف المميز...: من هو المميز؟ يقول بعضهم: من تجاوز سبع سنوات. وبعضهم يقول: من تجاوز ست سنوات. وبعضهم يقول: من كان لديه قدرة على فهم الخطاب ورد الجواب. ولعل الثالث أصوب لعدم وجود الضابط له في الشرع ومن ثم يرجع فيه إلى اللغة والعرف، ومسمى التمييز  في اللغة والعرف يفسر بالقدرة على التمييز والفهم.
هل المميز مكلف أم غير مكلف؟ 
فيه قولان: 
القول الأول: الإثبات، يعني أنه مكلف، لأنه يفهم الخطاب.
وَلَعَلَّ الْخِلَافَ فِي وُجُوبِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ عَلَيْهِ ، وَصِحَّةِ وَصِيَّتِهِ وَعِتْقِهِ وَتَدْبِيرِهِ وَطَلَاقِهِ وَظِهَارِهِ وَإِيلَائِهِ وَنَحْوِهَا ، مَبْنِيٌّ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ.

القول الثاني: أن المميز ليس مكلفاً، قالوا: لأن الوقت الذي ينتقل فيه الإنسان من كونه غير فاهم إلى كونه فاهماً ليس محدداً، إذ إن أول وقت يفهم فيه الخطاب لا نعرفه ولا نقف على حقيقته، وحينئذ نصب الشارع علامة واضحة يفرق بها بين وقت التكليف وعدم التكليف، وهذه العلامة هي البلوغ.
إذن المميز مكلف أم غير مكلف؟ 

التكليف قد اختلف في مفهومه، فإن كان التكليف يدخل فيه الندب والكراهة فالصبي يكون مكلفاً، وإن كان المراد بالتكليف الوجوب والتحريم فقط، فالصبي غير مكلف كما تقدم معنا.
* قوله: ولعل الخلاف في وجوب الصلاة والصوم عليه: اختلف الفقهاء في وجوب الصلاة والصوم على الصبي، قال المؤلف: وهذا الخلاف مبني على مسألة تكليف الصبي.

* قوله: وصحة وصيته وعتقه وتدبيره وطلاقه وظهاره وإيلائه: أما بالنسبة لهذه المسائل وهي:صحة الوصية، وصحة العقد، وصحة الطلاق.... الخ فهذه الأحكام ليست متعلقة بالتكليف وإنما هي متعلقة بالخطاب الوضعي، والتلفظ بالوصية أو بالطلاق أو بالعتق، هذا لفظ، فهل يكون سبباً لوقوع أثره وما ينتج عنه إذا وقع من الصبي أو لا؟ 

نقول: هذا من الخطاب الوضعي وليس من التكليفي، وبالتالي لا يبنى على الخلاف في هذه المسألة.

الثَّانِيَةُ: لَا تَكْلِيفَ عَلَى النَّائِمِ وَالنَّاسِي وَالسَّكْرَانِ الَّذِي لَا يَعْقِلُ، لِعَدَمِ الْفَهْمِ. وَمَا ثَبَتَ مِنْ أَحْكَامِهِمْ، كَغَرَامَةٍ، وَنُفُوذِ طَلَاقٍ، فَسَبَبِيٌّ، كَمَا سَبَقَ. 

* قوله: الثانية: لا تكليف على النائم والناسي: أي أن المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بالمكلف: أن النائم لا تكليف عليه، بمعنى أنه لا يخاطب وقت نومه، لكن إذا قام الإنسان وجب عليه أن يصلي، يقول النبي ×:«من نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّهَا إذا ذَكَرَهَا لا كَفَّارَةَ لها إلا ذلك،+(((((((( ((((((((((( ((((((((((" [طه:14]»(1). نقول: هذا الخطاب لم يأت إليه وقت النوم لكن إذا استيقظ جاءه الخطاب بالقضاء، فحينئذ لا يخاطب وقت نومه أو وقت نسيانه وإنما يخاطب وقت استيقاظه أو تذكره.

ويلاحظ أن عدم خطاب الناسي بسبب فقد شرط من شروط الفعل المكلف به وهو أن يكون الفعل حاضراً في الذهن بدلالة أن الناسي لا يزول عنه التكليف بالكلية، وإنما يزول التكليف في فعل واحد فقط، دون بقية أفعاله.

* قوله: والسكران...: هل السكران مكلف أم غير مكلف؟ 

إن كان قد زال عقله فإنه غير مكلف لأنه لا يفهم الخطاب وبالتالي لا يتوجه الخطاب إليه لعدم الفهم لديه؛ لكن لو قدر أن النائم والسكران أتلفا مالاً لغيرهما، مثل نائم انقلب على غيره فأتلفه، أو سكران أتلف شيئاً لغيره فإنه يجب الضمان في أموالهم، ولكن هذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف، فهم لا يخاطبون به تكليفاً إلا بعد زوال هذه الأوصاف وصف النوم ووصف السكر. 

فَأَمَّا:+(( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((("[النساء:43] فَيَجِبُ تَأْوِيلُهُ، إِمَّا عَلَى مَعْنَى: لَا تَسْكَرُوا ثُمَّ تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، أَوْ عَلَى مَنْ وُجِدَ مِنْهُ مَبَادِي النَّشَاطِ وَالطَّرَبِ وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ، جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ.

* قوله: فأما: +(( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((" فيجب تأويله: لو قال قائل: إن الله تعالى وجه الخطاب للسكران،واستدل بقوله تعالى: +(( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((" فإننا نقول:هذا ليس من باب توجيه الخطاب التكليفي للسكران لأن المراد به إما أن نقول: لا تسكروا بقرب وقت الصلاة، فكأنه يقول: يا أيها الصاحون لا تشربوا المسكر قرب وقت الصلاة، وحينئذ يكون خطاباً للصاحي وليس للسكران، وإما أن نقول: الخطاب موجه لمن وجد منه مبادئ السكر ولم يسكر بعد، فحينئذ نقول له: لا تقرب الصلاة وأنت في هذه الحال حتى لا يزول عقلك وقت أدائك الصلاة.
مسألة: هل السكران يقع طلاقه أم لا؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة، والأرجح عدم وقوعه، لكن من قال بأن طلاق السكران يقع لا يترتب عليه أنه يقول بأن السكران مكلف لأن هذا من خطاب الوضع وليس من الخطاب التكليفي، فهو من باب ربط الأشياء بسببها إذ إن التلفظ بالطلاق سبب هل يترتب عليه أ ثر أو لا يترتب؟ 
هذا من الخطاب السببي والخطاب الوضعي، وليس مما نحن فيه من الخطاب التكليفي.
لو وجد سكران قتل غيره، هل يقتل أولا يقتل؟ 
نقول:يقتل.

......................................................................


كيف تقولون: أنه غير مكلف، وبعد ذلك تقتلونه؟
نقول:القصاص هذا من خطاب الوضع وليس من الخطاب التكليفي.
الثَّالِثَةُ: الْمُكْرَهُ، قِيلَ: إِنْ بَلَغَ بِهِ الْإِكْرَاهُ إِلَى حَدِّ الْإِلْجَاءِ، فَلَيْسَ بِمُكَلَّفٍ.


* قوله: الثالثة: يعني المسألة الثالثة من المسائل المتعلقة بالمكلف. 
* قوله: المكره: هو الذي أجبر على أداء فعل من الأفعال،والمراد بالإكراه: هو زوال الاختيار.
والإكراه على ثلاثة أنواع:
النوع الأول:الإكراه الذي يزول معه الاختيار بالكلية،كمن ألقي من شاهق، فهذا الشخص الملقى ليس عنده قدرة في الاختيار بين الوقوع وعدم الوقوع، فهذا يقال له: إكراه ملجئ، يعني أنه يزول به الاختيار بالكلية، وجمهور أهل العلم يسمونه إكراهاً ملجئاً,و إن كان الحنفية لا يسمونه إكراهاً, بل يسمونه اضطراراً, هذا هو النوع الأول من أنواع الإكراه.
 النوع الثاني:الإكراه بالقتل أو بقطع عضو.
مثال ذلك من يقول: اقتل فلاناً وإلا قتلناك. فهذا إكراه غير ملجئ، لأنه ما زال هناك اختيار للشخص المكره، وما زال عنده قدرة على أداء الفعل، أو عدم أدائه. 
والحنفية يسمونه إكراهاً ملجئاً.
النوع الثالث:إكراه بالضرب والحبس وهذا الإكراه يقال له: إكراه غير ملجئ عند الجميع.
بدأ المؤلف المسألة بتحرير محل النزاع.
* قوله: قيل: إشارة إلى تضعيف ذلك القول.
* قوله: إن بلغ به الإكراه إلى حد الإلجاء فليس بمكلف: أي أن هذا الإكراه يزول معه الاختيار بالكلية، فحينئذ لا يكون مكلفاً، وهذا مثاله من ألقي من شاهق.
وَقَالَ أَصْحَابُنَا: هُوَ مُكَلَّفٌ مُطْلَقًا، خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ.

لَنَا: عَاقِلٌ قَادِرٌ يَفْهَمُ، فَكُلِّفَ كَغَيْرِهِ. 

وَإِذَا أُكْرِهَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ، أَوِ الصَّلَاةِ فَصَلَّى، قِيلَ: أَدَّى مَا كُلِّفَ بِهِ. ثُمَّ إِنْ قَصَدَ التَّقِيَّةِ كَانَ عَاصِيًا، وَإِلَّا كَانَ مُطِيعًا.

* قوله: وقال أصحابنا هو مكلف مطلقاً: يعني سواء كان ملجئاً أو غير ملجئ، خلافاً للمعتزلة.
وبذلك نعرف أن المسألة فيها ثلاثة أقوال:
القول الأول:أن المكره مكلف مطلقاً، سواء كان إكراهاً ملجئاً أو غير ملجئ، وهذا هو قول الأشاعرة، وهو ظاهر اختيار المؤلف هنا.
القول الثاني:أن المكره غير مكلف مطلقاً سواء كان ملجئاً أو غير ملجئ وهذا قول المعتزلة على ما حكاه المؤلف.
القول الثالث: يقول: ننظر في الإكراه، فإن كان الإكراه ملجئاً بحيث يزول معه اختيار المكلف فحينئذ يزول التكليف، وإن كان لا زال عند المكلف اختيار كمن هدد بالقتل أو بضرب أو بحبس أو بقطع، فحينئذ لا يزول التكليف عنه لأنه مازال مختاراً، وهذا القول هو قول أهل السنة والجماعة. 
* قوله: لنا: بدأ المؤلف يستدل للقول القائل بأن المكره مكلف، سواء كان إكراهه ملجئاً أو غير ملجئ.

* قوله: عاقل قادر يفهم، فكلف كغيره: يقول:عندنا عدد من الأدلة تدل على أن المكره مكلف:

الأول: أنه عاقل، قادر, يفهم، وحينئذ توفرت فيه شروط التكليف ومن ثم يكون مكلفاً كغيره من بني آدم. 
قَالُوا: الْإِكْرَاهُ يُرَجِّحُ فِعْلَ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ فَيَجِبُ، وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ غَيْرُهُ فَهُوَ كَالْآلَةِ، فَالْفِعْلُ مَنْسُوبٌ إِلَى الْمُكْرَهِ. وَتَرْجِيحُ الْمُكْرَهِ عَلَى الْقَتْلِ بَقَاءَ نَفْسِهِ يُخْرِجُهُ عَنْ حَدِّ الْإِكْرَاهِ، فَلِذَلِكَ يُقْتَلُ.

الثاني: أن المكره إذا أكـره على فعـل طاعة من الطاعات ففعله، فإنه قـد أدى ما كلف به فدل ذلك على أنه مكلف، مثال ذلك: أن يجيء والد بولده ويأخذ بشعره ويدخله المسجد ويقول له: صل, فبذلك يكون ألزمه بالصلاة، فحينئذ يقال عند الولد: أدى ما كلف به، فدل ذلك على أنه مكلف لأننا نقول عنه: أدى ما كلف به؛ لكن هل يؤجر أو لا يؤجر؟ 
هذه مسألة أخرى خارج بحثنا، لكنه إن قصد مجرد إرضاء والده وليس إرضاء رب العالمين فإنه لا يكون ممتثلاً ويكون عاصياً، وإن قصد إرضاء رب العالمين مع أنه مضروب ومجرور إلى المسجد جراً فإنه يكون حينئذ مطيعاً مثاباً.
القول الثاني:قول المعتزلة قالوا:إن المكره غير مكلف واستدلوا بأدلة:
الدليل الأول: أن الإكراه يرجح الفعل الذي أكره عليه، وبالتالي لا يصح منه إلا ذلك الفعل الذي أكره عليه، ومن ثم هو بمثابة الآلة، والآلة لا يقال: إنها من أهل التكليف، وحينئذ يكون الفعل ليس منسوباً إلى الشخص المكره، وإنما ينسب الفعل إلى من أكرهه، وبالتالي لا يكون المكره مكلفاً.
اعترض عليهم باعتراض: وهو أنه إذا أتينا لشخص وقلنا له: اقتل فلاناً وإلا قتلناك، فحينئذ المكرَه عنده قدرة على الاختيار والترجيح، فبإمكانه أن يمتنع وبإمكانه أن يرجح بقاء نفسه على بقاء الشخص الآخر ومن ثم لديه اختيار وترجيح. قالوا: وبالتالي القاتل المكره يجب قتله. قالوا: نحن قتلناه ليس لأنه مكلف, ولكن قتلناه لأنه لديه اختيار فهو رجح بقاء نفسه على بقاء غيره، وبالتالي قتلناه من أجل وجود هذا الترجيح.
وَالْحَقُّ أَنَّ الْخِلَافَ فِيهِ مَبْنِيٌّ عَلَى خَلْقِ الْأَفْعَالِ، مَنْ رَآهَا خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى، قَالَ بِتَكْلِيفِ الْمُكْرَهِ، إِذْ جَمِيعُ الْأَفْعَالِ وَاجِبَةٌ بِفِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى، فَالتَّكْلِيفُ بِإِيجَادِ الْمَأْمُورِ بِهِ مِنْهَا وَتَركِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، غَيْرُ مَقْدُورٍ،................................ 

* قوله: الحق أن الخلاف فيه مبني على مسألة خلق العباد لأفعالهم: يعني أن هذا هو سبب الخلاف في مسألة تكليف المكره، فالأشاعرة يقولون: أفعال العباد مخلوقة لله تعالى وليس للعباد أي اختيار في أفعالهم لأنهم مجبورون على أفعالهم, وبالتالي فإن المكره وغير المكره سواء، لأن الأشاعرة يقولون: الإنسان كورقة الشجر التي تتقاذفها الريح، وبالتالي فعندهم أن حالة الاختيار وحالة الإكراه سواء لأن أفعال العباد مخلوقة لله وليس لهم أي اختيار فيها وهم مجبورون على أفعالهم وبالتالي قالوا: إن المكره مماثل للمختار لأن الجميع مجبرون على أداء ما يفعلون.
 والمعتزلة يقولون: أفعال العباد مخلوقة لهم، وحينئذ إذا كان الفعل باختيار الإنسان وكان لدى الإنسان قدرة، فإنه يكون مكلفاً، وأما المكره فليس لديه اختيار وليس الفعل من اختياره، وبالتالي ينسب الفعل إلى من أكرهه. وعندهم أن العباد يخلقون أفعالهم بأنفسهم وأنهم مختارون لأفعالهم.
 * قوله: من رآها: أي من رأى أن أفعال بني آدم من خلق الله بدون أن يكون للعبد اختيار، قال بتكليف المكره، وهؤلاء هم الأشاعرة.

* قوله: إذ جميع الأفعال واجبة بفعل الله تعالى: يعني أفعال بني آدم سواء كانت من المكره أو من غير المكره فهي سواء.
* قوله: فالتكليف بإيجاد المأمور به منها: يعني من أفعال العباد. 
* قوله: وترك المنهي غير مقدور أصلاً: فجميع أفعال بني آدم ليست من 
وَهَذَا أَبْلَغُ. وَمَنْ لَا، فَلَا. ..................................................

أفعالهم هم وليست في قدرتهم، ولكن من أفعال الله جل وعلا وفي قدرته. 

* قوله: وهذا أبلغ: أي وحينئذ ننسب هذه الأفعال لله ولا نفرق بين حالة الاختيار وحالة الإكراه بالنسبة للإنسان؛ هذا قول الأشاعرة.
ما هو قول أهل السنة في ذلك؟

أهل السنة فرقوا بين من زال الاختيار عنه بالكلية فقالوا: هذا غير مكلف، وبين من يبقى عنده الاختيار مثل المهدد بالقتل أو بالحبس فقالوا: هؤلاء مكلفون. وبالتالي كيف نبنيها على القواعد التي عند أهل السنة والجماعة؟
 أهل السنة والجماعة يقولون: أفعال العباد منسوبة لهم فهي فعل لهم ليست فعلاً لله، خلافاً للأشاعرة لأن الأشاعرة يقولون: أفعال العباد هي أفعال الله، وأهل السنة يقولون: هي خلق لله لكنها أفعال بني آدم، وهم في نفس الوقت لا يقولون بالجبر كما تقول الأشاعرة به، بل يقولون: عند الإنسان قدرة واختيار على ما يفعله، هذا من جهة.
والجهة الثانية: هل هذه الأفعال من خلق الله، قالوا: نعم الله خلقها كما قال تعالى:+(((((( (((((((((( ((((( (((((((((((" [الصافات:96] فحينئذ نسبوا الفعل إلى العبد وأثبتوا أن له اختياراً،وأثبتوا في نفس الوقت أن هذه الأفعال منسوبة لله عز وجل ليس من جهة الفعل وإنما من جهة الخلق، ويقولون بأن بني آدم لهم إرادة لكن إرادتهم متعلقة بإرادة الله كما قال تعالى:+((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( (((( ( (((( (((( ((((( (((((((( ((((((((" [الإنسان:30] فقوله: وما تشاءون:رد على الأشاعرة الذين ينفون مشيئة بني آدم. وقوله:إلا أن يشاء الله: فيه رد على المعتزلة، وبالتالي علمنا أصول هذه المسألة واتضح لنا الحق فيها.
وَالْعَدْلُ الشَّرْعِيُّ الظَّاهِرُ، يَقْتَضِي عَدَمَ تَكْلِيفِهِ.

* قوله: والعدل الشرعي الظاهر: يعني عدم الظلم. 
* قوله: يقتضي عدم تكليفه: يعني عدم تكليف المكره لزوال الاختيار عنده، فكلمة المكره هنا عامة تشمل الحالة الأولى والثانية، والمؤلف هنا اختار رأي المعتزلة، لأن الأشاعرة يرون تكليف المكره.
ما الصواب في هذه المسألة؟ 
الصواب التقسيم، فنقول: من زال منه الاختيار بالكلية فهو غير مكلف كالملقى من السقف أو في بئر، ومن لم يزُل عنه الاختيار بالكلية وكان عنده قدرة على الفعل وعدم الفعل كالمهدد بالقتل فهذا يعد مكلفاً.
هذا الشخص المكره بأي شيء يكلف به، هل يكلف بموافقة مقتضى وموجب الإكراه أو يكلف بمخالفته؟ 
نقول: الفعل المكره عليه له حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون موافقاً للشرع فحينئذ تماثل موجب الإكراه مع مراد الشرع كما لو أكره على فعل الصلاة فيكلف شرعاً بما هو موافق لموجب الإكراه. وقضية الثواب وعدمه متعلقة بالنية كما سبق.
الحالة الثانية:أن يكون موجب الإكراه مناقضاً لأمر الشارع، فحينئذ بماذا يحصل التكليف،هل هو بمقتضى وموجب الإكراه أو بأمر الشارع؟
نقول: ننظر أيهما أشد في نظر الشارع وبالتالي يكون مكلفاً به، مثاله: لو قالوا له: اقتل فلاناً وإلا قتلناك،أو اقتل عشرة وإلا قتلناك، فحينئذ هل موجب الإكـراه أشـد مفسدة من أمر الشـرع، أم أن أمـر الشارع أشد مفسدة من موجب 
.........................................................................


الإكراه وأعظم؟

لاشك أن موافقة الشرع أقل مفسدة من موجب الإكراه ، ومن ثم نقول: لا تلتفت إلى موجب الإكراه، والتفت إلى أمر الشارع، ولا يجوز لك أن تقتل.
لكن لو قيل لك: اصعد على سيارة فلان، ثم انزل منها،وإلا قتلناك، الصعود محرم ولا يجوز إلا بإذن مالك السيارة، فحينئذ أيهما أعظم مفسدة, موجب الإكراه،أم فعل الأمر الشرعي؟ 

الأعظم مفسدة هنا هو فعل الأمر الشرعي، وحينئذ يكون التكليف على وفق موجب الإكراه.
وتلاحظون أن الإكراه المعتبر له شروط:
 الشرط الأول:أن يغلب على ظن المكرَه قدرة المكرِه على فعل ما أكره عليه مثلما لو قال:اقتل وإلا قتلناك، فلو كان المكرِه غير قادر على القتل فليس عنده إكراه. 
الشرط الثاني:أن يغلب على ظن المكرَه أن المكرِه سيفعل ذلك، فلو قاله مازحاً، لا يلتفت إليه ولا يجوز له أن يفعل موجب الإكراه.
الشرط الثالث: أن يكون موجب الإكراه أعظم مفسدة من الأمر الشرعي. 
الرَّابِعَةُ: الْكُفَّارُ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الْإِسْلَامِ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.


* قوله: الرابعة: أي المسألة الرابعة من مسائل التكليف. 
* قوله: الكفار مخاطبون: المراد بالخطاب هنا الخطاب التكليفي، فهل الكفار يوجه لهم الخطاب التكليفي حال كفرهم؟ 
أما بعد أن يسلموا فالإسلام يجب ما قبله، فحينئذ ليس عليهم قضاء ما فاتهم من العبادات بالإجماع، إذا تقرر هذا فالمسألة في الخطاب التكليفي، أما الخطاب الوضعي فلا يدخل هنا لأن المسألة في التكليف.
 مثال الخطاب الوضعي: هل تصح أنكحة الكفار؟ فهذه ليست معنا أصلاً لأنها من الخطاب الوضعي، لأن الصحة والفساد من الخطاب الوضعي، كذلك إيقاع العقوبات والحدود عليهم وتصحيح عقود البيع منهم، وتصحيح النذر والطلاق والأيمان منهم، هذا كله خارج محل النزاع، إنما المسألة في الخطاب التكليفي.
 ماذا يترتب على هذه المسألة؟
يترتب عليها مسألة: هل الكفار يعاقبون في الآخرة عقوبة زائدة على عقوبة أصل الكفر أو لا يعاقبون عليها؟
* قوله: بفروع الإسلام في أصح القولين: فروع الإسلام هنا تقابل أصل الإسلام، ولا تقابل أصول الدين في هذه المسألة، وأصل الإسلام هو الشهادتان، فكون الكفار يخاطبون بأصل الإسلام وهو الشهادتان هذا محل إجماع؛ لكن هل يخاطبون ببقية فروع الإسلام بما في ذلك الصلاة والزكاة والصيام أو لا يخاطبون بها؟ هذه هي المسألة التي معنا هنا.
.........................................................................................................


إذن ثمرة المسألة: هل الكفار يعاقبون عقوبة زائدة على هذه الفروع،أو لا يعاقبون إلا على ترك أصل الإسلام؟
فحينئذ نلاحظ عدداً من الأمور: 
الأول:أن بعض العلماء يقولون: إن الكفار مخاطبون بالإيمان بالإجماع، والخلاف واقع في فروع الإسلام؛ وهذا كلام غير صحيح، لأن الإيمان عندنا أقوال باللسان واعتقادات بالجنان وأفعال بالجوارح وحينئذ تكون جميع أفعالنا تدخل في مسمى الإيمان، و بالتالي فإن جميع الفروع تدخل في مسمى الإيمان. 
 كيف نحرر محل النزاع في المسألة؟
 نقول: الكفار مخاطبون بأصل الإسلام، وإنما الخلاف في فروع الإسلام، أما كلمة:(الإيمان) لا تصح عندنا، إلا على مذهب المرجئة الذين يرون أن الإيمان هو اعتقاد القلب دون الأعمال والأقوال وهذا مذهب خاطئ، تواترت النصوص ببيان خطئه. 
ومنشأ الخلاف  في هذه المسألة وهي من فروع مسألة الإرجاء عند المرجئة أن الكفر منزلة واحدة، وأن الكفار لا يعاقبون عقوبة زائدة على عقوبتهم في ترك أصل الإسلام، وبالتالي يقولون: هم عوُقبوا على كونهم قد تركوا أصل الإسلام، وبالتالي لا يكون تركهم لبقية الأعمال موجباً للعقوبة لأن الكفر عندهم منزلة واحده فمن ترك أصل الإسلام أصبح كافراً والكفر مرتبة واحدة. هذا قول المرجئة؛ لكن عند جماهير أهل العلم و منهم أهل السنة والمعتزلة وبقية الطـوائف،يقولـون: الكفـر مـراتب متعـددة، والنـار ليست على منزلة واحدة وإنما هي دركات، وما ذاك إلا لتفاوت الكفـار في أفعالهم، فلو كان الكفـار 
وَالثَّانِي: لَا يُخَاطَبُونَ مِنْهَا بِغَيْرِ النَّوَاهِي، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَالْمَشْهُورُ عَنْهُمْ عَدَمُ تَكْلِيفِهِمْ مُطْلَقًا. 

لا يخاطبون إلا بأصل الإسلام فقط لكانت النار على درجة واحدة يشتركون فيها.
ويدل على هذا ما تواتر من النصوص في إثبات الزيادة في الكفر كما في قوله تعالى:+((((((( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((" [التوبة:37] وقوله تعالى: +(((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((" [النساء:137]. 
 فالمقصود أن النصوص قد أثبتت الزيادة في الكفر وأن الكفر ليس مرتبة واحدة. وحينئذ لا يمكن أن نعدد مراتب الكفار إلا إذا قلنا بأنهم مؤاخذون على تركهم فروع الإسلام.
 إذا تقرر هذا فإن المؤلف قد ذكر ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام وهذا هو الصواب، وقد تواترت النصوص به. 
القول الثاني: إنهم يخاطبون بالنواهي ولا يخاطبون بالأوامر. لماذا قلتم بذلك؟ قالوا: لأن النواهي لا تحتاج إلى نية، فترك الإنسان الخمر لا يحتاج إلى نية فإن العبد يسلم من العقوبة وإن لم يكن عنده نية الامتثال إلى أمر الله، وحينئذ يمكن أن يخاطبوا بالنواهي. وأما الأوامر فقالوا: لا يمكن أن يفعل الإنسان الفعل المأمور به إلا إذا كان لديه نية وحينئذ هم لا يخاطبون بالمأمورات، وإنما يخاطبون بالنواهي.
القول الثالث: أن الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام مطلقاً. وقال: مطلقاً، ليشمل الأوامر والنواهي.
وَحَرْفُ الْمَسْأَلَةِ: أَنَّ حُصُولَ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ لَيْسَ شَرْطًا فِي التَّكْلِيفِ عِنْدَنَا، دُونَهُمْ.

* قوله: وحرف المسألة: يعني منشأ الخلاف، هل حصول الشرط الشرعي شرط في التكليف أو ليس شرطاً فيه؟
أصل الإسلام شرط في صحة بقية الأعمال فإنه لو صلى بدون أن يقر بالشهادتين لم تصح صلاته، فحينئذ هل يمكن أن يخاطب الإنسان بالأمرين معاً الشرط والمشروط معاً؟ 
قال المؤلف: وحرف المسألة أن حصول الشرط الشرعي وهو أصل الإسلام هل هو شرط في التكليف؟ فقال: عندنا أنه ليس شرطاً، ويمكن أن يخاطب الإنسان بالأمرين معاً، الشرط والمشروط، وأما عندهم فلا يخاطب الإنسان بهما معاً، بل يجب أن يخاطب بالشرط أولاً، ثم يخاطب بالمشروط.
وهذا الكلام في بيان سبب منشأ الخلاف في المسألة كلام خاطئ، لأن المخالفين يقولون بأن المكلف يخاطب بالصلاة والوضوء معاً، والوضوء شرط في صحة الصلاة وإلا لترتب عليه أن من ترك الصلاة وترك الوضوء لا يعاقب عندهم على ترك الصلاة وإنما يعاقب على ترك الوضوء فقط لأنه أصلاً لم يخاطب بالصلاة وإنما يخاطب بالوضوء فقط, لكن المخالفين لا يسلمون بذلك بل يرون أنه باطل ولا يقرون به، وبالتالي كيف نجعل هذا الأمر هو سبب الخلاف في المسألة؟!
فهذا الجعل ليس صحيحا ًبل هو مخالف لواقع الأمور. 
لَنَا: الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ، بِشَرْطِ تَقْدِيمِ الْإِسْلَامِ ، كَأَمْرِ الْمُحَدِّثِ بِالصَّلَاةِ ، بِشَرْطِ تَقْدِيمِ الطَّهَارَةِ. وَمَنْعُ الْأَصْلِ، يَسْتَلْزِمُ أَنْ لَوْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عُمْرَهُ لَا يُعَاقَبُ إِلَّا عَلَى تَرْكِ الْوُضُوءِ. وَالْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ .................................

* قوله:لنا: يعني أدلة القول الأول القائل بأن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام هي: 
الدليل الأول، قوله: القطع بالجواز بشرط تقديم الإسلام: يعني عندنا مسائل عديدة وجد فيها المخاطبة للمكلف بالأمرين معاً الشرط والمشروط. مثال ذلك: أمر المحدث بالصلاة بشرط تقديم الطهارة، فقد خوطب بالأمرين معاً الصلاة والطهارة، والطهارة شرط للصلاة، فلنقس عليه مسألتنا فنقول: لا يمتنع أن يخاطب المكلف بالأمرين معاً وهما أصل الإسلام مع فروع الإسلام.
 * وقوله: ومنع الأصل: ما هو منع الأصل؟ عندنا قياس أجريناه قبل قليل وهو أمر المحدث بالصلاة بشرط أن يقدم الوضوء، هذه المسألة أصل قاس عليها مسألتنا وهي مسألة: (هل يخاطب الكافر بفروع الإسلام؟) وهو لم يحصل عنده أصل الإسلام، فعندنا مسألة قياسية.
فمنع حكم الأصل بحيث نقول بأن المحدث لا يخاطب إلا بالطهارة فقط ولا يخاطب بالصلاة إلا بعد فعله الطهارة، قال: هذا يستلزم أن لو ترك المكلف الصلاة جميع عمره فإنه لا يعاقب على ترك الصلاة وإنما يعاقب على ترك الوضوء وهذا لازم باطل بالاتفاق.
* قوله:والإجماع على خلافه: فإن تارك الصلاة يعاقب على الأمرين معاً فيعاقب على ترك الوضوء و يعاقب على ترك الصلاة، فكذلك في مسألتنا يعاقب على ترك أصل الإسلام ويعاقب على ترك فروع الإسلام. 
وَالنَّصُّ، نَحْوَ:+(((( ((((( (((((((( (((( ((((((((((" [آل عمران:97] +((((((((((( (((((((( (((((((((((" [البقرة:21]. 

قَالُوا: وَجُوبُهَا مَعَ اسْتِحَالَةِ فِعْلِهَا فِي الْكُفْرِ، وَانْتِفَاءُ قَضَائِهَا فِي الْإِسْلَامِ غَيْرُ مُفِيدٍ.


إذن هذا هو الدليل الأول، دليل قياسي عقلي واضح. 
الدليل الثاني: قوله: والنص: هذا هو الدليل الثاني من أدلة من يرى تكليف الكفار بفروع الإسلام, فإن النصوص الشرعية قد دلت على أنهم مكلفون بالفروع نحو قوله تعالى: +(((( ((((( (((((((( (((( ((((((((((" [آل عمران:97] الناس: اسم جنس معرف بـ (أل) الجنسية فيفيد العموم فيشمل المؤمن ويشمل الكافر. 
والحج ليس من أصل الإسلام إنما هو من فروع الإسلام فيكون الكفار مخاطبين بالحج وهو من فروع الإسلام.
 ومثله قوله تعالى: +((((((((((( (((((((( (((((((((((..." [البقرة:21]. فالناس: عامة تشمل المؤمن وغير المؤمن أمروا بالعبادة والعبادة تشمل فروع الإسلام فدل ذلك على أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام.
* قوله: قالوا وجوبها مع استحالة فعلها: أي قال المخالفون الذين يرون أن الكفار غير مخاطبين بفروع الإسلام:أن وجوب فروع الإسلام ومنها الصلاة والحج على الكافر، مع استحالة فعل الكافر هذه الأمور في حال كفره، ولو أداها لما صحت منه لعدم وجود شرط الإسلام، فلو قدر أن كافراً صلى فلا تصح منه الصلاة، فلا فائدة لتكليفه بالصلاة، لأنه لا تصح منه حال الكفر، ولو قدر أنه أسلم بعد ذلك لم يطالب بقضاء الصلوات الماضية؛ فحينئذ القول
قُلْنَا: الْوُجُوبُ بِشَرْطِ تَقْدِيمِ الشَّرْطِ، كَمَا سَبَقَ. وَالْقَضَاءُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ، أَوْ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ، وَلَكِنِ انْتَفَى بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ، نَحْوَ: «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»(
). 

بأنه مكلف بفروع الإسلام لا فائدة له. هذا يقوله المخالفون. 
 * قوله: قلنا: الوجوب بشرط تقديم الشرط...: أي أنه لا يمتنع أن نقول أنه يجب عليه فعل الصلاة بشرط أن يقدم أصل الإسلام، كما أن نقول: الشرع أوجب على المحدث فعل الصلاة بشرط تقديم الوضوء هذا بالنسبة إلى استحالة فعلها في الكفر. 
أما قوله بأنه لا يقضى بعد دخوله في الإسلام ما فاته من فروع الإسلام قبل ذلك، هذا له عدة أجوبة:
 الأول: أن القضاء لا يجب بالخطاب الأول إنما يجب بخطاب جديد، ولم يوجد خطاب بهذا، وبالتالي لم نوجب عليه القضاء، فانتفاء وجوب القضاء لا يعنى انتفاء وجوب الأداء ولا يدل على انتفاء خطابه في الزمان الأول، والقضاء بأمر جديد. هذا هو الجواب الأول. 
 الجواب الثاني: أن نقول بأن القضاء يكون بالأمر الأول وسيأتي في مسألة القضاء،لكن القضاء في هذه المسألة انتفى لوجود دليل شرعي وهو أن النبي × قال:«الإسلام يجب ما قبله»(1) وقال تعالى: +((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((( ((( (((( ((((((" [الأنفال:38].
إذن ما هي ثمرات المسألة؟ 

وَفَائِدَةُ الْوُجُوبِ عِقَابُهُمْ عَلَى تَرْكِهَا فِي الْآخِرَةِ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ النَّصُّ ، نَحْوَ: +(((((((( (((((((((((((((( * ((((((((( (( ((((((((( (((((((((((" [فصلت:6ـ7] ، +((( (((((((((( ((( (((((( * (((((((( (((( (((( (((( ((((((((((((((" [المدثر:42ـ43]. وَالتَّكْلِيفُ بِالْمَنَاهِي، يَسْتَدْعِي نِيَّةَ التَّرْكِ تَقَرُّبًا. وَلَا نِيَّةَ لِكَافِرٍ.

* قوله: وفائدة الوجوب عقابهم على تركها في الآخرة: وهذا دليل آخر من أدلة الجمهور حيث قالوا بأن ثمرة المسألة في العقوبة الأخروية, وقد تواترت النصوص بإثبات أن الكفار يعاقبون على تركهم لفروع الإسلام عقوبة زائدة على عقوبة ترك أصل الإسلام.
* قوله:وقد صرح به النص: أي صرح النص بإيقاع العقوبة على الكفار لتركهم فروع الإسلام نحو قوله:+(((((((( (((((((((((((((( * ((((((((( (( ((((((((( (((((((((((" [فصلت:6ـ7] والزكاة من فروع الإسلام ومع ذلك قال:ويل، فأثبت لهم العقوبة بسبب الشرك وبسبب عدم إيتاء الزكاة، فدل ذلك على أنهم يعاقبون عقوبة زائدة بسبب عدم إيتاء الزكاة، وإلا لما كان لذكره هنا فائدة. 
ومن أمثلته قوله تعالى:+((( (((((((((( ((( (((((( * (((((((( (((( (((( (((( ((((((((((((((" [المدثر:42ـ43]. والصلاة من فروع أصل الإسلام.
* قوله: التكليف بالمناهي: هذا رد على الرد الآخر الذي يقول: إن الكفار مكلفون بالمناهي دون الأوامر لعدم صحة النية من الكفار، والمناهي لا تحتاج إلى نيته، فرد عليه المؤلف فقال: المناهي تحتاج إلى نية لأن الإنسان لا يؤجر ولا يثاب على ترك المنهي إلا إذا وجـدت لديـه النية، فإن العبد إذا تـرك الخـمـر من أجل صحته،أو من أجل أنها لا تخطر على باله،فإنه لا يستحق الأجر
..........................................................................

إلا إذا تركها خوفاً من الله، ورغبة فيما عند الله من الأجر؛ ولذلك قال: والتكليف بالمناهي يستدعى نية الترك تقرباً فهو يماثل الأوامر، وبالتالي لا فرق بينهما في هذه المسألة.
هذا كله حديث عن شروط التكليف المتعلقة بالشخص المكلف. 
وَأَمَّا الثَّانِي: وَهِيَ شُرُوطُ الْمُكَلَّفِ بِهِ. 
فَأَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الْحَقِيقَةِ لِلْمُكَلَّفِ، 

تقدم معنا البحث الأول في الشروط المتعلقة بالشخص المكلف. 
والآن نتكلم عن البحث الثاني وهو شروط التكليف المتعلقة بالفعل الذي يكلف به العبد مثل: الصلاة، الصوم، الحج...إلخ. 
يشترط في الفعل المكلف به عدد من الشروط: 
الشرط الأول :أن يكون الفعل المكلف به معلوماً، بمعنى أن العبد المكلف يعرف الفعل الذي كلف به, فلو قدر أنه لا يعرف الفعل الذي كلف به فحينئذ لا يكون مكلفاً.
والعلم بالفعل المكلف به نوعان:
النوع الأول:أن تعلم صورة الفعل المكلف به، لأنه لا يمكن أن تؤدي فعلاً وأنت لا تعرف صورته ولا كيفية عمله ولا طريقة أدائه, وحينئذ لا يرد الشرع بتكليفك بمثل ذلك.
النوع الثاني: أن تعلم بورود أمر الشارع بذلك الفعل المكلف به. 
إذن الشرط الأول: أن يكون الفعل المكلف به معلوماً للمكلف,إذ لو لم يكن الفعل المكلف به معلوماً لم يتوجه قصده إليه، فعندنا أمران بهما تعلم الحقيقة بحيث نتصور كيفية الفعل،فإنه لو أمر الله بالصلاة وأنت لا تعرف الصلاة فإنك لا تكون مكلفاً بها لأنك لا تتصورها حينئذ. 
فالعلم بالمكلف به على نوعين: 
النوع الأول: أن يكون الفعل المكلف به معلوم الحقيقة، يعنى أن يتصور المكلف الفعل المكلف به وأن يعرف كيفيته بأن يكون معلوم الحقيقة للمكلف إذ
وَإِلَّا لَمْ يَتَوَجَّهْ قَصْدُهُ إِلَيْهِ. مَعْلُومًا كَوْنُهُ مَأْمُورًا بِهِ، وَإِلَّا لَمْ يُتَصَوَّرْ مِنْهُ قَصْدُ الطَّاعَةِ وَالِامْتِثَالِ. مَعْدُومًا، ...........................................

لو كان الفعل المكلف به مجهولاً لا يتصوره فحينئذ لا يمكن للمكلف أن يقصد ذلك الفعل المكلف به. لأنه لا يمكن أن يقصد فعلاً هو يجهله. 
ولو جاءنا رجل من بلد أجنبي وأسلم وهو لا يعرف الصلاة, وقلنا له: يجب عليك أن تصلي, قال: أنا لا أعرف كيف أصلى. قلنا: لابد أن تصلي. فقولنا هذا مخالفٌ للشرع لأن من شروط التكليف معرفة صورة الفعل المكلف به إذ كيف يقصد فعلاً لا يعرف صورته.
* قوله: وإلا لم يتوجه قصده إليه: يعنى وإن لم يكن الفعل متصوراً معلوم الحقيقة، لم يمكن أن يتوجه قصد المكلف إلى ذلك الفعل،لأنه يجهله ولا يفعل فعلاً يجهله. 
النوع الثاني: أن يعلم ورود أمر الشارع به.
* فقوله: معلوماً كونه مأموراً به: أي مأموراً به من قبل الشارع.
* قوله: وإلا لم يتصور منه قصد: يعني إذا لم يكن المكلف لا يعلم بورود أمر الشارع به فحينئذ لا يمكن أن يتصور أن يقصد العبد المكلف طاعة الله بذلك الفعل الذي لم يعلم أن الله تعالى يأمر به.
 إذن هذا هو الشرط الأول من شروط الفعل المكلف به: أن يكون الفعل معلوماً.
 الشرط الثاني: أن يكون الفعل المكلف به معدوماً يعنى لم يوجد بعد، مثال ذلك: لو قلت لك: صل صلاة المغرب التي صليتها قبل قليل؛ فإنك ستقول: أنا صليتها فكيف أصليها مرة أخرى.
إِذْ إِيجَادُ الْمَوْجُودِ مُحَالٌ. 
وَفِي انْقِطَاعِ التَّكْلِيفِ حَالَ حُدُوثِ الْفِعْلِ خِلَافٌ، الْأَصَحُّ يَنْقَطِعُ، خِلَافًا لِلْأَشْعَرِيِّ. 

* قوله: إذ إيجاد الموجود محال: لأن صلاة المغرب قد حصلت منك قبل دقائق، فكونك توجد نفس الصلاة التي وجدت قبل قليل، هذا غير متصور، فإنه يمكن أن يرد إليك تكليف بإيجاد صلاة مغرب ثانية هذا متصور، لكن لا يتصور الأمر بإيجاد موجود كان، فأقول لك: أد نفس الصلاة التي أديتها قبل قليل؛ فهذا محال. 
* قوله: وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل: عندما كلفت بصلاة المغرب لما ابتدأت بصلاة المغرب وكلفت بالقيام بها, هل انقطع التكليف أثناء حدوث الفعل؟ أم مازال باقياً حتى تنتهي الصلاة؟ 
فيه قولان:
القول الأول: قول الأشاعرة، يقولون: إذا ابتدأ بالفعل انقطع التكليف.
الثاني: قول المعتزلة، يقولون: لا ينقطع التكليف إلا بعد الانتهاء.
ما هو الأرجح قول المعتزلة أم قول الأشاعرة؟
هذه المسألة لها أصل عقدي فنرجع إليه,فإن هذه المسألة مبنية على المراد بالقدرة, هل القدرة هي التي تكون قبل الفعل، أو هي التي تكون حال الفعل؟ 
عندما تؤدي الصلاة يشترط قبل ذلك أن يوجد عندك قدرة قبل فعل الصلاة، ويشترط أيضاً حال الفعل وجود قدرة ثانية غير القدرة الأولى. وأهل السنة يثبتون القدرتين معاً، القدرة التي قبل الفعل والقدرة المقارنة للفعل.
والمعتزلة يثبتون القدرة السابقة للفعل فقط.

والأشاعرة يثبتون القدرة المقارنة للفعل فقط؛ وحينئذ نشأ الخلاف.
وَأَنْ يَكُونَ مُمْكِنًا، إِذِ الْمُكَلَّفُ بِهِ مُسْتَدْعىً حُصُولُهُ، وَذَلِكَ مُسْتَلْزِمٌ تَصَوُّرَ وُقُوعِهِ، وَالْمُحَالُ لَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهُ، فَلَا يُسْتَدْعَى حُصُولُهُ، فَلَا يُكَلَّفُ بِهِ؛ هَذَا مِنْ حَيْثُ الْإِجْمَالِ.

أَمَّا التَّفْصِيلُ:....................................................... 

وعلى هذا نقول: إن الأمر الشرعي كان متوجها للعبد قبل الفعل وحال الفعل أيضاً.
الشرط الثالث من شروط الفعل المكلف به:الإمكان.
* قوله:وأن يكون ممكناً:أي من شروط التكليف أن يكون غير مستحيل.
* قوله: إذ المكلف به: يعني الفعل الذي طلب الشارع فعله. 
* قوله: مستدعىً حصوله: يعني يطلب من العبد أن يفعله.
* قوله: وذلك مستلزم تصور وقوعه. يعني كون الفعل يطلب من العبد أن يفعله يستلزم أن يكون متصوراً. 

* قوله: والمحال لا يتصور وقوعه: أي أن المحال لا يمكن تصوره وبالتالي فلا يمكن أن يقع التكليف به. هذا دليل من يرى أن الفعل المكلف به لابد أن يكون ممكناً, أما غير الممكن فلا يقع التكليف به لأنه غير متصور.
فنقول: هذا الكلام فيه ما فيه, وذلك لأن غير الممكن بعضه يتصور وبعضه لا يتصور، مثال ذلك: لو قلت لك: تصور أنك تطير في الهواء, فهذا ممكن أن يتصور في الذهن. فقوله هنا: أن كل فعل مستحيل لا يتصور عقلاً. هذا ليس بصحيح, وحينئذ يكون هذا الاستدلال فيه ما فيه.
* قوله: وأما التفصيل: هنا يريد المؤلف أن يقسم المستحيلات إلى نوعين، أحدهما المحال لنفسه والثاني المحال لغيره. 
فَالْمُحَالُ ضَرْبَانِ، مُحَالٌ لِنَفْسِهِ، كَالْجَمْعِ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ، وَلِغَيْرِهِ، كَإِيمَانٍ مَنْ عِلْمِ الله تَعَالَى أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ. فَالْإِجْمَاعُ عَلَى صِحَّةِ التَّكْلِيفِ بِالثَّانِي، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى امْتِنَاعِهِ بِالْأَوَّلِ، لِمَا سَبَقَ، وَخَالَفَ قَوْمٌ، وَهُوَ أَظْهَرُ.

* قوله: فالمحال ضربان: محال لنفسه كالجمع بين الضدين: المراد بالضدين الأمران اللذان لا يجتمعـان في محـل واحـد، مثال ذلك: هل يمكن أن تكـون واقفاً وجالساً في وقت واحد؟ لا يمكن، هذان ضدان،وبالتالي لا يمكن أن يرد من الشارع أمر بالجمع بين الضدين. وهذا يقول به الأكثر,لكن بعض الأشاعرة خالف حتى في هذا القسم ووافقهم المؤلف, وقالوا: إنه يمكن أن يقع التكليف به من جهة الجواز وإن لم يقع به في الشرع. هذا هو النوع الأول.
* قوله: ولغيره: أي أن النوع الثاني من المستحيل المحال لغيره وليس لذاته.
* قوله: كإيمان مَنْ عَلِمَ اللهُ تعالى أنه لا يؤمن: كأن يتعلق علم الله بأن هذا الفعل لن يحصل, وحينئذ لا يمكن وقوعه, وبالتالي فإنه مستحيل ولكن ليست استحالة لذاته, وإنما لتعلق علم الله أنه لا يقع. وهذا هو النوع الثاني.
مثال ذلك أن الله يعلم أن صاحب المعصية لن يفعل الطاعة و لن يترك المعصية, فهذا ورد له تكليف بترك المعصية وفعل الطاعة, وهذا مستحيل وقوعه لا لذاته وإنما لأن علم الله قد تعلق بأنه لن يقع.
والنوع الثالث: لم يذكره المؤلف وهو المستحيل لا لذاته ولا لغيره, ولكن لعدم آلته، مثال ذلك: الطيران في الهواء هل هذا مستحيل لذاته؟ لا. هل هو مستحيل لغيره؟ لا, وإنما هو مستحيل لعدم آلته. 

والنزاع في وقوع التكليف بالمحال شرعاً في النوع الثالث. 

لَنَا، إِنْ صَحَّ التَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ لِغَيْرِهِ، صَحَّ بِالْمُحَالِ لِذَاتِهِ، وَقَدْ صَحَّ ثَمَّ، فَلْيَصِحَّ هُنَا.أَمَّا الْمُلَازَمَةُ، فَلِأَنَّ الْمُحَالَ، مَا لَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهُ، وَهُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْقِسْمَيْنِ. أَمَّا الْأُولَى فَظَاهِرَةٌ، إِذِ اشْتِقَاقُ الْمُحَالِ مِنَ الْحُؤُولِ عَنْ جِهَةِ إِمْكَانِ الْوُجُودِ. 

* قوله: لنا: أي على أن التكليف قد يقع بالمحال عدد من الأدلة.

الدليل الأول:
* قوله: إن صح التكليف بالمحال لغيره، صح بالمحال لذاته: أي أن التكليف بالمحال لغيره ممكن, مثل إيمان أبي جهل فإنه قد وقع التكليف به فإذا وقع التكليف بالمحال لغيره فلا يبتعد أن يقع التكليف بالمحال لذاته. 
فنقول لهم: إن الذي سميتموه محالاً لغيره هذا غير محال، ولكن هذا تصوركم أنتم أنه محال,فإن أبا جهل يمكن أن يؤمن فعنده قدرة عقلية والدلائل حاضرة, فهو يمكن أن يؤمن لكنه ترك ما هو قادر عليه، يعني أمر الشرع.
فقوله: إن صح التكليف بالمحال لغيره: مثل إيمان أبي جهل.

وقوله: صح التكليف بالمحال لذاته: قلنا: بينهما فرق، فالمحال لغيره ليس محالاً أصلاً, هذه تسميتكم أنتم, وإلا فإنه ممكن.
* قوله: فلأن المحال ما لا يتصور وقوعه: قلنا: هذا غير صحيح , المحال يتصور وقعه، و هو مشترك بين المحال لذاته والمحال لعدم آلته.
* قوله: أما الأولى:أي أن دليل المقدمة الأولى وهي قوله:المحال لا يتصور وقوعه. أن اشتقاق المحال أخذ من الحؤول وهو الذي لا يمكن وقوعه وهذا اشتقاق لغوي,وفيه ما فيه.
أَمَّا الثَّانِيَةُ، فَلِأَنَّ خِلَافَ مَعْلُومِ اللَّهِ تَعَالَى مُحَالٌ، وَبِهِ احْتَجَّ آدَمُ عَلَى مُوسَى(
)، فَلَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهُ، وَإِلَّا انْقَلَبَ الْعِلْمُ الْأَزَلِيُّ جَهْلًا. وَقَدْ جَازَ التَّكْلِيفُ بِهِ إِجْمَاعًا، فَلْيَجُزْ بِالْمُحَالِ لِذَاتِهِ، بِجَامِعِ الِاسْتِحَالَةِ،................. 

* قوله: وأما الثانية: يعني المقدمة الثانية:قولهم بأنه مشترك,يعني هذا المعنى مشترك بين المحال لذاته والمحال لغيره.
* قوله: فلأن خلاف معلوم الله تعالى محال وبه احتج آدم على موسى: عندما قال له: أتلومني علي أمر قد كتبه الله علي قبل ذلك, فنقول: احتجاج آدم ليس على المعصية, إنما هو على المصيبة, لأن موسى لم يقل له: لماذا عصيت الله؟ وإنما قال له: لماذا أخرجت ذريتك من الجنة؟ فهو لم يلمه على المعصية, إنما على المصيبة, فالمصيبة يصح الاحتجاج فيها بالقدر, بخلاف المعاصي.
* قوله: وإلا انقلب العلم الأزلي لله عز وجل جهلاً: لأنه يقع خلاف معلوم الله، وهذا باطل. 
* قوله: وقد جاز التكليف به: يعني بالمحال لغيره.

* قوله: فليجز بالمحال لذاته بجامع الاستحالة: يعني يجوز التكليف بالمحال لذاته قياساً على المحال لغيره بجامع كون كل من المحال لغيره والمحال لذاته مستحيلاً. وهذا الكلام ليس بصحيح,لأن المحال لغيره لا نسميه محالاً ولو سمي بهذا الاسم لم يصح القياس لأنه قياس لإثبات حكم شرعي بناء على اشتراك في اسم لغوي.
وَلَا أَثَرَ لِلْفَرْقِ بِالْإِمْكَانِ الذَّاتِيِّ،لِانْتِسَاخِهِ بِالِاسْتِحَالَةِ بِالْغَيْرِ الْعَرَضِيَّةِ. 
وَأَيْضًا فَكُلُّ مُكَلَّفٍ بِهِ ، إِمَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ عِلْمُ الله تَعَالَى بِوُجُودِهِ، فَيَجِبُ. أَوْ لَا، فَيَمْتَنِعُ، وَالتَّكْلِيفُ بِهِمَا مُحَالٌ.

* قوله: ولا أثر للفرق للإمكان الذاتي:أي لا أثر للفرق بين النوعين لأن المحال لغيره يمكن من جهة ذاته. قلت:عدم الفرق لا يعني وجود المعنى المقتضي للقياس، مع أن الفروق بين القسمين كثيرة.
* قوله: لانتساخه: يعني لزوال الإمكان الذاتي.
* قوله: بالاستحالة بالغَيْرِ: وهو تعلق علم الله بأنه لا يقع.

* قوله: العَرَضِّيَة: يعني التي جاءت بعد أن لم تكن, لأن العرض هو الذي يأتي ويزول.
 الدليل الثاني للقول بجواز التكليف بالمحال:
* قوله: فكل مكلف به: يعني أن كل فعل يمكن أن يقع التكليف به يكون على نوعين:
النوع الأول: أن يتعلق علم الله بوجوده, فحينئذ يكون واجباً.
النوع الثاني: أن يتعلق علم الله بأنه لا يوجد، فحينئذ يكون ممتنعاً.

* قوله: والتكليف بهما محال: هكذا قرر المؤلف عفا الله عنه، ويترتب على ذلك لازم شنيع, وهو أن المعاصي لا يؤاخذ بها بنو آدم؛ لأنهم يقولون: ما تعلق علم الله بأنه لا يقع، لا يقع التكليف به لأنه محال لغيره؛ ولذلك قال بعض الأشاعرة: أن كل ما يفعله بنو آدم فهو طاعة لله لأنهم يفعلون ما قدره الله عليهم؛ فانظر إلى ما أدى إليه خطؤهم في هذه المسألة، فقد وقعوا في خطأ أوصلهم إلى خطأ آخر!
قَالُوا: هَذَا يَسْتَلْزِمُ أَنَّ التَّكَالِيفَ بِأَسْرِهَا تَكْلِيفٌ بِالْمُحَالِ، وَهُوَ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ. قُلْنَا: مُلْتَزَمٌ. وَالْإِجْمَاعُ إِنْ عَنَيْتُمْ بِهِ الْعَقْلِيَّ فَمَمْنُوعٌ، أَوِ الشَّرْعِيَّ، فَالْمَسْأَلَةُ عِلْمِيَّةٌ، وَالْإِجْمَاعُ لَا يَصْلُحُ دَلِيلًا فِيهَا لِظَنِّيَّتِهِ، بِدَلِيلِ الْخِلَافِ فِي تَكْفِيرِ مُنْكِرِ حُكْمِهِ، عَلَى مَا سَيَأْتِي.

* قوله: هذا يستلزم أن التكاليف بأسرها تكليف بالمحال: يعني قولكم السابق يستلزم أن تكون التكاليف كلها تكاليف بالمحال وقد وقع الإجماع على خلاف ذلك، وأجاب المؤلف عن ذلك بقوله: وهذا نلتزمه فإن جميع التكاليف تكاليف بالمحال، وبالتالي لا يقع أي تكليف من الشرع وتكون جميع أفعال بني آدم طاعات، حتى المعاصي تكون طاعات على عقائد هؤلاء ـ والعياذ بالله ـ. 
* قوله: وهو باطل بالإجماع: أي التزامكم السابق باطل بالإجماع، وبالتالي نقول: هذا معتقد فاسد مخالف لمقتضى النصوص الشرعية التي وردت بأن من فعل المعصية فإنه يستحق أن يعاقب, والنصوص متواترة بأن فاعل المعصية مستحق للعقوبة، وبالتالي فإن القول الذي يؤدى إلى هذه النتيجة يكون فاسداً.
* قوله: الإجماع: أي الذي وردنا وأنتم تستدلون به وهو الإجماع على أنه لا يصح وصف جميع الأحكام الشرعية بالاستحالة. 
* قوله: لا يصلح دليلاً فيها لظنيته: أي هذا الإجماع الذي تستدلون به لا يصح الاستدلال به، لأن هذه المسألة عقلية، فلا يصـح إلا أن تأتـوا بإجمـاع العقلاء، وإجماع العقلاء لا يمكن أن يوجد في هذه المسألة، أما الإجماع الشرعي
............................................................................


الشرعي فلا يمكن أن نستدل به هنا؛ لأن هذه مسألة عقلية ولا يصح أن نستدل بالإجماع الشرعي لأن المسألة العقلية لا بد فيها من القطع والجزم، والإجماع الشرعي ليس مقطوعاً به,بدلالة أن منكر أصل الإجماع لا يعد كافراً,ولو كان الإجماع قطعياً لكان منكره كافراً. 

فنقول: التكفير مسألة شرعية لا يستدل فيها إلا بالأدلة الشرعية لا بالأدلة العقلية، ثم إن التكفير مسألة ليست متعلقة بالقطع فقد تكون أشياء مقطوعاً بها وينتفي التكفير فيها لوجود شبهة أو عذر, مثلاً لو جاءنا إنسان لا يعلم أن الحج واجب، مع أن الحج وجوبه قطعي والحج مجمع عليه لا نقول: يكفر؛ لورود الشبهات عنده، فلا تلازم بين القطعية وبين التكفير، وبالتالي لا يصح لكم مثل هذا القول:أن الإجماع لا يصلح دليلاً في مثل هذه المسألة العقلية لكون الإجماع ظنياً. 
ودعوى أن العقائد لا يصح الاستدلال فيها بالأدلة الشرعية دعوى باطلة مبنية على توهمات فاسدة بمضادة العقل للشرع، ودعوى وجود إجماع عقلي وأنه حجة دعوى غريبة.
ونقول: قولكم هنا: أن الإجماع الشرعي ظني، ليس بصحيح بل الأدلة متواترة على حجية الإجماع فيكون الإجماع قطعياً. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. ووجود الخلاف ـ على فرض الاعتداد بقول المخالف ـ لا ينافي قطعية الإجماع، فكم من دليل قطعي يحصل الاختلاف فيه. والمحال لا يقع التكليف به، والدليل قوله تعالى:+(( ((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((" [البقرة:286] فإن ............................................................................

هذا دليل ينفى التكليف بما لا يطاق وما لا يستطاع، والمتأمل في الشريعة يجدها كذلك، والمتأمل في عدل الله ورحمته يعلم أن الله بفضله ورحمته لا يكلف ما لا يستطاع، وكذلك المتأمل في حكمة الله لا يمكن أن يكلف بما لا يستطاع، إذ الحكيم لا يأمر بشيء إلا إذا أمكن فيه الامتثال، وغير المستطاع لا يمكن امتثاله. 
خَاتِمَةٌ:
لَا تَكْلِيفَ إِلَّا بِفِعْلٍ، وَمُتَعَلِّقُهُ فِي النَّهْيِ:كَفُّ النَّفْسِ، وَقِيلَ: ضِدُّ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ. 

هذا الفصل معقود في الأمور التي يقع التكليف بها.
* قوله: لا تكليف إلا بفعل: هل التكليف منحصر في الأفعال أو يشمل أيضاً التروك؟ مثال الأفعال قوله تعالى:+(((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((" [البقرة:43] ومثال التروك قوله تعالى: +(((( ((((((((((( ((((((((((" [الإسراء:32] وقوله:+(((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((( (((( (((((((((((" [الإسراء:33] وحينئذ نقول:إن التكليف يقع بالأفعال بلا إشكال لورود التكليف بمثل ذلك وتواتر النصوص فيه ويكون المتعلق هو الفعل. لكن يبقى عندنا متعلق التكليف في النواهي, ما هو؟ هل يتعلق بالترك أو بفعل الضد؟
* قوله: ومتعلقه في النهي: كف النفس:هذا هو قول جمهور أهل العلم، فالتكليف إما أن يقع بفعل، وإما بترك وكف.
* قوله: وقيل: ضد المنهي عنه: أي القول الثاني: أن متعلق التكليف في النواهي ليس الكف, وإنما بفعل أمور مضادة للفعل المنهي عنه. 
والمراد بالضدين: اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان. مثال ذلك: جاءت الشريعة بالنهي عن القتل, فما هو متعلق النهي عن القتل؟ 
الجمهور يقولون: متعلقه هو كف النفس عن الإقدام على هذا الفعل، وهو القتل. 
والقول الثاني: يقولون: متعلق النهي فعل أمر مضاد للفعل المنهي عنه، لأنه لا يمكن أن يثاب المكلف على ترك المنهي عنه بدون أي فعل, وحينئذ نقول: هو مكلف بفعل يضاد الفعل الأول, إما بجلوس, أو بصلاة,أو بذهاب ... إلخ، فالمقصود أن يوقع المكلف عند النهي أحد أضداد الفعل المنهي عنه.
وَعَنْ أَبِي هَاشِمٍ(
): الْعَدَمُ الْأَصْلِيُّ.
لَنَا: الْمُكَلَّفُ بِهِ مَقْدُورٌ، وَالْعَدَمُ غَيْرُ مَقْدُورٍ فَلَا يَكُونُ مُكَلَّفًا، فَهُوَ إِمَّا كَفُّ النَّفْسِ، أَوْ ضِدُّ الْمَنْهِيِّ، وَكِلَاهُمَا فِعْلٌ. 
احْتُجَّ بِأَنَّ تَارِكَ الزِّنَى مَمْدُوحٌ، حَتَّى مَعَ الْغَفْلَةِ عَنْ ضِدِّيَّةِ تَرْكِ الزِّنَى، فَلَيْسَ إِلَّا الْعَدَمُ.


* قوله: وعن أبى هاشم: العدم الأصلي: هذا هو القول الثالث يقول: إن متعلق النهي هو العدم الأصلي بحيث لا يوقع أي فعل.
* قوله:لنا: يعني أدلة أصحاب القول الأول بأن متعلق التكليف في النواهي هو كف النفس.
* قوله:المكلف به مقدور: أي أن المنهي عنه وهو ترك الزنا مقدور, لكن العدم هذا ليس هو من فعل المكلف، ففعل المكلف هو الترك والكف, وإعدام الأفعال, أما عدم الفعل والعدم الأصلي فإنها ليست من فعل المكلف, إنما هو من خلق الله أصالةً, بدون أن يكون للمكلف فيه فعل وحينئذ لا يمكن أن يكون العبد مكلفاً به، وهذا يدلنا على أن المكلف به هو الترك وكف النفس.
* قوله: فهو إما كف النفس أو ضد المنهي عنه: يعني أن المكلف به في النواهي إما كف النفس كما يقول الجمهور,أو ضد المنهي عنه كما هو القول الثاني، وكلا القولين فعل, فالترك وفعل الضد كلاهما فعل, فدل ذلك على أن التكليف في النواهي ليس متعلقاً بالعدم.
* قوله: احتج:أي أن المخالف ـ وهو أبو هاشم ـ استدل على أن متعلق 
قُلْنَا: مَمْنُوعٌ ، بَلْ إِنَّمَا يُمْدَحُ عَلَى كَفِّ نَفْسِهِ عَنِ الْمَعْصِيَةِ.

النهي العدم الأصلي بأن تارك الزنا ممدوح مع أنه لم يقع منه فعل، فقال: حتى مع الغفلة,فإنه لو قدر أنه غافل عن فعل الزنا إيجاداً وعدماً, فإنه يمدح لكونه قد ترك الزنا فدل ذلك على أن متعلق التكليف هو العدم.
* قوله: قلنا: ممنوع، بل إنما يمدح على كف نفسه عن المعصية: أي قول أبي هاشم بأن تارك الزنا يمدح مطلقاً، أجيب عنه بأن تارك الزنا لا يمدح شرعاً إلا إذا تركه لله عز وجل رغبة في أجر الآخرة، إنما يمدح تارك الزنا بسب كف نفسه عن المعصية متى كان قاصداً بذلك وجه الله والدار الآخرة.
ما هي ثمرة هذه المسألة, وما هي الأمور المترتبة عليها؟
المسألة لها أصل عقدي في خلق الإنسان أفعال نفسه على قول بعض المعتزلة, فهم يقولون: إن العبد يخلق فعل نفسه، وبالتالي يقع التكليف في أفعاله وتروكاته من جهة عدمها ولو لم يكن من جهة إعدامها. بخلاف الجمهور الذين يقولون: العبد لا يخلق فعل نفسه فلا يتعلق التكليف إلا بفعل من أفعال المكلف إيجاداً أو إعداماً.
* * * * *
الفصـل الثـالـث: فـي أحكـام التكليـف.

* قوله: في أحكام التكليف: تقدم معنا أن خطاب الشارع على نوعين:
الأول: خطاب وضعي مثل: العلة، والشرط، والمانع، والسبب. 
الثاني: خطاب تكليفي مثل: الخطاب بإيجاد فعل من الأفعال.
والفرق بين الخطاب الوضعي والخطاب التكليفي يتضح بأمور: 

أولاً: الخطاب التكليفي لابد أن يتعلق بفعل المكلف، بخلاف الخطاب الوضعي، فقد يتعلق بفعل المكلف وقد يتعلق بغير فعله.
ثانياً: الخطاب الوضعي لابد أن يقارنه حكم تكليفي، بخلاف الخطاب التكليفي. 
ثالثاً: الخطاب الوضعي قد يكون خارج قدرة العبد بخلاف الخطاب التكليفي فلابد أن يكون بمقدوره.
نمثل بمثال على ذلك وهو قوله تعالى: +(((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((" [الإسراء:78] أقم الصلاة: هذا خطاب تكليفي لابد فيه من قدرة العبد، وهو من فعل العبد فيدل على الوجوب، فهذا خطاب تكليفي
وقوله:لدلوك الشمس: جعل دلوك الشمس علة لإيجاب صلاة الظهر، فهذا خطاب وضعي. 
وهنا الخطاب الوضعي لا يمكن أن يأتي وحده، بل لابد أن يكون مقترناً بخطاب تكليفي وهو إيجاد صلاة الظهر. وهذا ليس في قدرة العباد ولا من أفعالهم، وهل هم الذين يجعلون الشمس تزول، أو يستطيعون جعل الشمس تزول؟ 
فنقـول: هـذا ليس في قـدرة العبـاد ولا من أفعالهم، وقـد يتعلق الخطـاب 
وَهِيَ خَمْسَةٌ كَمَا سَيَأْتِي قِسْمَتُهَا. 
وَالْحُكْمُ، قِيلَ: خِطَابُ الشَّرْعِ....................................... 

الوضعي بعلمهم وقد لا يتعلق بعلمهم كأن يكون الإنسان نائماً، أو غير عالمٍ بزوال الشمس.
* قوله: وهي خمسة: يعني أن أحكام التكليف تنقسم إلى خمسة أقسام: (الإيجاب، والندب، والكراهة, والتحريم،والإباحة). 

* قوله: والحكم: المؤلف الآن يريد أن يعرف الحكم, هل يريد أن يعرف الحكم بإطلاق، أو الحكم الشرعي، أو الحكم التكليفي، فهذه تحتاج إلى تأمل.
الحكم في أصل اللغة هو: المنع، لذلك يقال: رجل حكيم يعني عنده عقل يمنعه من الإقدام على سفاسف الأمور، هذا معنى الحكم في اللغة.
وفي الاصطلاح العام: إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه. عندما تقول: محمد طويل. هذا حكم، خالد صادق. هذا حكم. فالحكم: إثبات أمر لآخر.

وعندما تقول: عليٌ ليس سيء الخلق. هذا حكم بالنفي.
والحكم الشرعي أحد أنواع الأحكام، لأن الأحكام منها ما هو حكم عقلي ومنها ما هو حكم عادي بالتجربة.
والحكم العقلي: مثل أن الواحد إذا أضيف إلى الواحد أصبح المجموع اثنين.
والحكم العادي: كأن تقول لا يكون هناك مطر بدون سحاب.
والحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين وهو تكليفي ووضعي.
* قوله:قيل: خطاب الشارع: يعني أن الحكم الشرعي هو ذات خطاب الشارع فهو الآية القرآنية أو الحديث النبوي. وعبر بالشارع لأن الشارع هو رب العالمين الذي شرع الأحكام وجعلها جزءاً من أجزاء الشريعة.
الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالِاقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ. 
وَقِيلَ: أَوِ الْوَضْعِ. وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: مُقْتَضَى خِطَابِ الشَّرْعِ،............ 


* قوله: المتعلق بأفعال المكلفين: الأفعال عندهم تشمل الأقوال، وأعمال القلوب فإنها كلها يتعلق بها خطاب الشارع. وقال: المتعلق بأفعال المكلفين؛ لأن الخطاب الشرعي إذا لم يكن متعلقاً بأفعال المكلفين فإنه لا يكون حكماً شرعياً، مثل الخطاب المتعلق بذوات المكلفين، ومثل الخطاب المتعلق بالجنة والنار ومثل الخطاب الذي يصف رب العالمين، هذا ليس تكليفاً.
* قوله: بالاقتضاء: يعني الطلب.
* قوله: أو التخيير: يعني التسوية بين شيئين، أي الإباحة.
* قوله: وقيل: أو الوضع: يعني أنه زِيدَ في تعريف الحكم بأن قال بعضهم: أو الوضع. لماذا أتينا بالوضع؟ لإدخال الحكم الوضعي لأنه جزء من أجزاء الحكم الشرعي, فإن كان قوله هنا: والحكم يراد به الحكم التكليفي فلا يصح أن نضع: أو الوضع، في التعريف. وإن كان المراد به الحكم الشرعي مطلقاً فلا مانع من أن نضع هذه الإضافة.
هذا المنهج وهو تعريف الحكم الشرعي بأنه ذات خطاب الشارع هو منهج الأصوليين لأنهم أصالة ينظرون إلى الخطاب الشرعي كتاباً وسنة.
بينما الفقهاء يقولون:الحكم ليس هو ذات الخطاب، وإنما هو أثر الخطاب، ولذلك مثلاً عند الأصوليين الحكم هو قوله تعالى:+(((((((((((( (((((((((((" [البقرة:43] نفس الآية القرآنية, وعند الفقهاء: الحكم الشرعي هو كون الصلاة واجبة.
* قوله: والأولى أن يقال: مقتضى خطاب الشرع: كأنه زيف التعريف 
فَلَا يَرِدُ قَوْلُ الْمُعْتَزِلَةِ: الْخِطَابُ قَدِيمٌ، فَكَيْفَ يُعَلَّلُ بِالْعِلَلِ الْحَادِثَةِ؟ 

الأول واختار تعريفاً ثانياً،فاختار المؤلف أن يقال في تعريف الحكم الشرعي: هو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوضع. فزاد كلمة: مقتضى، على طريقة الفقهاء الذين يعرفون الحكم بأنه أثر خطاب الشارع وليس هو الخطاب بنفسه.
* قوله: فلا يرد قول المعتزلة: الخطاب قديم: المعتزلة اعترضوا على التعريف الأول فقالوا: أنتم يا أيها الأشاعرة تقولون: خطاب الشارع، والخطاب الشرعي وكلام رب العالمين صفة قديمة عندكم فكيف يكون الحكم قديماً وهو متعلق بالمكلفين وهم حادثون؟ هذا اعتراض المعتزلة,على الأشاعرة الذين يقولون:صفة الكلام قديمة مطلقاً.
أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون: صفة الكلام قديمة النوع حادثة الآحاد. وحينئذ لا يرد عليهم هذا الاعتراض ومن ثم نقول: هذا الاعتراض لا يرد علينا لأن صفة الكلام حادثة الآحاد وإن كانت قديمة النوع، ولذلك نزلت الآيات القرآنية بعد حدوث الحوادث، ومن ذلك قوله تعالى:+(((( (((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((((((" [المجادلة:1] معناه أن الله لم يتكلم بهذا الكلام إلا بعد وقوع هذه الحادثة، ولذلك يقولون: إن الله متكلم ولا يزال متكلماً متى شاء، بخلاف الأشاعرة فإنهم يقولون: إن الله تكلم في الأزل ثم بعد ذلك لا يتكلم.
إذن هذا الاعتراض من المعتزلة لا يرد على مذهب أهل السنة, إنما يرد على مذهب الأشاعرة. 
* قوله: فكيف يعلل بالعلل الحادثة: يعني الخطاب الشرعي القديم كـيف يعلل بالعلل الحـادثة،أو كيـف يعلل الخطـاب القـديم بأمــور حـادثة؛لأن 
وَأَيْضًا فَإِنَّ نَظْمَ قَوْلِهِ تَعَالَى:+(((((((((((( (((((((((((" [البقرة:43]،+(((( ((((((((((( ((((((((((" [الإسراء:32] لَيْسَ هُوَ الْحُكْمُ قَطْعًا، بَلْ مُقْتَضَاهُ، وَهُوَ وُجُوبُ الصَّلَاةِ، وَتَحْرِيمُ الزِّنَى عِنْدَ اسْتِدْعَاءِ الشَّرْعِ مِنَّا تَنْجِيزُ التَّكْلِيفِ.
ثُمَّ الْخِطَابُ ، إِمَّا أَنْ يَرِدَ بِاقْتِضَاءِ الْفِعْلِ مَعَ الْجَزْمِ ، وَهُوَ الْإِيجَابُ.


النصـوص لم تنزل إلا بعد الحوادث، والخطاب القديم لا يمكن أن يكون معللاً بعلة حادثة. هذا كله اعتراض على مذهب الأشاعرة.
* قوله: فإن نظم قوله تعالى:+(((((((((((( (((((((((((" [البقرة:43]،+(((( ((((((((((( ((((((((((" [الإسراء:32]: هذا اعتراض ثان، وقوله: نظم، يعني الألفاظ والحروف الواردة في الآيات. 
* قوله:ليس هو الحكم قطعاً: نقول: بل هو الحكم عند الأصوليين، فكيف يقطع المؤلف بما يخالف مذهب جميع الأصوليين.
* قوله:بل مقتضاه: يعني أن الحكم هو مقتضى الآية القرآنية الواردة وليس الحكم ذات لفظ الآية القرآنية. والمؤلف قد سار على طريقة الفقهاء وهي أن الحكم هو وجوب الصلاة وتحريم الزنا.
* قوله: عند استدعاء الشرع منا تنجيز التكليف: يعني عند طلب الشرع منا فعل الفعل المكلف به مباشرة وحينئذ في هذه الحال يكون هو الخطاب ذاته.
* قوله: ثم الخطاب: بين المؤلف تقسيم الخطاب وتقسيم الحكم الشرعي وقد تقدم معنا أن الحكم الشرعي له خمسة أقسام:
القسم الأول: الإيجاب:وهو أن يرد خطاب الشارع باقتضاء أي بطلب الفعل. مع الجزم أي الطلب المؤكد بدون أن يكون للعبد رخصة في ترك الفعل المطلوب، وهذا هو الإيجاب مثل قوله تعالى:+(((((((((((( (((((((((((" [البقرة:43] وأقيموا: طلب جازم يفيد الوجوب.

أَوْ لَا مَعَ الْجَزْمِ، وَهُوَ النَّدْبُ، أَوْ بِاقْتِضَاءِ التَّرْكِ مَعَ الْجَزْمِ، وَهُوَ التَّحْرِيمُ. أَوْ لَا مَعَ الْجَزْمِ، وَهُوَ الْكَرَاهَةُ. أَوْ بِالتَّخْيِيرِ، وَهُوَ الْإِبَاحَةُ. فَهِيَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ، إِذْ هِيَ 

القسم الثاني: الندب، وهو طلب للفعل لكنه غير جازم، مثل صيام يوم الاثنين وسنة صلاة المغرب. هذا طلب من الشارع لكن ليس على سبيل الجزم فيكون هذا من قبيل المندوب.
القسم الثالث: التحريم، وهو أن يرد الخطاب باقتضاء الترك أي بطلب ترك الفعل مع كون ذلك الخطاب جازماً، مثل قوله تعالى:+(((( ((((((((((( ((((((((((" [الإسراء:32]: وقوله ×:«لا يدخل الجنة نمام»(
) نهى عن النميمة بطريق الجزم.
القسم الرابع: الكراهة، وهي طلب الترك للفعل بدون جزم. 
القسم الخامس:الإباحة،وهي خطاب من الشارع بالتخيير بين الفعل وعدم الفعل، مثال ذلك قوله تعالى: +(((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((" [البقرة:198] أي التجارة في الحج. وقوله تعالى:+((((((( (((((((((( ((((((((((((((" [المائدة:2]. وتقسيم الأحكام إلى إيجاب وكراهة وتحريم وندب وإباحة، يخالف ما رجحه المؤلف من أن الحكم مقتضى الخطاب.
* قوله: فهي حكم شرعي:اختلف الأصوليون في الإباحة هل هي حكم شرعي أو ليست بحكم شرعي؟
فالجمهور قالوا: إنها حكم شرعي لأنها خطاب من الشارع بالتخيير فما دام أنها خطاب من الشارع فإنها حكم شرعي. 
مِنْ خِطَابِ الشَّرْعِ، خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ، لِأَنَّهَا انْتِفَاءُ الْحَرَجِ، وَهُوَ قَبْلَ الشَّرْعِ، وَفِي كَوْنِهَا تَكْلِيفًا خِلَافٌ.

* قوله: خلافاً للمعتزلة: قال بعض المعتزلة: الإباحة ليست حكماً شرعياً، بل هي حكم عقلي، قالوا: الأصل في الأشياء هو الإباحة، وهذه القاعدة ثابتة قبل ورود الشرائع فهي مستفادة من العقول، فحينئذ تكون الإباحة حكماً عقلياً وليست حكماً شرعياً، هذا يقوله الكعبي(
) من المعتزلة.
والصواب أن الإباحة حكم شرعي لأن الشريعة قد جاءت في أشياء بالتصريح بالإباحة فيها مثل قوله تعالى:+(((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((" [البقرة:198] ثم إن الإباحة الأصلية إنما ثبتت بالشرع ولم تثبت بدليل العقل.
* قوله: وفي كونها تكليفاً خلاف: هل الإباحة من التكليف أم لا؟ موطن خلاف بين العلماء وقد تقدم معنا ذكر الأقوال فيما مضى. ومنشأ الخلاف هو في حقيقة التكليف، فإن قلنا: التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي فإن الإباحة لا تكون تكليفاً إذ ليس فيها أمر ولا نهي.
وإن قلنا: إن التكليف هو مقتضى خطاب الشارع فالإباحة من التكليف.
وتلاحظون الفرق بين الحكم التكليفي وبين التكليف, فالإباحة حكم تكليفي على الصحيح،وليست من التكليف. ففرق بين المصطلحين.

فَالْوَاجِبُ، قِيلَ: مَا عُوقِبَ تَارِكُهُ، وَرُدَّ بِجَوَازِ الْعَفْوِ، وَقِيلَ: مَا تُوُعِّدَ عَلَى تَرْكِهِ بِالْعِقَابِ، وَرُدَّ بِصِدْقِ إِيعَادِ الله تَعَالَى، وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَى أَصْلِنَا، لِجَوَازِ تَعْلِيقِ إِيقَاعِ الْوَعِيدِ بِالْمَشِيئَةِ،...............................................


* قوله:فالواجب: بدأ المؤلف في الحكم الشرعي التكليفي الأول وهو الواجب على طريقة الفقهاء وهو المنهج الذي ارتضاه المؤلف.
 وعند الأصوليين: الحكم هو الإيجاب إن كان متعلقاً بالله تعالى والوجوب إن كان متعلقاً بالمكلف.
 * قوله: ما عوقب تاركه: أي الذي عوقب تاركه، وهذا يخرج المباح, والمندوب والمكروه لأنه لا عقاب فيهم، وتاركه: لإخراج الحرام فإنه يعاقب فاعله لا تاركه.
* قوله: ورد بجواز العفو: أي أن هذا التعريف رد ولم يرتضه بعض العلماء لجواز العفو، فإن الله تعالى قد يعفو عن تارك الواجب، فقولهم: ما عوقب تاركه: فيه نظر، لأنه قد يعفى عن التارك إما برحمة رب العالمين لقوله +(((( (((( (( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((((( ((((((((" [النساء:48]،أو بتوبة من العبد بعد ذلك.

* قوله:وقيل:ما توعد تاركه بالعقاب: هذا قول آخر في تعريف الواجب، وقالوا: ما توعد، لأن تارك الواجب قد يعفى عنه.
* قوله: ورد بصدق إيعاد الله تعالى: أي أن طائفة قالت:هذا التعريف لا يصح لأن الله تعالى إذا وعد بشيء لابد أن يفي بما وعد به. 
* قوله: وليس بـوارد على أصلـنا: أي أن هـذا الـرد ليس بـوارد على 
أَوْ لِأَنَّ إِخْلَافَ الْوَعِيدِ مِنَ الْكَرَمِ شَاهِدًا، فَلَا يَقْبُحُ غَائِبًا. ثُمَّ قَدْ حُكِيَ عَنِ الْمُعْتَزِلَةِ، جَوَازُ أَنْ يُضْمَرَ فِي الْكَلَامِ مَا يَخْتَلُّ بِهِ مَعْنَى ظَاهِرِهِ، وَهَذَا مِنْهُ.

وَالْمُخْتَارُ مَا ذُمَّ شَرْعًا تَارِكُهُ مُطْلَقًا،....................................

مذهبنا وقاعدتنا، وهذا اعتراض غير وجيه بالنسبة إلى مذهبنا لأنه يمكن أن يعلق الوعيد بالمشيئة كما في قوله تعالى:+(((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((( ((((((((" [البقرة:284].
* قوله: لأن إخلاف الوعيد من الكرم شاهداً، فلا يقبح غائباً: هذا جواب آخر، أن من وعد غيره بالعقوبة ثم عفى عنه بعد ذلك، فإن هذا من الكرم، فإذا كان هذا محبوباً في الشاهد، فمن باب أولى فيما يتعلق بالله تعالى.
* قوله: لأن إخلاف الوعيد: يعني بخلاف الوعد فلا يحسن الخلف فيه. 
* قوله: من الكرم شاهداً: يعني في أحوال الناس فلا يقدح غائباً. 
* قوله: جواز أن يضمر في الكلام ما يختل به معنى ظاهره، وهذا منه: هذا جواب آخر بأنه قد حُكي عن المعتزلة أنه يجوز أن يضمر في الكلام ضمائر يختل بها معنى الظاهر فلنجعل هذا منه، بحيث تكون النصوص الواردة في إيقاع العقوبة على فاعل الكبيرة، نضع فيها ضمائر تختل بها الظواهر كما تقولون أنتم يا أيها المعتزلة.
* قوله: والمختار: يعني في تعريف الواجب. 

* قوله: ما ذم شرعاً تاركه مطلقاً: هذا تعريف آخر غير التعريفين السابقين، وهو ما ذم شرعاً، فنسبه للشرع لإخراج ما ذم بحسب الأعراف أو بحسب اللغة.
* قوله: تاركه: لإخراج الحرام لأنه يذم فاعله.
وَهُوَ مُرَادِفٌ لِلْفَرْضِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، الْفَرْضُ: الْمَقْطُوعُ بِهِ، وَالْوَاجِبُ: الْمَظْنُونُ،

* قوله: مطلقاً: لأن هناك واجبات على التخيير مثل خصال كفارة اليمين. من حلف على يمين ثم حنث في يمينه، وجب عليه أحد ثلاث خصال: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو إعتاق رقبة، كل خصلة من هذه الخصال يقال: إنها واجب، ومن فعلها يقال: إنه قد فعل الواجب، فعندما يترك المكلف الخصلة الثالثة، لا نقول: ذم شرعاً تاركها، لكن الترك هنا ليس تركاً مطلقاً وإنما تركه بشرط الإتيان بما يعوض عنه.
ومثال هذا في الواجب الموسع: صلاة الظهر واجبة من أول الوقت،فإنه لو أخرها بعدها بعشر دقائق أو عشرين دقيقة لا يقال: بأنه يذم، لأن الترك هنا ليس مطلقاً، وإنما الترك على سبيل الإتيان بالبدل.
* قوله: وهو مرادف للفرض على الأصح: هل الواجب والفرض يدلان على معنى واحد، أو يدلان على معان مختلفة؟ 
اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:
القول الأول: أن الفرض والواجب مترادفان فهما يدلان على معنى واحد. وهذا هو قول الجمهور. فإن صلاة الظهر فرض وهي في نفس الوقت واجبة، والنفقة على الأقارب فرض، وواجبة.
القول الثاني وقال به الحنفية حيث فرقوا فقالوا: الفرض هو ما ثبت الإلزام به بدليل مقطوع به مثل:+(((((((((((( (((((((((((" [البقرة:43] فإن هذه آية قرآنية مقطوع بها تفيد أن الصلاة فرضٌ بينما الواجب هو ما لم يرد فيه دليل قطعي وإنما ورد فيه دليل ظني بالإلزام بالفعل، ويمثلون له بصلاة الوتر، فهي عندهم 

إِذِ الْوُجُوبُ لُغَةً: السُّقُوطُ، وَالْفَرْضُ: التَّأْثِيرُ وَهُوَ أَخَصُّ، فَوَجَبَ اخْتِصَاصُهُ بِقُوَّةٍ حُكْمًا، كَمَا اخْتُصَّ لُغَةً، وَالنِّزَاعُ لَفْظِيٌّ، إِذْ لَا نِزَاعَ فِي انْقِسَامِ الْوَاجِبِ إِلَى ظَنِّيٍ وَقَطْعِيٍ، فَلْيُسَمُّوا هُمُ الْقَطْعِيَّ مَا شَاءُوا.


واجبة وليست بفرض. 

لماذا فرقتم أيها الحنفية بين الفرض والواجب؟ 
قالوا: باعتبار المعنى اللغوي، فإن الفرض في اللغة آكد من الواجب لأن الوجوب في اللغة هو السقوط، قال تعالى:+((((((( (((((((( ((((((((((" [الحج:36]، فإن البعير يذبح وهو واقف، فحينئذ إذا ذبح البعير وهو واقف سقط بجنبه على الأرض فمعنى الواجب هنا: السقوط.
بينما الفرض يراد به التأثير أو الإيجاب المؤكد فحينئذ هو أخص من مجرد الوجوب. قالوا: وحينئذ يجب أن نضع للفظة الفرض مدلولاً آكد من مدلول كلمة الواجب. 
* قوله: فوجب اختصاصه: أي فوجب اختصاص لفظ الفرض بمعنى لا يوجد في الواجب.
* قوله:بقوة حكماً كما اختص لغة: يعني فوجب اختصاص لفظ الفرض بقوة في الإيجاب من جهة الحكم الشرعي، كما اختص لفظ الفرض بقوة على لفظ الوجوب من جهة اللغة.
* قوله: والنزاع لفظي: أي أن الخلاف في هذه المسألة لفظي لا يترتب عليه ثمرات فقهية،لأن الذين يقولون بأن الفرض هو الواجب، يقولون: الوجوب ليس على درجة واحدة، بل هو متعدد المراتب، ولذلك فرق بين إيجاب الصلاة
...........................................................................

وإيجاب الحج وإيجاب النذر وإيجاب إعفاء اللحية، فالواجبات عندهم متعددة المراتب.
وعند الجمهور يقولون الواجبات تنقسم إلى ما هو قطعي وما هو ظني وحينئذ نسميه واجباً قطعياً وأنتم تسمونه فرضاً، ونحن نسميه واجباً ظنياً وأنتم تسمونه واجباً، فالخلاف إنما هو في الألفاظ فقط.
ثُمَّ لِنَتَكَلَّمَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَحْكَامِ.

الْوَاجِبُ: وَفِيهِ مَسَائِلُ: 

الْأُولَى: الْوَاجِبُ يَنْقَسِمُ إِلَى مُعَيَّنٍ، كَإِعْتَاقِ هَذَا الْعَبْدِ،..................

* قوله: الأولى: أي المسألة الأولى في تقسيم الواجب باعتبار تعينه أو التخيير فيه.

* قوله: الواجب ينقسم: أي أن الواجب ينقسم إلى عدد من الأقسام:
القسم الأول: واجب معين. فالواجبات المعينة: فعل واحد أوجبه الشارع لا تخيير فيه مثل إيجاب الصلاة، والصوم.........الخ.
القسم الثاني:واجبات غير معينة وغير محصورة. مثال ذلك:يجب على الإنسان أن يزوج موليته من الكفء، والأكفاء غير معينين، فمتعلق الواجب غير معين.
القسم الثالث:ما كان الوجوب فيه متعيناً بخصال محدودة يخير بينها المكلف، وهذا يسمونه: الواجب المخير. مثال ذلك،قوله تعالى: +((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((( ((((((" [البقرة:196] فالعبد مخير بين هذه الخصال: الصيام، أو الإطعام، أو الذبح، فهذا يقال له: الواجب المخير، لماذا قيل له: مخير؟ 
لتعدد الخصال فيه، ولأن الخصال محصورة في العدد.
وإثبات هذا التقسيم يقول به جماهير أهل العلم، خلافاً لبعض المعتزلة.

* قوله: إلى معين: أي أن الواجبات منها ما هو معين. 
* قوله: كإعتاق هذا العبد: أي لو جاء وقال: اعتق هذا العبد. فعتق هذا العبد يصبح واجباً معيناً، فلا يصح عتق عبد غيره.
وَالتَّكْفِيرِ بِهَذِهِ الْخَصْلَةِ، وَإِلَى مُبْهَمٍ فِي أَقْسَامٍ مَحْصُورَةٍ كَإِحْدَى خِصَالِ الْكَفَّارَةِ،

وَقَالَ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ: الْجَمِيعُ وَاجِبٌ، وَهُوَ لَفْظِيٌّ، وَبَعْضُهُمْ: مَا يُفْعَلُ، وَبَعْضُهُمْ: وَاحِدٌ مُعَيَّنٌ، وَيَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ.

* قوله: والتكفير بخصلة معينة: هذا كله واجب معين. 
* قوله: وإلى مبهم في أقسام محصورة:القسم الثاني: الواجب المبهم،أو الواجب المخير. وهذا الواجب لا يكون كذلك إلا إذا كان محصور الأقسام, أما إذا كان غير محصور الأقسام، مثل: تزويج مولية الإنسان من الكفء. فهذا لا يدخل في هذا القسم.

* قوله: كإحدى خصال الكفارة: فالواجب هنا هو أحد الخصال على التخيير. والجمهور هم الذين يقولون بهذا.
* قوله: وقال بعض المعتزلة: الجميع واجب: أي جميع الخصال الثلاث واجبة وتبرأ ذمة الإنسان بفعل أحد هذه الأشياء. 

* قوله: والنزاع لفظي: لأن المحصلة أنه لن يفعل إلا خصلة واحدة. 
وبعضهم يقول: إنه حقيقي يترتب عليه أنه إذا فعل الخصال الثلاث، هل يقال بأنه يؤجر على كل واحدة منها أجر الواجب أم لا يؤجر أجر الواجب إلا في الأولى فقط وبقية الخصال يؤجر عليها أجر الندب. 
* قوله: وبعضهم ما يفعل: يعني أن بعض المعتزلة قال: إن الواجب في خصال الكفارة هو ما يفعله المكلف فالذي سيفعله بعد ذلك هو الواجب ولا نقول: إنه واجب مخير.

* قوله: وبعضهم: واحد معين...: أي قال بعض الأصوليين بنفي الواجب المخير،والواجب في خصال الكفارة فعل واحد معين، لكن بقية الخصال تقوم مقام هذا الواجب.
لَنَا: الْقَطْعُ بِجَوَازِ قَوْلِ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ: خِطْ هَذَا الثَّوْبَ، أَوِ ابْنِ هَذِهِ الْحَائِطَ، لَا أُوجِبُهُمَا عَلَيْكَ جَمِيعًا، وَلَا وَاحِدًا مُعَيَّنًا، بَلْ أَنْتَ مُطِيعٌ بِفِعْلِ أَيِّهِمَا شِئْتَ، وَلِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ فِي خِصَالِ الْكَفَّارَةِ بِلَفْظِ (أَوْ)، وَهِيَ لِلتَّخْيِيرِ وَالْإِبْهَامِ.

قَالُوا: فَإِنِ اسْتَوَتِ الْخِصَالُ بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَصْلَحَةِ الْمُكَلَّفِ وَجَبَتْ، وَإِلَّا اخْتُصَّ بَعْضُهَا بِذَلِكَ، فَيَجِبُ.


* قوله: لنا: القطع: هو الآن يريد أن يثبت أن هناك واجبات على التخيير في الشريعة، فجاء بعدد من الأدلة:

الدليل الأول:الجواز العقلي,واستدل عليه بقوله: القطع بجواز قول السيد لعبده: خِطْ هذا الثوب...: فإنه لا يمتنع أن يقول السيد لخادمه: إما أن تفعل كذا وإما أن تفعل كذا. وإذا فعل أحد هذين الأمرين فإن ذمته تكون بريئة، وقد امتثل الأمر، وإن تركهما جميعهما عاقبه. وهذا لا تعارضه العقول، فدل ذلك على أنه جائز عقلاً.
الدليل الثاني: أن الشريعة قد وردت بإثبات واجبات على التخيير كما في خصال كفارة اليمين. واستدل عليه بقوله: ولأن النص ورد في خصال الكفارة بلفظ (أو) وهى للتخيير والإبهام.
* قوله: قالوا: فإن استوت الخصال بالإضافة إلى مصلحة المكلف وجبت ...: هذا اعتراض من المعتزلة، قالوا: لا يخلو الحال من أحد أمرين، إما أن هذه الخصال أحدها أفضل من الخصال الأخرى فحينئذ يكون الواجب هو الأفضل، قالوا: لأنه يجب على الله تعالى أن يفعل الأفضل للمكلف، وإن كانت جميع الخصال تحقق المصلحة فلتكن جميع الخصال واجبة.
قُلْنَا: مَبْنِيٌّ عَلَى وُجُوبِ رِعَايَةِ الْأَصْلَحِ، ..............................

واعترض على هذا، بأن ذلك من باب التحكم على الله جل وعلا أن يوجب الجميع أو أن يوجب أحدها فله سبحانه أن يوجب ما يشاء، هذا الجواب يقول به الأشاعرة.
وأهل السنة يقولون: لا يمتنع أن تكون المصلحة تتحقق بأحد هذه الثلاثة الأشياء، فإذا فعل أحدها تحققت به المصلحة، ولم يعين الشارع أحد هذه الخصال الثلاثة لأن المصلحة تتحقق بفعل أحد هذه الأشياء الثلاثة، والمصلحة ليست متعلقة بفعل الجميع بحيث نوجب الجميع، وإنما تتحقق بأحد الخصال الثلاثة فهذا هو الجواب. 
* قوله: قلنا: مبني على وجوب رعاية الأصلح: أي أن هذا الاستدلال مبني على وجوب رعاية المصالح على الله كما يقول المعتزلة. 
والناس فيما يتعلق بأفعال العباد على ثلاثة مذاهب:
الأول: المعتزلة يقولون: يجب على الله تعالى أن يفعل الأصلح للعباد.
الثاني: الأشاعرة يقولون: لا يفعل الأصلح، بل يفعل ما يشاء، وليس في الشريعة مصلحة للمكلف.
الثالث: أهل السنة يقولون: الله سبحانه يأمر بمصالح العباد ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل التفضل منه سبحانه وتعالى والكرم، فإن الله تعالى قد أثبت للعباد أنه يفعل الأصلح لهم قال تعالى:+(((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((((((((((" [الأنبياء:107] فالله تعالى يفعل الأصلح للعباد، ولكن هذا ليس وجوباً عليه سبحانه، لكنه من باب التفضل منه جل وعلا على عباده.
وَعَلَى أَنَّ الْحُسْنَ وَالْقُبْحَ ذَاتِيَّانِ، أَوْ بِصِفَةٍ، وَهُمَا مَمْنُوعَانِ

* قوله: وعلى أن الحسن والقبح ذاتيان: هذه مسألة التحسين والتقبيح، هل الحسن والقبح ناتج من العقول أم هو من ذوات الأشياء،أو ناتج من الشرع؟ 
فيه ثلاثة أقوال:
القول الأول: قول الأشاعرة، يقولون: الشيء لا يكون حسناً ولا قبيحاً إلا بأمر الشارع، وقبل ورود أوامر الشارع لا يوجد حسن ولا قبح، أي قبل ورود الشرع لا نقول: الكذب قبيح، أو نقول: القتل سيء،فإن هذه الأشياء لم تصبح سيئة، إلا بعد نزول الشرع، قالوا: والدليل قوله تعالى: +((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((" [الإسراء:15].
القول الثاني: قول المعتزلة يقولون:حسن الأشياء وقبحها ثابت قبل ورود الشريعة لأن العقول قد أثبتت ذلك، وحينئذ فالعقوبة مترتبة على الحسن والقبح ولو لم يرد شرع. 
القول الثالث: قول أهل السنة، يقولون: الحسن والقبح صفات ذاتية في الأشياء، فالصدق حسن، والكذب قبيح، قبل وجود الشرائع، وقبل وجود العقول، ولكن رب العالمين لا يعاقب إلا بعد نزول الشرائع،ويدل على هذا ما ورد من النصوص من وصف الطيبات بأنها مباحة مثل قوله جل وعلا:+(((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((" [الأعراف:157] فإن الأشاعرة يقولون: معنى الآية "يحل لهم الحلال" هذا معناه عندهم. وحينئذ يكون ليس في الآية معنى جديد ويكون المبتدأ هو الخبر،وكذلك في قوله تعالى: +((((((((((((( ((((((( (((((( (((((( ( (((( (((((( (((((( ((((((((((((( " [المائدة:4] يقول الآشاعرة: يحل لكم الحلال. 
بَلْ ذَلِكَ شَرْعِيٌّ، فَلِلشَّرْعِ فِعْلُ مَا شَاءَ مِنْ تَخْصِيصٍ وَإِبْهَامٍ، قَالُوا: عَلِمَ مَا أَوْجَبَ، وَمَا يَفْعَلُ الْمُكَلَّفُ، فَكَانَ وَاجِبًا مُعَيَّنًا.


فعلى قولهم لا يكون هناك ثمرة جديدة في الآية، بل هذا نزع لدلالة الآية، وإنما طيب الأشياء وخبثها صفات ذاتية منذ أن خلقها الله تعالى، والشارع معرف فيترتب على تعريفه العقاب الأخروي.
فقول المؤلف: وعلى أن الحسن والقبح ذاتيان أو بصفة وهما ممنوعان: سار المؤلف في هذه المسألة على رأى الأشاعرة؛ فهو يقول بأن الحسن والقبح لا يكونان إلا بعد ورود الشرائع.
* قوله: بل ذلك شرعي: يعني الحسن والقبح.
* قوله: فللشرع فعل ما يشاء من تخصيص وإبهام: أي أن الله جل جلاله له أن يجعل بعض الأشياء مباحة، وله أن يجعل بعض الأشياء محرمة ولو كانت ضارة، فهو الذي يخصص الأشياء بحسب مشيئته. وهذا مخالف لما ورد من النصوص الشرعية المتقدمة.
* قوله: عَلِمَ ما أوجب وما يفعل المكلف فكان واجباً معيناً: يعني أن المعتزلة قالوا: إن الواجب هو إحدى الخصال والباقي لا يكون واجباً مما يدل على أنه لا يوجد هناك واجب مخير، وقالوا: الله تعالى يعلم ماذا سيفعل العبد فحينئذ تكون الواجبات متعينة في علم الله تعالى.
فالله هو الذي علم الخصلة التي أوجبها، وعلم سبحانه ما سيفعله المكلف، فحينئذ يكون الواجب متعيناً, وهو ما سيفعله المكلف لأن الله تعالى قد علم ما هي الخصلة التي سيفعلها المكلف, وبهذا لا يكون الواجب إلا خصلة واحدة، ومن ثم لا يكون هنا واجب مخير.
 قُلْنَا: عِلْمُهُ تَابِعٌ لِإِيجَابِهِ، وَهُوَ غَيْرُ مُعَيَّنِ الْمَحَلِّ، وَإِلَّا لَعَلِمَهُ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ، وَفِعْلُ الْمُكَلَّفِ يُعَيَّنُ مَا لَمْ يَكُنْ مُتَعَيِّنًا.


* قوله: قلنا:علمه تابع لإيجابه: يعني أن الإيجاب يكون أولاً، ثم يكون بعده العلم, والصواب أن علم الله تعالى على نوعين: 
النوع الأول:علم سابق بالحوادث قبل وقوعها كقوله تعالى:+(((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((" [المزمل:20] فهذا يكون قبل الإيجاب ولا يتعلق به ثواب ولا عقاب ولا يتعلق به إيجاب.
النوع الثاني:علم لاحق بعد وقوع الوقائع وهو الذي يتعلق به الثواب والعقاب مثل قوله تعالى:+((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((" [آل عمران:142]. وهذا يكون بعد الإيجاب وبعد فعل المكلف، وهذا التقسيم يحل إشكال المسألة ويوضح لك سبب خطأ الأشاعرة والمعتزلة في هذه المسألة.
* قوله: وهو غير معين المحل: يعني أن الإيجاب غير متعين بخصلة واحدة بل المكلف مخير فيها، فحينئذٍ يكون الإيجاب غير معين المحل أي الخصلة، فكذلك علمه. 
* قوله: وإلا لعلمه على خلاف ما هو عليه: يعني لو قلنا بأن العلم غير تابع للإيجاب لكان علمه على خلاف ما يقع في الخارج. 
* قوله: وفعل المكلف يعين ما لم يكن متعيناً: وحينئذٍ يكون فعل المكلف هو المؤثر في علم رب العالمين، وفي إيجاب رب العالمين، مع أن الأشاعرة يقولون: إن أفعال العباد غير مؤثرة، هكذا قرر المؤلف وبذلك يظهر لك تناقض هؤلاء وعلى كلٍ فالنصوص متواترة بإثبات واجبات مخيرة، وذكرنا نماذج من ذلك.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ:

وَقْتُ الْوَاجِبِ إِمَّا بِقَدْرِ فِعْلِهِ، وَهُوَ الْمُضَيَّقُ، أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ، وَالتَّكْلِيفُ بِهِ خَارِجٌ عَلَى تَكْلِيفِ الْمُحَالِ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ، وَهُوَ الْمُوَسَّعُ، كَأَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ عِنْدَنَا

هذه المسألة متعلقة بتقسيم آخر للواجب.
* قوله: وقت الواجب: الواجب بالنسبة للوقت ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول:واجب مضيق. 

* قوله: إما بقدر فعله وهو المضيق:أي ما كان وقت أداء الواجب مماثلاً لوقته مثل: صوم يوم من رمضان،ووقت الصوم من آذان الفجر إلى آذان المغرب، ولا يوجد هناك وقت أوسع من وقت أداء هذا الواجب، ولا يمكن أن نفعل الواجب أكثر من مرة في هذا الوقت. هذا يسمى واجباً مضيقاً. 
القسم الثاني: 

* قوله: أو أقل منه:أي أن يكون الوقت أقل من الفعل المكلف به وهذا القسم شيء ذهني, لكنه ليس واقعاً في الخارج، مثل: صم في شهرٍ خمسة وثلاثين يوماً؟. فهنا وقت الوجوب أقل من فعل الواجب، وهذا لا ترد به الشريعة على ما تقدم؛ لأن الله تعالى يقول:+(( ((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((" [البقرة:286]. 
القسم الثالث: واجب موسع.
* قوله: أو أكثر منه:أن يكون الوقت أكثر من الفعل المأمور به في ذلك الوقت، مثال ذلك الصلوات الخمس، فوقت صلاة الظهر من أذان الظهر إلى قبيل أذان العصر، ويمكن أن تصلي في هذا الوقت عشرات المرات من صلاة الظهر، وهذا يسمى واجباً موسعاً. والحنفية لا يقولون: موسع ومضيق، وإنما يقولون: معيار وظرف. والاختلاف في الألفاظ. 
لَهُ فِعْلُهُ فِي أَيِّ أَجْزَاءِ الْوَقْتِ شَاءَ، وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ، إِلَّا بِشَرْطِ الْعَزْمِ عَلَى فِعْلِهِ فِيهِ، وَلَمْ يَشْتَرِطْهُ أَبُو الْحُسَيْنِ،وَأَنْكَرَ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ الْمُوَسَّعَ.
لَنَا: الْقَطْعُ بِجَوَازِ قَوْلِ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ: افْعَلِ الْيَوْمَ كَذَا، فِي أَيِّ جُزْءٍ شِئْتَ مِنْهُ، وَأَنْتَ مُطِيعٌ إِنْ فَعَلْتَ، وَعَاصٍ إِنْ خَرَجَ الْيَوْمُ وَلَمْ تَفْعَلْ،.................

* قوله: له فعله في أي أجزاء الوقت شاء: هذا حكم الواجب الموسع أنه يجوز للمكلف فعله في أي أجزاء الوقت شاء، مثال ذلك: قضاء رمضان واجب موسع يجوز أن تصومه في شوال،أو في ذي القعدة، أو رجب، أو شعبان الذي قبل رمضان التالي. هذا واجب موسع، فإنه لو أخر الإنسان القضاء إلى شعبان لا يأثم، لأنه يجوز له فعله.

* قوله: ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا بشرط العزم على فعله فيه: يعنى أنه يجوز للمكلف تأخير فعل الواجب الموسع عن أول وقته بشرط أن يكون عازماً على فعله في أثناء الوقت الموسع.

* قوله: ولم يشترطه أبو الحسين: أبو الحسين يقول: العزم على الفعل في أثناء الوقت لا يشترط.
* قوله: وأنكر أكثر الحنفية الموسع: بعض الحنفية يقول: لا يوجد واجب موسع.
* قوله: لنا: أي عندنا أدلة تثبت أنه توجد واجبات موسعة.
* قوله: القطع بجواز قول السيد لعبده: افعل اليوم كذا في أي جزء: هذا هو الدليل الأول: الجواز العقلي. فإنه لا يمتنع أن يأمر الآمر أو السيد بواجب في وقت يمكن أن يفعل فيه الواجب أكثر من مرة,كما لو قال السيد لخادمه: اسق 
وَأَيْضًا، النَّصُّ قَيَّدَ الْوُجُوبَ بِجَمِيعِ الْوَقْتِ، فَتَخْصِيصُ بَعْضِهِ بِالْإِيجَابِ تَحَكُّمٌ.

قَالُوا: جَوَازُ التَّرْكِ فِي بَعْضِ الْوَقْتِ يُنَافِي الْوُجُوبَ فِيهِ، فَدَلَّ عَلَى اخْتِصَاصِ الْوُجُوبِ بِالْجُزْءِ الَّذِي لَا يَجُوزُ التَّرْكُ فِيهِ، وَهُوَ آخِرُهُ، وَجَوَازُ تَقْدِيمِ الْفِعْلِ عَلَيْهِ رُخْصَةٌ، كَتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ. 

هذه الشجرة في اليوم مرة، في أي وقت شئت من بعد صلاة الفجر إلى قبيل صلاة المغرب. أو يقول: افعل اليوم كذا في أي جزء منه وأنت مطيع إن فعلته في أي وقت، وإن خرج اليوم ولم تفعل فإنك تعتبر عاصياً. فالعقل يجيز ذلك فلا مُحال عقلي. 

* قوله: وأيضاً النص قيَّد الوجوب بجميع الوقت: الدليل الثاني: النص، فقد وردنا النص في قضايا كثيرة بإثبات الواجب الموسع كما في قوله ×: «الوقت فيما بين هذين»(
) كما في حديث من سأل النبي × عن مواقيت الصلاة، وأيضاً النص قيد الوجوب بجميع الوقت، فحينئذٍ إن قلتم: الوجوب لا يكون إلا في آخر الوقت، أو قلتم: الوجوب لا يكون إلا في أوله. كان قولكم هذا مخالفاً للنص، لأن النص أقوى، وقال: افعله في أي جزء من الوقت. فتخصيص الواجب ببعض الوقت بدون دليل تحكم، وهذا قول على الله بلا علم، حينئذٍ ينبغي أن نرده. 
* قوله: قالوا: جواز الترك في بعض الوقت ينافى الوجوب فيه: استدل الحنفية على نفي الواجب الموسع فقالوا:صلاة الظهر في أول الوقت يجوز تركها، وحينئذٍ كيف تقولون بأنها واجبة وهي يجوز تركها، لأن الواجب لا 
قُلْنَا: مَعَ اشْتِرَاطِ الْعَزْمِ عَلَى الْفِعْلِ، لَا نُسَلِّمُ مُنَافَاةَ التَّرْكِ الْوُجُوبَ.

قَالُوا: لَا دَلِيلَ فِي النَّصِّ عَلَى وُجُوبِ الْعَزْمِ، فَإِيجَابُهُ زِيَادَةٌ عَلَى النَّصِّ.

يجوز تركه فجواز الترك في بعض الوقت ينافي الوجوب فيه، فدل ذلك على أن الوجوب مختص بآخر الوقت وهو آخر الوقت الذي لا يجوز الترك فيه.
قلنا: ألا يصح أن تقدم صلاة الظهر وتفعل في أول الوقت؟ 

قالوا: يصح لكن هذا تقديم للواجب قبل وقته رخصة,كما أننا في الزكاة يجوز أن نقدم الزكاة سنة أو سنتين لكنها لا تجب إلا بالحول، كذلك في الصلاة قالوا: يجوز أن تقدم إلى أول الوقت لكنها لا تكون واجبة إلا في آخر الوقت. 
أجبنا عن هذا بالفرق بين المسألتين فإن تقديم الزكاة لا يشترط فيه العزم على الفعل في الوقت، يعنى لو قدرنا أن إنساناً سيؤخر الزكاة حتى الحول هل نشترط عليه أن يعزم على إخراج الزكاة؟ أصلاً لم يجب عليه شيء,فلا نلزمه بالعزم على فعل ما لم يجب عليه، بخلاف من دخل عليه وقت الظهر فإنه لا يجوز له تأخيرها إلى آخر الوقت إلا بأن يعزم ويجزم بأنه سيؤدي الصلاة في أثناء الوقت، فحينئذٍ الترك هنا ليس تركاً مطلقاً وإنما ترك بدل، بخلاف الزكاة فمن ترك تعجيلها لا نوجب عليه شيئاً آخر بخلاف الصلاة.
اعترضوا علينا وقالوا: لا يوجد دليل يدل على أن العزم على الفعل في أثناء الوقت واجب لا في آية قرآنية ولا في حديث، وحينئذٍ يكون هذا زيادة على النص والزيادة على النص نسخ.
أجبنا عن هذا الاستدلال بأن قلنا: من لم يعزم على الفعل فلا يخلو حاله من أحد أمرين:إما أن يكون عازماً على الفعل أو عازماً على الترك، ولا توجد 
قُلْنَا: مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ، فَهُوَ وَاجِبٌ، وَأَيْضًا، لَمَّا حَرُمَ الْعَزْمُ عَلَى تَرْكِ الطَّاعَةِ، حَرُمَ تَرْكُ الْعَزْمِ عَلَيْهَا، وَفِعْلُ مَا يَحْرُمُ تَرْكُهُ وَاجِبٌ، وَمَحْذُورُ الزِّيَادَةِ عَلَى النَّصِّ، كَوْنُهُ نَسْخًا عِنْدَكُمْ، وَنَحْنُ نَمْنَعُهُ.

قَالُوا: نَدْبٌ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ، لِجَوَازِ تَرْكِهِ فِيهِ، وَاجِبٌ فِي آخِرِهِ لِعَدَمِ ذَلِكَ.

قُلْنَا: النَّدْبُ يَجُوزُ تَرْكُهُ مُطْلَقًا، وَهَذَا بِشَرْطِ الْعَزْمِ عَلَى فِعْلِهِ، فَلَيْسَ بِنَدْبٍ، بَلْ مُوَسَّعٌ فِي أَوَّلِهِ مُضَيَّقٌ عِنْدَ بَقَاءِ قَدْرِ فِعْلِهِ.


حالة وسط، ولا يجوز له أن يعزم على الترك، حينئذٍ يجب عليه أن يعزم على الفعل، ولأن الواجب وهو فعل الصلاة في الوقت لا يتم مع التأخير عن أول الوقت إلا بالعزم على الفعل في أثناء الوقت وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيكون العزم على فعل الصلاة في أثناء الوقت من الواجبات. وأما قولكم: الزيادة على النص نسخ؛فهذا مذهبكم ولا تلزمونا بشيء من مذهبكم، لأننا نقول: الزيادة على النص بيان وليست نسخاً وسيأتي شرح هذه المسألة فيما يأتي.
اعترضوا فقالوا: الصلاة في أول الوقت يجوز تركها إذن تكون من الندب لأن الندب هو الذي يجوز تركه بخلاف الصلاة في آخر الوقت. 
قلنا لهم: الندب يجوز تركه مطلقاً بدون شرط، لكن الصلاة في أول الوقت لا يجوز تركها مطلقاً، بل لا يجوز لنا أن نتركها إلا بشرط أن ننوي وأن نعزم على الفعل في أثناء الوقت، فحينئذٍ لابد أن نضع لهذا القسم اصطلاحاً مستقلاً, فعندنا ثلاثة أحكام أولها: واجب مضيق يأثم الإنسان بتركه مطلقاً، وثانيها:ندب لا يأثم الإنسان بتركه مطلقاً، وثالثها:قسم وسط لا يأثم الإنسان بالترك إذا كان معه نية العزم على الفعل في أثناء الوقت،وحينئذٍ هذا قسم ثالث. 
قَالُوا: لَوْ غَفَلَ عَنِ الْعَزْمِ وَمَاتَ، لَمْ يَعْصِ.

قُلْنَا: لِأَنَّ الْغَافِلَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ، حَتَّى لَوْ تَنَبَّهَ لَهُ، وَاسْتَمَرَّ عَلَى تَرْكِهِ عَصَى.


قالوا: يدل على أن العزم ليس بواجب أنه لو غفل عن العزم, فلم يعزم في أول الوقت ومات في أثناء الوقت فانه حينئذٍ لا يعد عاصياً. 

قلنا: هذا ليس عندنا عاص لأنه غافل، لكن لو كان عالماً لعددناه عاصياً إذ لم يعزم على فعل الصلاة في أول الوقت وفى آخر الوقت، وأخرها عن أول الوقت حتى لو عرف أن من الواجب عليه العزم على الصلاة في أثناء الوقت واستمر على ترك العزم فانه حينئذٍ يعد عاصياً، ويدل على هذا أن المرأة إذا كانت طاهرةً في أول الوقت ثم حاضت في أثناء الوقت فانه يجب عليها قضاء هذه الصلاة بعد طهرها مما يدل على أن الوجوب تعلق بذمتها فكانت الصلاة واجبة في أول الوقت. 
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ:

إِذَا مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْمُوَسَّعِ، قَبْلَ فِعْلِهِ وَضِيقِ وَقْتِهِ، لَمْ يَمُتْ عَاصِيًا، لِأَنَّهُ فَعَلَ مُبَاحًا، وَهُوَ التَّأْخِيرُ الْجَائِزُ، لَا يُقَالُ: إِنَّمَا جَازَ بِشَرْطِ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ، لِأَنَّا نَقُولُ: ذَلِكَ غَيْبٌ، فَلَيْسَ إِلَيْنَا، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ، الْعَزْمُ وَالتَّأْخِيرُ إِلَى وَقْتٍ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ الْبَقَاءُ إِلَيْهِ، فَلَوْ أَخَّرَهُ مَعَ ظَنِّ الْمَوْتِ قَبْلَ الْفِعْلِ، عَصَى اتِّفَاقًا،..................

* قوله: إذا مات في أثناء الواجب الموسع: الواجب الموسع يكون الوقت فيه ممكناً لأداء الواجب ويفضل بقية من الوقت، مثل صلاة الظهر لو قدر أنه أخر صلاة الظهر بدل أن يصليها في أول الوقت قال: سأصليها في أثناء الوقت فمات، كما لو جرى له حادث وتوفي قبل أداء الصلاة، هل يعد آثماً عاصياً؟
نقول: لا يكون عاصياً؛لأنه يجوز له التأخير لآخر الوقت وحينئذٍ يكون قد فعل أمراً مباحاً وهو التأخير الذي يجوز له،فحينئذٍ لا يقال بأنه آثم أو عاص. 
فإن قال قائل: لا يجوز لمن كان كذلك أن يؤخر إلا إذا كانت هناك معرفة بأنه سيبقى إلى آخر الوقت. 
* قوله: لا يقال: إنما جاز بشرط سلامة العاقبة: أي لا يقال: إنما جاز تأخير الواجب الموسع إلى آخر الوقت بشرط أنه يعلم أنه سيبقى إلى آخر الوقت، لأننا نقول: كونه يعلم أنه سيبقى إلى آخر الوقت هذا غير مستطاع بالنسبة له، لأن بقاءه إلى آخر الوقت هذا من الأمور الغيبية التي يختص بها الله عز وجل فليس إلينا معرفة هل سيبقى إلى آخر الوقت أم لا يبقى، وإنما يشترط أن يجزم المكلف ويعزم على فعل الواجب في أثناء الوقت وألا يؤخر إلا إلى وقت يغلب على ظنه أنه سيبقى فيه. 
* قوله: فلو أخره مع ظن الموت قبل الفعل عصى: هذه مسألة ثانية
فَلَوْ لَمْ يَمُتْ، ثُمَّ فَعَلَهُ فِي وَقْتِهِ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ أَدَاءٌ لِوُقُوعِهِ فِي وَقْتِهِ، .........


وهي: لو كان المكلف يظن أنه لن يبقى إلى آخر الوقت، فهل يجوز له تأخير الواجب الموسع إلى آخر الوقت، مثل إنسان محكوم عليه بالقتل قصاصاً،وقيل له: سنأخذك الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر لتنفيذ حكم القتل فيك، فحينئذٍ إذا دخل عليه وقت الظهر يجب عليه أن يصلى. 
هل يجوز له أن يؤخر إلى ما بعد الواحدة والنصف؟

هنا المكلف أخر الواجب وهو صلاة الظهر مع ظنه أنه سيموت قبل أن يتمكن من فعل صلاة الظهر فحينئذٍ يكون عاصياً بالاتفاق؛لأنه يغلب على ظنه أنه لن يبقى إلى آخر الوقت،وهذا ينافى واجب العزم على الصلاة في أثناء الوقت. 
* قوله: فلو لم يمت ثم فعله...:أي لو قدر أنه لو حكم على شخص بالقتل وسيجري التنفيذ الساعة الواحدة ظهراً ولم يفعل الصلاة قبل الواحدة ثم عفا عنه أولياء الدم وتركوه، فقال: الآن اطمأن قلبي، فصلى. هل تعد الصلاة في حقه أداء أم قضاء؟ 
والأداء هو فعل العبادة في وقتها. مثال الأداء: إنسان صلى العشاء معنا في المسجد ونحن نفعلها في الوقت فإن فعل هذه الصلاة يعتبر أداء. 
والقضاء: فعل العبادة بعد وقتها. مثال القضاء: إنسان نام عن صلاة العشاء ولم يستيقظ إلا بعد أذان الفجر فصلى العشاء،فهذه الصلاة تعتبر قضاءً. 
هذا الإنسان الذي حكم عليه بالموت وسينفذ فيه حكم القصاص الساعة الواحـدة والنصف فأخــر صـلاة الظهـر إلى ما بعـد الواحـدة والنصف فعفى عنه 
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ(
):هُوَ قَضَاءٌ؛ لِأَنَّهُ تَضَيَّقَ عَلَيْهِ بِمُقْتَضَى ظَنِّهِ الْمَوْتَ قَبْلَ فِعْلِهِ، فَفِعْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ خَارِجٌ عَنِ الْوَقْتِ الْمُضَيَّقِ، وَقَدْ أَلْزَمَ وُجُوبَ نِيَّةِ الْقَضَاءِ، وَهُوَ بَعِيدٌ، إِذْ لَا قَضَاءَ فِي وَقْتِ الْأَدَاءِ،.............................

أولياء الدم فصلى الظهر، فهل صلاته تعتبر قضاء أو أداء؟ 
هذه المسألة محل اختلاف بين أهل العلم ولهم فيها قولان: 
القول الأول: قول الجمهور:أنه فعل الواجب الموسع في الوقت فيكون أداء، لأنه قد أدى صلاة الظهر في وقتها ولم يؤجلها بعد دخول العصر. 
القول الثاني:أنها تعد قضاء.

* قوله: وقال القاضي أبو بكر: هو قضاء:لأن الواجب وهو صلاة الظهر تضيق عليه وقتها، فإن غالب ظنه أنه سيموت قبل فعله للصلاة، ففعل الصلاة بعد الواحدة والنصف يعتبر خارجاً عن الوقت المضيق في حقه. 
واعترض عليه باعتراضات: 
الاعتراض الأول: هذا الإنسان الذي عُفي عنه في القصاص وأدى الصلاة في الساعة الثانية إذا جاء يصلى صلاة الظهر فإنه ينوى الأداء فدل ذلك على أنها أداء.

* قوله: وقد ألزم وجوب نية القضاء: وقد أُلزم القاضي أبو بكر, بأن هذا الشخص الذي بقي بعد الحكم عليه بالموت أنه يجب عليه أن ينوي القضاء، 
وَأَنَّهُ لَوِ اعْتَقَدَ قَبْلَ الْوَقْتِ انْقِضَاءَهُ، عَصَى بِالتَّأْخِيرِ وَلَهُ الْتِزَامُهُ،................ 

وبعيدٌ أن يجب عليه نية القضاء،إذ لا يمكن أن يسمى فعل العبادة في وقتها قضاءً لأن هذا وقت أداء وليس وقت قضاء، يعني لو قدرنا أن إنساناً حكم عليه بالقصاص وسينفذ فيه القصاص في الساعة الواحدة والنصف وقال: لن أصلى الظهر إلا بعد الواحدة والنصف فعفا عنه الأولياء قبل دخول وقت الظهر، فحينئذٍ إذا فعل الصلاة بعد الواحدة والنصف هل يعد هذا قضاءً أو أداء؟ قالوا: أداء. فكذلك في مسألتنا.
يعني هذا المحكوم عليه بالقصاص لو اعتقد قبل الوقت قبل أذان الظهر انقضاء الوقت في حقه الساعة الواحدة والنصف ومع ذلك أخر لما بعد الواحدة والنصف فإنه يعصي بهذه النية وهذا العزم، ومع ذلك إذا علم قبل دخول الوقت بالعفو عنه فإن فعله للصلاة بعد الواحدة والنصف يُعد أداء فكذا لو علم بالعفو عنه بعد دخول الوقت. 
* قوله: وأنه لو اعتقد قبل الوقت انقضاءه عصى بالتأخير: فأُلزم القاضي بأن قولك: يعتبر فعله قضاء يلزم عليه أنه لو اعتقد قبل الوقت انقضاء الوقت فإنه يعصى بالتأخير. يعني لو ظن إنسان أن وقت صلاة الظهر سينتهي في الساعة الثالثة لوجب عليه أن يؤدي الصلاة قبل الثالثة، ولحرم عليه أن يؤخرها لما بعد الثالثة ولو أداها بعد الثالثة لعد عاصياً ولو تبين له بعد ذلك أن وقتها لا ينتهي إلا الثالثة والنصف.

* قوله:وله التزامه: يعنى للقاضي أبو بكر التزامه بأن يقول: إذا فعل الصلاة بعد الواحدة والنصف فعليه أن ينوي أنها قضاء. 
وَمَنْعُ وَقْتِ الْأَدَاءِ فِي الْأَوَّلِ، وَتَعْصِيَتُهُ فِي الثَّانِي، لِعُدُولِهِ عَمَّا ظَنَّهُ الْحَقَّ، وَالظَّنُّ مَنَاطُ التَّعَبُّدِ، بِدَلِيلِ عَدَمِ جَوَازِ تَقْلِيدِ الْمُجْتَهِدِ مِثْلَهُ.


* قوله: ومنع وقت الأداء في الأول وتعصيته في الثاني: يعنى وللقاضي أبي بكر منع كون فعل صلاة المحكوم عليه بالقصاص بعد الواحدة والنصف أداء، بل يقول بأنها قضاء، وكذلك يحق للقاضي أبي بكر منع كون المصلي في الثالثة والربع في المسألة الثانية عاصياً،بل من ظن أن الوقت ينتهي الثالثة فصلى الظهر في الثالثة والربع ثم تبين أن الوقت لا ينتهي إلا الثالثة والنصف فإنه لا يعد عاصياً بهذا التأخير.
* قوله: لعدوله عما ظنه الحق: يعنى بتركه ما ظنه الحق، فهو يظن أنه 
لن يبقى بعد الواحدة والنصف، فحينئذٍ هو مطالب بفعل الصلاة ومن ثم يكون الوقت في حقه متعلقاً بحقيقة الأمر، وليس الحكم أداء وقضاء متعلقاً باعتقاده وظنه هو. 
* قوله: والظن مناط التعبد...: أي أن الجواب عن ذلك بأن نقول: إن الظن تُعلق عليه الأحكام في الشريعة كما أن المجتهد يجب عليه أن يعمل بظن نفسه ولا يجوز له أن يعمل بظن غيره. 
ونقول: الأوقات ليست متعلقة بالظنون وإنما هي متعلقة بالعلامات التي وضعها الشارع، لأن الأوقات من خطاب الوضع، وليست من خطاب التكليف، وحينئذٍ لا تتعلق بظنون المجتهدين ولذلك مثلاً: لو ظن أن وقت الظهر قد دخل ونظر في الساعة فوجد أنها الثانية عشرة والنصف فصلى الظهر، ولما انتهى من الصـلاة وجـد أن الوقـت هو الحادية عشـرة والنصف، هـل تصـح 
................................................................


صلاته أم لا تصح؟ 
يلزم على دعوى أن الأوقات متعلقة بالظنون أن تصح هذه الصلاة؛ لكن هذا القول ليس بصحيح.
فأوقات الصلوات متعلقة بالخطاب الوضعي وليست متعلقة بعلم المكلف أي لا يشترط فيها علم المكلف كما تقدم. 
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ، إِمَّا غَيْرُ مَقْدُورٍ لِلْمُكَلَّفِ،كَالْقُدْرَةِ وَالْيَدِ فِي الْكِتَابَةِ...

هذه المسألة متعلقة بوسائل الواجبات التي لا يمكن أن تُفعل الواجبات إلا بها، هل هي واجبة أم ليست بواجبة؟
مثال ذلك: صلاة الجماعة واجبة ولا يمكن أن يصلي إنسان صلاة جماعة إلا بالذهاب إلى المسجد فيكون الذهاب إلى المسجد واجباً. 
تصورنا المسألة تصوراً كلياً، هذه الوسائل إما أن يكون الأمر لا يرد إلا بوجودها حينئذٍ لا نوجب الوسيلة فما لا يتم الوجوب إلا به فإنه لا يجب. مثال ذلك: الزكاة من أركان الدين الإسلامي ولا تجب الزكاة إلا بملك النصاب. لو قدر أن إنساناً قال: أنا أريد أن أملك نصاباً حتى تجب عليّ الزكاة. نقول: لا تجب عليك الزكاة ولا يجب عليك ملك النصاب،لأن الوجوب لا يجب عليك بعد لأن الزكاة لا تجب إلا بملك النصاب. ولا يجب عليك أن تسعى لملك النصاب من أجل أن تجب عليك الزكاة. لكن صلاة الجماعة واجبة سواء مشى للمسجد أو لم يمش، فحينئذٍ الوجوب مستقر عليه فيكون المشي للمسجد واجباً عليه. 
والوسائل التي لا يتم الواجب إلا بها على نوعين: 
النوع الأول: ما كان في غير قدرة المكلف. مثال ذلك: صلاة الجماعة واجبة لكن عندنا إنسان مقعد لا يتمكن من الذهاب للمسجد. فحينئذٍ هل يجب عليه الوسيلة وهى الذهاب للمسجد؟ نقول: مثل هذا لا تجب عليه صلاة الجماعة وبالتالي فإن الوسيلة لا تجب.
* قوله:إما غير مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة: فوجود يد للكتابة هذه وسيلة لا يمكن فعل الواجب وهو الكتابة إلا بوجود اليد، فإذا كان 

وَحُضُورِ الْإِمَامِ وَالْعَدَدِ فِي الْجُمُعَةِ، فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، إِلَّا عَلَى تَكْلِيفِ الْمُحَالِ، أَوْ مَقْدُورٌ، فَإِنْ كَانَ شَرْطًا، كَالطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ، وَالسَّعْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَهُوَ وَاجِبٌ إِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِعَدَمِ إِيجَابِهِ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ شَرْطًا.

فَإِنْ قِيلَ: الْخِطَابُ اسْتِدْعَاءُ الْمَشْرُوطِ، فَأَيْنَ دَلِيلُ وُجُوبِ الشَّرْطِ؟

لا يد له، فلا يصح أن نقول: يجب عليك أن توجد يداً لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لعدم القدرة على اليد. 
وكذلك حضور الإمام والعدد في الجمعة لأن الجمعة يشترط أن يكون لها إمام، ويشترط لها عدد معين،فلو جاء إنسان للمسجد لكنه لم يجد العدد، فحينئذٍ لا نقول له: يجب عليك أن توجد العدد، لأنه خارج عن قدرة المكلف. إلا على قول من يقول بإيجاب تكليف المحال. 
النوع الثاني من وسائل الواجب: ما كان في قدرة المكلف.

* قوله: أو مقدور: هذا هو النوع الثاني من الوسائل المتعلقة بالواجب، ما كان في قدرة المكلف، وهو على نوعين:
النوع الأول: وسائل من شروط الواجب.

* قوله: فان كان شرطاً كالطهارة للصلاة: فالطهارة للصلاة والسير إلى الجمعة هذه من الواجبات. 
* قوله: فإن قيل: الخطاب استدعاء المشروط، فأين دليل وجوب الشرط؟: فإن اعترض معترض وقال: الخطاب الشرعي طلب واستدعاء المشروط، لكن لا يوجد في الشارع استدعاء للشرط؟ 
قُلْنَا: الشَّرْطُ لَازِمٌ لِلْمَشْرُوطِ، وَالْأَمْرُ بِاللَّازِمِ مِنْ لَوَازِمِ الْأَمْرِ بِالْمَلْزُومِ، وَإِلَّا كَانَ تَكْلِيفًا بِالْمُحَالِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا، لَمْ يَجِبْ، خِلَافًا لِلْأَكْثَرِينَ.


* قوله: قلنا: الشرط لازم للمشروط: أي لا يمكن فعل المشروط إلا بفعل الشرط، إذ لا يتصور وجود فعل المشروط إذا لم يكن معه فعل للشرط فحينئذٍ لا يمكن فعل المشروط إلا بفعل الشرط فالخطاب بالمشروط خطاب بالشرط، فإن خطاب الشارع بالصلاة نفهم منه أنه لابد من وضوء لأن الصلاة لا تصح إلا بوضوء وبالتالي لا تتم الصلاة إلا بفعل شرطها وهو الوضوء إذا لم يكن شرطاً. 
قلت:الشرط على أنواع، فإن كان شرطاً شرعياً فإن المشروط لا يصح بدون الشرط لكن عدم الصحة لم تؤخذ من دليل الشروط بل بدليل مستقل فلا تدخل معنا في هذه المسألة، وإن كان شرطاً حسياً أو عادياً فإن الأمر بالمشروط أمر بالشرط لتلازمهما، وأما الشرط اللغوي فهو سبب، ولا يحصل المسبب إلا بوجود السبب لا العكس.

* قوله: وإن لم يكن شرطاً؛ لم يجب خلافاً للأكثرين: أي نختار أن ما لم يتم الواجب إلا به فإنه ليس واجباً، وهذا كلام خاطئ يخالف رأي جماهير العلماء لأنه لا يمكن أن يفعل الواجب إلا بفعل وسيلته التي لا يتم إلا بها وحينئذٍ يكون واجباً.
 من أمثلة ذلك: لا يمكن أن تستوعب الوجه بالغسل إلا بغسل شعيرات من رأسك وحينئذٍ يكون غسل هذه الشعيرات عند غسل الوجه واجباً،وكذلك لا يمكن أن تستوعب غسل قدمك في الوضوء إلا بغسل جزء من الساق فحينئذٍ يكون غسل هذا الجزء من الساق واجباً. 
قَالُوا: لَابُدَّ مِنْهُ فِيهِ.

قُلْنَا: لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ، وَإِلَّا لَوَجَبَتْ نِيَّتُهُ، وَلَزِمَ تَعَقُّلُ الْمُوجِبِ لَهُ، وَعُصِيَ بِتَرْكِهِ بِتَقْدِيرِ إِمْكَانِ انْفِكَاكِهِ.


* قوله: قالوا: لابد منه فيه: أي أن الجمهور استدلوا على وجوبه بأن قالوا: الواجب لا يمكن فعله إلا بفعل وسيلته فتكون وسيلته واجبة.
* قوله:قلنا:لا يدل على الوجوب:أي أن الجواب عن دليل الجمهور بأن نقول: كون الواجب لا يمكن فعله إلا بوسيلته لا يدل على وجوب الوسيلة، ويدلك على ذلك أن الوسيلة لا يجب عليك أن تقصد بها وجه الله، ولو كانت الوسيلة واجبة لوجب على المكلف أن ينوي كونها واجبة، وذلك لا يجب.

وهذا الجواب ضعيف فهناك واجبات في الشرع تصح ولو فعلت بغير نية كسداد الديون ودفع النفقات، وفرق بين وجوب النية وبين وجوب الفعل.
* قوله: ولزم تعقل الموجب له: يعنى أنه لو كانت الوسيلة واجبة لوجب على المكلف أن يتصور الدليل الذي دل على إيجاب الوسيلة، لكن تفهم دليل الأمر بالوسيلة واجباً، لكن تعقل الدليل لا يجب فدل ذلك على عدم وجوب الوسيلة، وهذا الاستدلال غير صحيح، فالمكلف يطالب بمعرفة الواجب ولا يلزمه معرفة دليل الوجوب.

* قوله: وعصى بتركه بتقدير إمكان انفكاكه: يعني لو كانت الوسيلة واجبة فتركها المكلف لوجب على قولكم بوجوب الوسيلة أن يعاقب التارك ويكون عاصياً بتركه، فلو ترك غسل شعيرات من الرأس لعوقب. والجواب أن ..........................................................................


نقول: إذا ترك غسل بعض شعيرات الرأس فإنه يكون حينئذ لم يستوعب الوجه بالغسل فيكون كالذي لم يغسل أي جزء من الوجه، مثال ذلك: من غسل نصف الوجه، لا نقول: يعاقب نصف عقوبة، بل إن وضوءه أصلاً لم يصح،فحينئذٍ يعاقب عقوبة واحدة، وهكذا أيضاً في من ترك الوسيلة. فمن ترك الوسيلة فإنه سيترك أصل الواجب وبالتالي فإنه يعاقب على تركه للواجب عقوبة واحدة، فهذا يدلنا على أن وسيلة الواجب التي لا يتم إلا بها تكون من الواجبات. 
مثال ذلك: العفاف أمر الله به فإذا لم يتمكن الإنسان من العفاف إلا بالزواج فحينئذ يكون الزواج واجباً عليه، فإنه إذا كان الإنسان يتطلع إلى المحرمات والنظر للمحرمات إما في القنوات أو غيرها فإن هذا يجب عليه ترك هذا الحرام. فإذا كان لا يتمكن من ذلك إلا بإعفاف نفسه بزواج أو بإبعاد هذه القنوات عن بيته وجب عليه ذلك، لأن مالا يتم الواجب ـ وهو ترك النظر المحرم ـ إلا به ـ و هو إبعاد هذه القنوات، أو الزواج ـ يكون واجباً. 
فَرْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: إِذَا اشْتَبَهَتْ أُخْتُهُ أَوْ زَوْجَتُهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ، أَوْ مَيْتَةٌ بِمُذَكَّاةٍ، حَرُمَتَا، إِحْدَاهُمَا بِالْأَصَالَةِ، وَالْأُخْرَى بِعَارِضِ الِاشْتِبَاهِ.


* قوله: فرعان: يعني لمسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
* قوله: أحدهما: إذا اشتبهت أخته أو زوجته بأجنبية: هذه القاعدة متعلقة بقاعدة:(ما لا يتم اجتناب الحرام إلا باجتنابه فإنه يكون حراماً), ومن أمثلة ذلك ما لو اشتبهت أخته بأجنبية, يعنى يعلم أن إحدى ابنتي زيد من الناس قد رضعت من والدته, فبنات زيد اثنتان إحداهما أخته من الرضاعة والأخرى أجنبية،فاشتبه الوضع عليه لأنه لم يعرف المرأة التي رضعت من الأخرى التي لم ترضع فحينئذ تكون الاثنتان حراماً عليه لأنه لا يتم اجتناب الحرام، وهو الزواج بالأخت إلا باجتناب أمر آخر وهو زواج الأجنبية، فيكون الزواج بالأجنبية محرماً. 

وليعلم أن الحكم لا يتعلق بالأخت ولا بالأجنبية، فالحكم لا يتعلق بالذوات إنما الحكم يتعلق بأفعالنا نحن بحيث يحرم علينا الزواج بهما، لكن ذات الأخت، وذات الأجنبية لا يحكم عليهما لا بتحريم ولا بغيره.

أما مسألة اشتباه الزوجة بالأجنبية كما لو عقد على إحدى ابنتي زيد ثم نسي أيهما المعقود عليها فإنه لا يحل له الدخول بإحداهما وتحرمان عليه.
* قوله: أو ميتة بمذكاة حرمتا: لو اختلطت ميتة بمذكاة فإنهما تحرمان, والحرمة متعلقة بأفعالنا نحن، وليست متعلقة بالذوات فالذوات لا يتعلق بها تحريم، فلا نقول: المنديل حرام. وإنما نقول: استعمالنا، بيعنا، شراؤنا. 

وَقِيلَ: تُبَاحُ الْمُذَكَّاةُ وَالْأَجْنَبِيَّةُ، لَكِنْ يَجِبُ الْكَفُّ عَنْهُمَا، وَهُوَ تَنَاقُضٌ، إِذْ لَا مَعْنَى لِتَحْرِيمِهِمَا إِلَّا وُجُوبُ الْكَفِّ، وَلَعَلَّ هَذَا الْقَائِلَ، يَعْنِي أَنَّ تَحْرِيمَهُمَا عَرَضِيٌّ، وَتَحْرِيمُ الْأُخْرَيَيْنِ أَصْلِيٌّ، فَالْخِلَافُ إِذَنْ لَفْظِيٌّ.


* قوله: وقيل: تباح المذكاة والأجنبية: قال طائفة بأن المذكاة والأجنبية حلالان في الأصل وبالتالي كيف نصف واحدة منهما بأنها حرام وبالتالي فهما حلالان, لكن نقول: يجب الكف عنها.
* قوله: وهو تناقض، إذ لا معنى لتحريمهما إلا وجوب الكف: قلنا لا فرق بين الأمرين، إذا قلت: حرام، معناه يجب الكف عنها. وإذا قلت: يجب الكف عنها. يساوى قولنا: حرام. لأن ذات المذكاة وذات الأجنبية لا يتعلق بها الحكم لأن الحكم يتعلق بأفعالنا نحن.
* قوله: ولعل هذا القائل: أي الذي يقول بأن المذكاة والأجنبية مباحة. 

* قوله: يعني أن تحريمها عرضي: أي أن التحريم فيهما يأتي ويزول. 

* قوله: وتحريم الأخريين أصلي: يعني في ذاتهما؛ وهذا الكلام ليس بصحيح لأن الميتة، تحريمها أيضاً عرضي بدلالة لو جاءنا مضطر في مخمصة فإنه يجوز له أكلها، فدل ذلك على أن تحريم الميتة أيضاً عرضي، فمحاولة المؤلف التوفيق بين القولين، وجعل الخلاف لفظياً ليست صحيحة، لأن القول الثاني بني على أساس خاطئ وهو الظن بأن الحكم يبنى على الأسماء والذوات.
الثَّانِي: الزِّيَادَةُ عَلَى الْوَاجِبِ،...................................

* قوله: الثاني: يعني: الفرع الثاني من الفرعين على ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. وهنا بحث المؤلف مسألتين:

المسألة الأولى: 

* قوله: الزيادة على الواجب: هل تأخذ حكم الواجب أو تكون ندباً؟
نقول: الزيادة على الواجب على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: زيادة على الواجب من غير جنسه. فهذه لا تأخذ حكمه، مثال ذلك:صلاة الظهر واجبة، هل يقال: بما أن صلاة الظهر واجبة، فيجب صيام هذا اليوم؟ 

نقول: لا يجب الصيام لأنه ليس من جنس الصلاة، وبالتالي فلا يأخذ حكمه.
النوع الثاني: زيادة على الواجب من جنسه لكنها متميزة. مثال ذلك:صلاة الظهر واجبة، ثم بعد ذلك يصلى الإنسان السنن الرواتب, فهي زيادة على الواجب، فهل نقول:صلاة الراتبة واجبة لأنها زيادة على الواجب؟ 

نقول: صلاة الراتبة ليست واجبة، لأنها متميزة ومستقلة عن الواجب.
كذلك أيضاً في التسبيحات في الركوع والسجود. التسبيحة الأولى واجبة والتسبيحة الثانية ليست بواجبة بالاتفاق لأنها متميزة. لكل تسبيحه تميز مستقل.
 النوع الثالث: زيادة من جنسه لكنها غير متميزة، مثال ذلك: الركوع فيه مقدار واجب، وهو ما تتحقق به الطمأنينة فحينئذ لو قدر أن مصلياً زاد في الركوع على هذا المقدار وأطال في الركوع فهذه الزيادة عن مقدار الواجب هل تكون واجبة أو تكون غير واجبة وتكون مندوبة؟ 

إِنْ تَمَيَّزَتْ، كَصَلَاةِ التَّطَوُّعِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَكْتُوبَاتِ، فَنَدْبٌ اتِّفَاقًا، وَإِنْ لَمْ تَتَمَيَّزْ، كَالزِّيَادَةِ فِي الطُّمَأْنِينَةِ، وَالرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ، وَمُدَّةِ الْقِيَامِ، وَالْقُعُودِ عَلَى أَقَلِّ الْوَاجِبِ، فَهُوَ وَاجِبٌ عِنْدَ الْقَاضِي(
)، نَدْبٌ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ(
)، وَهُوَ الصَّوَابُ، وَإِلَّا لَمَا جَازَ تَرْكُهُ. 

* قوله: إن تميزت: هذا تحرير محل النزاع، فبين محل الاتفاق أولاً، وهو أن الزيادة على الواجب إن تميزت كصلاة التطوع بالنسبة للمكتوبات فندب اتفاقاً، هذا محل الاتفاق.
* قوله:وإن لم تتميز: أي أن الزيادة على مقدار الواجب إن لم تتميز كالزيادة في الطمأنينة والركوع والسجود ومدة القيام والقعود على أقل الواجب، هل يكون الزائد واجباً،أو يكون مستحبا؟ 
اختلف فيه على قولين:

القول الأول: أنه واجب، وهذا هو اختيار القاضي.
القول الثاني: أنه ندب، وهذا هو اختيار أبى الخطاب. 
والراجح من هذه الأقوال،كما قال المؤلف هو القول الثاني وهو أن  الزيادة مندوبة،والدليل على ذلك أنه يجوز تركها.
وَالنَّدْبُ لَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ.


* قوله:والندب لا يلزم بالشروع: المندوب إذا ابتدأ الإنسان فيه، فهل يلزمه أن يتمه؟ 

نحرر محل النزاع، فنقول: اتفقوا على أن الواجبات إذا بدأ الإنسان فيها وجب عليه إتمامها وسواء كانت من الواجبات العينية أو من فروض الكفايات، واختلفوا في المندوبات إذا ابتدأ الإنسان بها هل يلزمه أن يتمها، أو لا يلزمه ذلك؟ هذا محل خلاف. 

بعض العلماء قالوا بأن مما يستثنى الحج والعمرة المندوبة فإنه إذا بدأ الإنسان بهما وجب إكمالهما؛ لكن الصواب أن الحج والعمرة من فروض الكفايات،لأنه يجب أن يكون في الأمة من يحج كل سنة، والدليل على إكمال الحج والعمرة على من بدأ بهما قوله تعالى:+((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((" [البقرة:196]. يبقى عندنا بقية الأعمال مثل الصلاة والطواف والصيام، من ابتدأ بالصلاة هل يجوز له تركها؟ 

إن كانت مفروضة فلا يجوز قطعها بالاتفاق، وإن كانت نافلة فمحل خلاف. 
والصوم من ابتدأ بصيام هل يجوز له قطع الصيام والإفطار؟ 

إن كان الصوم واجباً فلا يجوز له قطعه سواء كان نذراً، أو كفارة، أو صيام رمضان، أو قضاء، لكن لو كان مستحباً هل يجوز قطعه؟

هذا موطن خلاف. واختلف أهل العلم في مسألة قطع المستحبات على قولين:

القول الأول: قول الإمام أحمد،والشافعي: أنه يجوز قطعهما ودليلهما 

....................................................................

قول النبي ×:«المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر»(
) قالوا: ولأن المندوب يجوز تركه ابتداءً فجاز تركه في أثنائه ولأن هذا هو مفهوم المندوب، واستدلوا على ذلك بأن النبي × كان صائماً فدخل على أهله فوجد عندهم طعاماً فأفطر(
). 

القول الثاني: قول الإمام أبي حنيفة والإمام مالك:أن المندوب يلزم بالشروع فيه، فإن من بدأ بالشروع في المندوب وجب عليه إتمامه فمن ابتدأ بصيام التطوع وجب عليه إكماله فإن أفطر وجب عليه قضاؤه، وهكذا أيضاً في الصلوات المستحبة، وهكذا أيضاً بقية الأعمال المستحبة واستدلوا على ذلك بقوله تعالى:+(((( (((((((((((( (((((((((((((" [محمد:33]؛ لكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن الآية أتت في إبطال الأعمال بالردة، واستدلوا على ذلك أيضاً بما ورد في الحديث:أن النبي × أرشد الأعرابي إلى خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل عليَّ غيرها؟ قال: «لا،إلا أن تطوع»(
) قالوا: فمعناه لا يجب عليك غير هذه الصلوات الخمس إلا أن تتطـوع، فإن تطوعت وجـب عليك إكمـال ما 

....................................................................

تطوعت به، وهذا الاستدلال لا يقاوم الأدلة الصريحة التي ذكرها أصحاب القول الأول لأن (إلا) يمكن أن يراد بها الاستدراك. 
يعنى كأنه يقول: لكن يجوز لك أن تتطوع أو يشرع لك أن تتطوع.
وبالتالي فالصواب هو القول الأول: جواز قطع المندوب ولو بعد البدء فيه.
* * * * *
النَّدْبُ: 
لُغَةً: الدُّعَاءُ إِلَى الْفِعْلِ. 
وَشَرْعًا: مَا أُثِيبَ فَاعِلُهُ، وَلَمْ يُعَاقَبْ تَارِكُهُ مُطْلَقًا. 

ذكر المؤلف هنا الحكم الثاني من الأحكام التكليفية وهو المندوب، والبحث في المندوب يكون في مسائل:
المسألة الأولى: تعريف الندب. 

* قوله: الندب: سار المؤلف هنا على طريقة الأصوليين،فقال: الندب، ولم يقل: المندوب، على طريقة الفقهاء. 

* قوله: لغة: الدعاء إلى الفعل: فقولك: ندب فلاناً إلى كذا بمعنى أنه دعاه إليه. قال الشاعر: 

لا يسألون أخاهم حين يندبهم         في النائبات على ما قال برهاناً.

فدل هذا على أن المراد بالندب لغة: الدعاء.
* قوله: وشرعاً: ما أثيب فاعله، ولم يعاقب تاركه مطلقاً: ليخرج الحرام والمكروه والمباح، فأن فاعل هذه الأشياء لا يثاب.
* قوله: ولم يعاقب تاركه: لإخراج الواجب لأن تاركه مستحق للعقوبة.
* قوله: مطلقاً: لإخراج الواجب الموسع والمخير، فإن الواجب الموسع أول وقته لا يعاقب، وكذا تارك خصلة من خصال الواجب المخير لا يعاقب، لكنه لا يترك الواجب مطلقاً لأنه لو ترك الواجب المخير بترك جميع الخصال لكان مستحقاً للعقوبة. وهذا تعريف للندب بأثره، فالثواب والعقاب أثر وحكم، وينبغي أن نعرف الندب بحقيقته لا بأثره، فالأولى أن يقال في تعريف الندب: طلب غير جازم للفعل.
وَقِيلَ: مَأْمُورٌ بِهِ، يَجُوزُ تَرْكُهُ، لَا إِلَى بَدَلٍ، وَهُوَ مُرَادِفُ السُّنَّةِ وَالْمُسْتَحَبِّ، وَهُوَ مَأْمُورٌ بِهِ، ............................................................


* قوله: وقيل: مأمور به: سار المؤلف هنا على طريقة الفقهاء،لأن الندب هو الأمر وليس المأمور به، لأن المأمور به هو المندوب. وقال: مأمور به: لإخراج الحرام والمكروه والمباح فهذه ليست مأموراً بها.
* قوله: يجوز تركه: لإخراج الواجب. 

* قوله: لا إلى بدل: لإخراج الواجب المخير، فإنه يجوز تركه لكن يتركه إلى خصلة أخرى مثل خصال الكفارة، وهكذا أيضاً في الواجب الموسع، فالصلاة في أول الوقت واجبة لكنه لو تركها بعزم أن يؤديها في أثناء الوقت جاز له ذلك.
المسألة الثانية: مسميات الندب أو المندوب:
* قوله: وهو مرادف السنة والمستحب: المندوب قد يسمى: سنة، وقد يسمى:مستحباً. وقد يسمى: رغيبة، وهناك تسميات متعددة.
وظاهرة كلام المؤلف أن هذه الأسماء سواسية لا فرق بينها، ليس بعضها أعلى درجة من بعض وليس هناك تمايز بينها. وبعض الناس يقول: السنة هي المندوب عليه بدليل نصي من سنة النبي ×، والمستحب هو ما ثبت استحبابه بدليل غير السنة كالقياس، ونحوه.
لكن هذا ليس على طريقة الأصوليين فإن الأصوليين يجعلون هذه الكلمات مترادفة بمعنى أنه تدل على معنى واحد. 

المسألة الثالثة: هل المندوب مأمور به أو ليس مأموراً به؟
* قوله: وهو مأمور به: ويترتب على هذه المسألة،أن الأصل في الأوامر 
خِلَافًا لِلْكَرْخِيِّ(
) وَالرَّازِيِّ(
).

أن تدل على الوجوب، فإذا جاءنا أمر ثم جاءنا دليل يدل على أن هذا الأمر ليس على الوجوب، فهل نحمله على الندب مباشرة؟ أو نقول: هو مجمل حتى يأتينا دليل آخر يدل على المراد به؟
إن قلنا: المندوب مأمور به حملنا الأمر المصروف عن الوجوب إلى الندب مباشرة. مثال ذلك: قول الله تعالى: +(((((((((((((( ((((( ((((((((((((("[البقرة:282]، اشهدوا: فعل أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، لكن جاءنا دليل يدل على أن الإشهاد في البيع ليس بواجب وهو أن النبي × اشترى جملاً ولم يشهد(
) فدل ذلك على أن الإشهاد ليس بواجب، فحينئذ هل نحمل قوله: واشهدوا، على الندب مباشرة، أو نقول: نتوقف فيه حتى يأتينا دليل آخر يبين المراد به؟ 
إن قلنا: المندوب مأمور به،حملناه على الندب مباشرة، وإن قلنا: المندوب ليس مأموراً به، نتوقف فيه حتى يتبين حاله ويأتينا دليل يوضح المراد به. وقال المؤلف: وهو مأمور به: يعني أن المندوب مأمور به كما قال جمهور الأصوليين، لا كما قال الكرخي والرازي من الحنفية.
لَنَا: مَا تَقَدَّمَ مِنْ قِسْمَةِ الْأَمْرِ إِلَى إِيجَابٍ وَنَدْبٍ، وَمَوْرِدُ الْقِسْمَةِ مُشْتَرَكٌ، وَلِأَنَّهُ طَاعَةٌ، وَكُلُّ طَاعَةٍ مَأْمُورٌ بِهَا.

قَالَا: لَوْ كَانَ مَأْمُورًا بِهِ، لَعَصَى تَارِكُهُ، إِذِ الْمَعْصِيَةُ مُخَالَفَةُ الْأَمْرِ، وَلَتَنَاقَضَ «لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ»، مَعَ تَصْرِيحِهِ بِالْأَمْرِ مُؤَكِّدًا.


واستدل الجمهور على ذلك بعدد من الأدلة: 

الدليل الأول: 

* قوله: لنا: ما تقدم من قسمة الأمر إلى إيجاب وندب:يعني أن الأوامر تنقسم إلى أمر إيجاب وأمر ندب، مما يدل على أن المندوب مأمور به. 
الدليل الثاني: * قوله: ومورد القسمة مشترك: أي أن قسمة الأحكام الشرعية مشترك بين الواجب والمندوب وهو كون كل منهما، مأموراً به.
الدليل الثالث: * قوله: ولأنه طاعة وكل طاعة مأمور بها: أي أن المندوب طاعة، ولا يكون الفعل طاعة إلا إذا كان مأموراً به، مما يدل على أن المندوب مأمور به.
* قوله: قالا: يعني أن الكرخي والرازي استدلا على أن المندوب ليس مأموراً به بعدد من الأدلة منها: 
1ـ * قوله: لو كان مأموراً به، لعصى تاركه: أي لعصى المكلف بترك المندوب، لأن المعصية هي مخالفة الأمر، لكن تارك المندوب لا يكون عاصياً مما يدل على أن المندوب ليس مأموراً به. هذا هو دليلهم الأول.
2ـ * قوله: ولتناقض «لأمرتهم بالسواك»:أي أنه قد جاءت أدلة في الشريعة تدل على أن المندوبات ليست مأموراً بها،مثال ذلك قول النبي ×: 
قُلْنَا: الْمُرَادُ: أَمْرُ الْإِيجَابِ فِيهِمَا.


«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»(
) فالسواك عند الصلاة حكمه مندوب، والحديث يدل على أن السواك عند الصلاة غير مأمور به، فدل ذلك على أنه لا يدخل في المأمور به.
وأجيب عن هذا الحديث بأن المقصود أمر الإيجاب الملزم، بدلالة قوله ×: «لولا أن أشق على أمتي» فهنا قرينة جعلت المراد بالأمر هنا الأمر اللازم.
كما يجاب على ذلك بأن الأمر على نوعين: 

الأول: أمر إلزام، وهو الذي يعصي تاركه. 

الثاني: أمر غير ملزم، وهذا لا يعصي تاركه. 
مثال ذلك: الصلاة في أول الوقت مأمور بها وتاركها في أول الوقت لا يعد عاصياً، مما يدل على أنه لا تلازم بين الأمر والمعصية. 
قال المؤلف: في سياق الدليل الثاني للمخالفين: ولو كان المندوب مأموراً به لتناقض قوله ×:«لأمرتهم بالسواك» لأن السواك مندوب، ومع ذلك صرح بأن السواك غير مأمور به مما يدل على أن المندوب غير مأمور به, مع تصريحه بالأمر مؤكداً, يعنى مع تصريح الشارع بالأمر مؤكداً.
* قوله: قلنا:المراد: أمر الإيجاب فيهما: هذا هو الجواب عن أدلة المخالفين، أن المراد بالأدلة التي ذكرتم أمر الإيجاب وليس أمر الندب، وبالتالي تكون هذه الأدلة خارج محل النزاع.

الْحَرَامُ: 
ضِدُّ الْوَاجِبِ، وَهُوَ مَا ذُمَّ فَاعِلُهُ شَرْعًا،................................

* قوله: الحرام: الحرام في اللغة: الممنوع، وفى الاصطلاح: ما نهى الشارع عنه نهياً جازماً.
* قوله:ضد الواجب: أي أن الحرام والواجب لا يجتمعان في مكان واحد لأن معنى الضدين في اصطلاح العلماء: اللذان لا يجتمعان في محل واحد، يعنى الأشياء إما أن تكون متناقضة بمعنى أنها لا تجتمع ولا ترتفع مثل الحركة والسكون لا يمكن أن يكون الإنسان متحركاً ساكناً في وقت واحد، ولا يمكن أن ينتفي عنه الوصفان. هذان هما المتناقضان.
الثاني: الضدان، والمراد بالضدين ما لا يجتمعان في آن واحد وقد يرتفعان، مثال ذلك القيام والجلوس. لا يمكن أن يكون الإنسان قائماً جالساً في آن واحد، ولكن يمكن أن يكون لا قائماً ولا جالساَ بأن يكون مضطجعاً.
 فالحرام والواجب ضدان، هذا معنى الضدين. وهكذا بقيه الأحكام التكليفية أضداد، فالواجب والمندوب أيضاً ضدان لا يمكن أن يكون الفعل الواحد واجباً مندوباً في وقت واحد.
* قوله: ما ذم فاعله شرعاً: قال: ذم. ولم يقل: ما عوقب؛ لأن العقاب قد يتخلف إما بالتوبة وإما برحمة رب العالمين كما هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافاً للوعيدية. وقوله: ذم، يخرج الكراهية والندب والإباحة إذ لا ذم فيها. وقوله: ما ذم فاعله، لإخراج الواجب لأنه يذم تاركه. وقوله: شرعاً، لإخراج ما لو كان الذم من قِبل غير الشارع.
وَلَا حَاجَةَ هُنَا إِلَى مُطْلَقًا، لِعَدَمِ الْحَرَامِ الْمُوَسَّعِ، وَعَلَى الْكِفَايَةِ، بِخِلَافِ الْوَاجِبِ.

ثُمَّ الْوَاحِدُ بِالْجِنْسِ أَوِ النَّوْعِ، يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَوْرِدًا لِلْأَمْرِ وَالنَّهْيِ بِاعْتِبَارِ أَنْوَاعِهِ وَأَشْخَاصِهِ.........................................................

* قوله: ولا حاجة هنا إلى (مطلقاً): أي مثلما قلنا هناك في الواجب لأن الواجب يحتاج لكلمة مطلقاً من أجل إدخال الواجب الموسع فإنه لا يذم تارك الواجب إذا تركه في أول الوقت، فلابد أن نقول: مطلقاً.
* قوله: لعدم الحرام الموسع،وعلى الكفاية: فلم نحتج إلى قول: (مطلقاً) لأننا لا نحتاج لإخراج الحرام الموسع أو على الكفاية إذ لا يوجد ما هو حرام موسع، أو حرام على الكفاية، وقال بعض الفقهاء: هناك حرام على التخيير, كما قال الشارع: لا تتزوج بابنتي فلان، أما أن تتزوج فلانة وأما أن تتزوج فلانة، فالمحرم هو الجمع بينهما. فهذا التحريم قالوا: على التخيير. هكذا قال بعض أهل العلم، وقولهم فيه ما فيه.
* قوله: ثم الواحد: الواحد المراد به هنا الاسم، فالاسم الواحد إما أن يكون اسماً بالجنس، أو اسماً بالنوع،أو اسماً بالشخص.
مثال ذلك كلمة:(عبادة) لها اسم واحد بالجنس، فتشمل الصلاة، والصوم، وتشمل الزكاة والنذر، فهذه أفعال مختلفة الحقيقة،تسمى باسم واحد بالجنس، إذ العبادة واحدة بالجنس؛ لكن اسم الصلاة واحد بالنوع،لأن الصلوات متفقة في الحقيقة لكن لها أفراد متعددة, مثل صلاة الظهر، العصر،الضحى,الفجر، إلى آخره.
 إذن ما الفرق بين الواحد بالنوع والواحد بالجنس؟
كَالْأَمْرِ بِالزَّكَاةِ، وَصَلَاةِ الضُّحَى مَثَلًا، وَالنَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِ النَّهْيِ.


الواحد بالجنس له أفراد كثيرة مختلفة الحقيقة. 
والواحد بالنوع له أفراد كثيرة لكنها متفقة في الحقيقة.
النوع الثالث: الاسم الواحد بالعين. مثال ذلك: صلاة المغرب التي صلاها زيد قبل عشر دقائق، هذه واحدة بالعين، ولا يمكن أن تكون صلاتين،فهي صلاة واحدة بالعين أو بالشخص.
فقوله: واحد بالجنس: أي الاسم الذي يطلق على أفراد كثيرين مختلفين في الحقائق.
وقوله: أو النوع: يعني وكذلك يطلق على الواحد بالنوع وهو الاسم الواحد الذي يطلق على أفراد عديدة متفقة في الحقيقة، فالواحد بالنوع والواحد بالجنس يجوز أن يكون مورداً للأمر والنهي فيقال لك: اسجد لله، ولا تسجد للصنم. هذا واحد بالنوع سجود, وسجود، أمرت بالسجود لله ونهيت عن السجود لغير الله، كذلك في العبادات يقال: يشرع لك أن تفعل العبادة الواردة عن النبي × ولا يجوز لك أن تفعل العبادات المبتدعة، فهنا اسم واحد بالجنس ورد عليه أمر ونهي،هذا بلا إشكال.
* قوله: كالأمر بالزكاة وصلاة الضحى مثلاً، والنهى عن الصلاة وقت النهى: فالزكاة والصلاة ينتميان إلى جنس واحد وهو العبادة وقد ورد على هذا الجنس الواحد أمر ونهي.
كذلك صلاة الضحى والصلاة في وقت النهي، فرضان يعودان إلى اسم واحد بالنوع لاتفاقهما في الحقيقة،فهنا ورد عليهما أمر ونهي لاختلاف أعيانهما.

أَمَّا الْوَاحِدُ بِالشَّخْصِ، فَيَمْتَنِعُ كَوْنُهُ مَوْرِدًا لَهُمَا، مِنْ جِهَةٍ، أَمَّا مِنْ جِهَتَيْنِ، كَالصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ، فَلَا تَصِحُّ فِي أَشْهَرِ الْقَوْلَيْنِ لَنَا، خِلَافًا لِلْأَكْثَرِينَ.


يبقى عندنا القسم الثالث وهو الواحد بالعين أو بالشخص. فهل يجوز أن يرد الأمر والنهي لفعل واحد بالشخص؟ 

نقول: لا يجوز ورود الأمر والنهي على اسم واحد بالعين إذا كان من جهة واحدة بالإجماع،فلا يمكن أن يقال لك: صل ركعتين سنة المغرب، وفى نفس الوقت يقال لك: لا تصل ركعتين سنة المغرب. 
* قوله: وأما الواحد بالشخص فيمتنع كونه مورداً لهما: يعنى للأمر والنهي من جهة واحدة، لكن يبقى عندنا مسألة أخرى وهي: هل يرد الأمر والنهي على الواحد بالشخص من جهتين مختلفتين أولا؟ 

* قوله:كالصلاة في الدار المغصوبة: الصلاة في الدار المغصوبة فيها ركوع وسجود يأثم المكلف فيها بركوعه وسجوده بالإجماع لأنه حينئذ يستغل مكان الغصب لأن كل ما يفعله الغاصب في الأرض المغصوبة فإنه آثم به حتى ركوعه وسجوده وجلوسه كل هذه يأثم بها، هذا بالإجماع.
لكن عندنا جهة ثانية لهذه الأفعال وهي جهة كونها جزءاً من الصلاة فهل يؤجر الإنسان عليها بحيث يستحق على الركوع والسجود الأجر، وفي نفس الوقت يستحق الإثم أو لا؟
اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
القول الأول: أنه لابد أن تتمحض لأحدهما، فالصلاة في الدار المغصوبة يستحق فاعلها الإثم عليها و بالتالي لا يستحق الأجر عليها ولا تكون صلاته صحيحة. وهذا هو مذهب الإمام أحمد. 
وَقِيلَ: يَسْقُطُ الْفَرْضُ عِنْدَهَا لَا بِهَا، وَمَأْخَذُ الْخِلَافِ، أَنَّ النَّظَرَ إِلَى هَذِهِ الصَّلَاةِ الْمُعَيَّنَةِ أَوْ إِلَى جِنْسِ الصَّلَاةِ.


القول الثاني: أن الصلاة صحيحة وأنه قد اجتمع الأمر والنهي فيها فهو يؤجر لكونها صلاة ويأثم لكونها استعمالاً لمكان الغصب. وهذا قول الأئمة الثلاثة.
القول الثالث: قالوا: يسقط الفرض عندها لا بها، يسقط الفرض بمعنى أنه تبرأ ذمة المصلي في الدار المغصوبة. عندها: أي عند وجود هذه الصلاة. لا بها: يعني ليس سقوط الفرض بهذه الصلاة لأنه لا يؤجر عليها. فهؤلاء يقولون: إنه لا يؤجر على الصلاة لكنه يسقط عند وجودها مطالبة المكلف.
ما الذي جعلهم يقولون بهذا الكلام؟
هم رأوا أن الدلالة تدل على أنه لا يمكن أن يجتمع في الفعل الواحد أجر وأثم، لكنهم وجدوا الفقهاء يحكون أن السلف لم يأمروا الظلمة بإعادة الصلوات التي صلوها في أماكن الغصب، ولذلك قالوا: هو لا يستحق الأجر لكنه يستحق إسقاط الصلاة وبراءة ذمته. فقالوا: يسقط الفرض عندها بحيث تبرأ الذمة. لا بها:لأنه لا يؤجر عليها.
* قوله:مأخذ الخلاف: أي السبب الذي نشأ عنه الخلاف، هل نلحق هذه الصلاة بالواحد بالجنس، أو بالواحد بالنوع، أو نلحقها بالواحد بالعين من جهة واحدة؟ 
هناك في الواحد بالعين قلنا: لا يمكن اجتماع الأمر والنهي فيه من جهة واحدة، فهل نلحق الصلاة في الدار المغصـوبة بهذا؟ أو نلحقها بالواحـد بالجنس والواحد بالنوع الذي يمكن اجتماع الأمر والنهي فيه؟ هذا هو منشأ الخلاف.
النَّافِي: مَاهِيَّةُ الصَّلَاةِ مُرَكَّبَةٌ مِنَ الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا، وَالْمُرَكَّبُ مِنَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، فَهَذِهِ الصَّلَاةُ مَنْهِيٌّ عَنْهَا، وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ لَا يَكُونُ طَاعَةً، وَلَا مَأْمُورًا بِهِ، وَإِلَّا اجْتَمَعَ النَّقِيضَانِ.

الْمُثْبِتُ: لَا مَانِعَ إِلَّا اتِّحَادُ الْمُتَعَلِّقَيْنِ إِجْمَاعًا،..............................


بعد ذلك بدأ المؤلف بإيراد الأدلة وابتدأ بأدلة القائلين بأنه لا يمكن اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد بالعين ولو من جهتين،وهو مذهب أحمد، وبالتالي لا تصح الصلاة في الدار المغصوبة، ولا يصح المسح على خف مغصوب، ولا يصح الوضوء بماء مسروق، ولا تصح الصلاة بثوب حرير لا يستر العورة إلا به وهكذا.
* قوله:النافي: وهو الإمام أحمد ومن وافقه على أن الصلاة في الدار المغصوبة غير صحيحة استدلوا بعدد من الأدلة منها:
الدليل الأول: قالوا ماهية الصلاة، يعني أن تكوين الصلاة مركب من ركوع وسجود, وجلوس وركوع وكله منهي عنه لأنه استعمال للأرض المغصوبة، فكيف يكون المنهي عنه مأموراً به، فتكون الصلاة منهياً عنها, والنهي يفيد الفساد،ومن أنواع المنهي عنه الفعل المشتمل على أمر ومنهي عنه والمركب من المنهي، فهنا ركوع منهي، وسجود منهي، وجلوس منهي، حينئذ تكون الصلاة منهياً عنها. والمنهي عنه لا يكون طاعة، ولا يمكن أن يكون المنهي عنه طاعة، وكذلك لا يكون المنهي عنه مأموراً به، لأن الأمر والنهي ضدان فلا يمكن أن يجتمعا في مكان واحد. إذ إن الضدين لا يجتمعان.
* قوله:المثبت: يعني استدل القائل بصحة صلاة من صلى في الدار المغصوبة وصحـة من قال بأن الأمــر و النهي يجتمعان في الواحــد بالشخـص من 
وَلَا اتِّحَادَ، إِذِ الصَّلَاةُ مِنْ حَيْثُ هِيَ صَلَاةٌ مَأْمُورٌ بِهَا، وَالْغَصْبُ مِنْ حَيْثُ هُوَ غَصْبٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا مَعْقُولٌ بِدُونِ الْآخَرِ، وَجَمْعُ الْمُكَلَّفِ لَهُمَا لَا يُخْرِجُهُمَا عَنْ حُكْمِهِمَا مُنْفَرِدَيْنِ.


جهتين. استدلوا بعدد من الأدلة:
الدليل الأول:أنه لا مانع من وجود الأمر والنهي في فعل واحد إلا في اتحاد المتعلقين:(الأمر والنهي)، وفي الصلاة لا يوجد اتحاد لأن عندنا فعلان أحدهما: غصب، يكون منهياً عنه، والآخر: صلاة،يكون مأموراً بها.
* قوله:ولا إتحاد ...: فالصلاة فعل مأمور به، والغصب فعل آخر منهي عنه وكل منهما معقول أي أنه متصور في الذهن بدون الآخر، فأنت تتصور صلاة بدون غصب مثل صلاتك قبل قليل. وتتصور غصب بدون صلاة وحينئذ ما دام أن كلاً من الفعلين يمكن تصوره وحده فلنعطي كل من الفعلين حكماً مستقلاً به. 
* قوله: وكل منهما معقول بدون الآخر: يعني يتصور انفكاكه عن الآخر، وكون المكلف جمع بينهما فصلى في الدار المغصوبة لا يخرج هذه الصلاة عن حكمها حال الإنفراد، فنقول: الغصب حرام والصلاة مأمور بها. 
ويجاب عن هذا الدليل بأن هذا التصور تصور ذهني والانفكاك هذا في الأذهان، أما الذي في الخارج فهما غير منفكين بل هما واقعان في فعل واحد والشريعة لا تحكم على ما في الأذهان من التصورات المتعلقة بالأفعال, وإنما تحكم على الفعل الواقع في الخارج حقيقة، هذه عادة الشارع وبالتالي فكلامكم متعلق بالتصور الذهني, والتصور الذهني هذا لا يحكم عليه بحكم شرعي وإنما 
وَأَيْضًا، طَاعَةُ الْعَبْدِ وَعِصْيَانُهُ، بِخِيَاطَةِ ثَوْبٍ أُمِرَ بِخِيَاطَتِهِ، فِي مَكَانٍ نُهِيَ عَنْ دُخُولِهِ، يَدُلُّ عَلَيْهِ.


الحكم الشرعي على الأفعال الخارجية، وفي الخارج لا يتصور انفكاك الأمر والنهي ـ الصلاة والغصب ـ في الصورة التي عندنا، صورة الصلاة في الدار المغصوبة.
الدليل الثاني لهم: قالوا: لا يمتنع عقلاً من اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد.
* قوله: وأيضاً: أي الدليل الثاني للقائلين بصحة الصلاة في الدار المغصوبة: أنه يمكن عقلاً اجتماع الأمر و النهي، مثال ذلك: أن العبد ـ أي المملوك ـ قد يؤمر بشيء وينهي عن شيء فيأتي بهما معاً، فيستحق الثواب والعقاب مما يدل على صحة الفعلين، مثال ذلك: لو قال السيد لمملوكه لا تدخل هذه الغرفة وخط هذا الثوب فإنك متى خِطه أعتقتك. 
* قوله: طاعة العبد وعصيانه بخياطه ثوب, أمر بخياطته في مكان نهي عن دخوله يدل عليه: أي يدل على صحة اجتماع الأمرين من جهة العقل؛ لكن هنا اجتماع الأمر والنهي ليس في فعل واحد في شيء واحد، فإن النهي هنا هو نهي عن الدخول، وحينئذ ليس منهياً عن الخياطة في الغرفة وإنما هو منهي عن الدخول فقط. بينما في مسألتنا هو منهي عن الركوع والسجود والجلوس حال كونه في الدار المغصوبة فبالتالي لا يصح إلحاق هذه الصورة أو الاستدلال بهذه الصورة على مسألتنا لوجود الفرق بينهما.

وَلَوْ مَرَقَ سَهْمُهُ مِنْ كَافِرٍ إِلَى مُسْلِمٍ فَقَتَلَهُ، ضَمِنَ قِصَاصًا أَوْ دِيَةً، وَاسْتَحَقَّ سَلَبَ الْكَافِرِ.

وَأُجِيبَ عَنِ الْكُلِّ،................................................


الدليل الثالث من أدلة الجمهور القائلين بأنه يمكن اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالعين:قالوا من كان في معركة ورمى بسهم فوقع هذا السهم على كافر فمات الكافر، حينئذ هو يستحق سلب هذا الكافر الميت, لو قدر أن ذلك السهم تجاوز ذلك الكافر وذهب إلى مسلم بعده فحينئذ يجب عليه دفع الدية.
قالوا:عندنا فعل واحد وهو إطلاق السهم وقد استحق الإنسان به شيئين متضادين، أولهما: استحقاق السلب, والثاني: وجوب دفع الدية. فدل ذلك على أن الفعل الواحد يمكن أن ينتج نتيجتين متضادتين، فهكذا الصلاة في الدار المغصوبة يمكن تنتج نتيجتين متضادتين بأجر وإثم.
* قوله: ولو مرق سهمه من كافر إلى مسلم فقتله: يعني أنه لو رمى سهمه فتجاوز الكافر إلى مسلم بعده فقتل المسلم فإنه تجب عليه نتيجتان متضادتان فإنه يضمن قصاصاً أو دية للمسلم، ويستحق سلب الكافر، فاستحق نتيجتين متضادتين على فعل واحد.
ويمكن أن يجاب عن هذا بأن استحقاق السلب ووجوب الدية ليس هو على الرمي وإنما هو على الإصابة، فلو رمى ولم يصب ما استحق شيئاً ولا وجب عليه شيء، والإصابة هنا متعددة وليست إصابة واحدة، فحينئذ كل إصابة أنتجت شيئاً غير ما أنتجته الإصابة الأخرى، فلا يوجد عندنا فعل واحد أنتج نتيجتين متضادتين. 

* قوله: وأجيب عن الكل: يعني عن أدلة المخالفين. 

بِأَنَّ مَعَ النَّظَرِ إِلَى عَيْنِ هَذِهِ الصَّلَاةِ، لَا جِهَتَيْنِ، بِخِلَافِ مَا ذَكَرْتُمْ، ثُمَّ يَلْزَمُ عَلَيْهِ صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ بِالْجِهَتَيْنِ، وَلَا فَرْقَ. ثُمَّ إِنَّ الْإِخْلَالَ بِشَرْطِ الْعِبَادَةِ مُبْطِلٌ، وَنِيَّةُ التَّقَرُّبِ بِالصَّلَاةِ شَرْطٌ،....................................................


* قوله: بأن مع النظر إلى عين هذه الصلاة: نحن لا نحكم على واحد بالجنس ولا واحد بالنوع،وإنما نحكم على واحد بالعين أو بالشخص. بأنه مع النظر إلى عين هذه الصلاة عندنا وهي صلاة في الدار المغصوبة بعينها فحينئذ هو حكم على فعل واحد فهي بمثابة الفعل الواحد من جهة واحدة وقد اتفقنا على عدم ورود الأمر والنهي عليه في حال واحد بخلاف ما ذكرتم،فإن هذه أفعال مختلفة.
* قوله: ثم يلزم عليه صوم يوم النحر بالجهتين: ردوا عليهم برد آخر فقالوا: الصوم يوم النحر ـ يوم العيد ـ هل تصححونه أيها الجمهور؟ قالوا: لا نصححه، إذن لماذا لم تقولوا بأننا نلتفت إلى كون الصوم فعل مستقل فنثبت الأجر له ونلتفت إلى كونه في يوم عيد وبالتالي نوقع الإثم عليه.
 وهذا الدليل فيه ضعف، لأن الصوم في يوم النحر نهي عنه بذاته، قال النبي ×:«لا تصوموا يوم النحر»(
) بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة فإنه لم يردنا دليل يقول:لا تصلوا في الدار المغصوبة، وإنما وردنا دليل يدل على تحريم الغصب، وعلى أن كل تصرف في الدار المغصوبة يكون حراماً ففرق بين الصورتين. وبالتالي فهذا الاستدلال فيه ما فيه.

* قوله: ثم إن الإخلال بشرط العبادة مبطل:هـذا دليل آخـر من أدلة
وَالتَّقَرُّبُ بِالْمَعْصِيَةِ مُحَالٌ، وَالْمُخْتَارُ صِحَّةُ الصَّلَاةِ، نَظَرًا إِلَى جِنْسِهَا، لَا إِلَى عَيْنِ مَحَلِّ النِّزَاعِ.


المبطلين: أن الإخلال بشرط العبادة مبطل لها، فإنه لو صلى الإنسان بدون وضوء لا تصح صلاته، لأنه فقد أحد شروط الصلاة، والإخلال بشرط العبادة يبطل العبادة، والنية من شروط الصلاة وهي نية التقرب إلى الله عز وجل هذا من شروط الصلاة ولا يصح للإنسان أن يتقرب إلى الله بما هو معصية وحينئذ لا يمكن أن ينوي التقرب لله بمعصية. 
* قوله: والمختار صحة الصلاة نظراً إلى جنسها لا إلى عين محل النزاع: اختار المؤلف رأي الجمهور؛ ولعل قول الحنابلة في هذه المسألة أقوى لقوة أدلتهم ولضعف المناقشات التي أوردها الجمهور على أدلتهم. 
وأما الزعم بأن الأئمة لم يأمروا الظلمة بإعادة الصلوات التي صلوها في أماكن الغصب وأن الإجماع قد وقع على ذلك. فنقول: لم يثبت وقوع الإجماع عليه.
وأما قياس الواحد بالعين على الواحد بالجنس كما فعل المؤلف فهو قياس مع الفارق، ومن أسباب ضلال كثير من الخلق هذا القياس، فمثلاً نفى بعضهم الصفات بدعوى أن إثبات الصفات لله يجعل الخالق والمخلوق يدخلان في مسمى واحد بحيث يلزم من ورود النقص على المخلوق وروده على الخالق؛ لاشتراكهما في مسمى الصفة ـ أي الاسم بالنوع ـ .

تَنْبِيهٌ: مُصَحِّحُو هَذِهِ الصَّلَاةِ قَالُوا: النَّهْيُ، إِمَّا رَاجِعٌ إِلَى ذَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، فَيُضَادُّ وُجُوبَهُ، نَحْوُ:+(((( ((((((((((( ((((((((((" [الإسراء:32] أَوْ إِلَى خَارِجٍ عَنْ ذَاتِهِ، نَحْوُ: +(((((((((((( (((((((((((" [البقرة:43] مَعَ «لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ»(
)، فَلَا يُضَادُّهُ، فَيَصِحُّ.....

* قوله: تنبيه: بدأ المؤلف هنا بالكلام عن أقسام النهي، وهذا التقسيم على مذهب القائلين بتصحيح هذه الصلاة ـ أي الصلاة في الدار المغصوبة ـ كما هو مذهب الجمهور، إذ الذين يبطلون الصلاة في الدار المغصوبة يقولون: النهي كله واحد يدل على فساد وبطلان ولا نفرق بين أنواع النهي. 
أما الذين يصححون الصلاة في الدار المغصوبة وهم الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي فإنهم يقولون: النهي على ثلاثة أنواع.
النوع الأول:النهي عن ذات الفعل،فحينئذ لا يكون الفعل المنهي عن ذاته صحيحاً فالفعل المنهي عنه لذاته لا تترتب عليه الآثار المترتبة على الفعل الصحيح مثال ذلك قوله تعالى:+(((( ((((((((((( ((((((((((" [الإسراء:32] هنا نهي عن ذات الفعل، فإذا قال: لا تزنوا،هذا نهي عن ذات الفعل،وبالتالي هل يمكن أن نرتب على الزنا الآثار المترتبة على الوطء الصحيح بحيث مثلاً يثبت النسب؟ 

نقول: لا يثبت النسب, لأن الفعل هنا منهي عنه، وبالتالي لا تترتب عليه الآثار الصحيحة. 

هل يثبت التملك بناء على السرقة؟ 

نقول:لا يثبت التملك لأنه قد نهي عن السرقة لذاتها. 

النوع الثاني:النهي عن أمـر خـارج عن الذات، مثال ذلك قوله الله عــز وجل: +(((((((((((( (((((((((((" هنا أمر بالصلاة مع قوله ×: «لا تلبسوا الحرير»(1)  
الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، وَلِكُلٍّ حُكْمُهُ، أَوْ إِلَى وَصْفِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فَقَطْ، نَحْوَ: +(((((((((((( (((((((((((" [البقرة:43] مع: +(( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((" [النساء:43]  وَ «دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ»، وَكَالنَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْأَمَاكِنِ وَالْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا، 


فحينئذ هنا النهي لم يرد في النص الذي ورد فيه الأمر، فلو صلى في ثوب حرير فما حكم صلاته؟ حكمها حكم الصلاة في الدار المغصوبة على ما تقدم من خلاف فيها، عند أحمد الصلاة باطلة. وعند الجمهور صحيحة مع الإثم. وتلاحظون أنه لم يأت دليل يقول: لا تصلوا في ثوب الحرير، إذ لو جاءنا دليل بذلك لانتقل الحكم إلى أن يكون من القسم الثالث الآتي:
النوع الثالث:أن يكون النهي عائداً إلى وصف المنهي عنه لا إلى ذات الفعل، مثال ذلك قوله تعالى:+((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((" [النساء:43] هنا النهي عن الصلاة حال وصف معين وهو السكر.
مثاله أيضاً: «لا تصوموا يوم العيد»(
) الصوم مشروع فلما قال:"لا تصوموا" هنا نهى عن الصوم حال الوصف وهو كونه في يوم العيد فهنا رجع النهي إلى وصف المنهي عنه وهو كونه يوم العيد.
وكذلك حديث:«دعي الصلاة أيام أقرائك»(
) هل هو نهي عن الصلاة مطلقاً أم هو نهي عن الصلاة حال الاتصاف بصفة وهى صفة الحيض؟ 
وهكذا النهى عن الصلاة في الأماكن والأوقات المنهي عنها، فهنا الوصف عاد إلى وصف المنهي عنه.
وَكَإِحْلَالِ الْبَيْعِ مَعَ الْمَنْعِ مَعَ الرِّبَا فَهُوَ بَاطِلٌ عِنْدَنَا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: هُوَ فَاسِدٌ غَيْرُ بَاطِلٍ، إِعْمَالًا لِدَلِيلَيِ الْجَوَازِ وَالْمَنْعِ.

لَنَا: أَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ، لَيْسَ هَذِهِ الصِّفَةَ، بَلِ الْمَوْصُوفُ بِهَا،.................

* قوله:وكإحلال البيع مع المنع من الربا: مثل هذه الأمور إذا فعلت ما حكمها؟ 
قال الجمهور: هي باطلة وفاسدة ولا قيمة لها.
وقال أبو حنيفة: هي فاسدة وليست باطلة، فالباطل من القسم الأول، لكن هذا القسم الثالث أنا أسميه فاسداً وليس باطلاً. 
قلنا: وما الفرق بين الفاسد والباطل عندك؟ 
قال: الفاسد يمكن تصحيحه بينما الباطل لا يمكن تصحيحه. 
مثال ذلك: لو نذر أن يصوم يوم العيد، قال الجمهور هذا نذر باطل منهي عنه وبالتالي لا يصوم لا يوم العيد ولا غير يوم العيد؛ لبطلان النذر.
وقال أبو حنيفة: النهي هنا وارد على الصفة وهو قوله: في يوم العيد، وبالتالي فهو فاسد أصححه وأقول: صم يوماً آخر بدل يوم العيد. فعند أبي حنيفة هو فاسد غير باطل وبالتالي يمكن تصحيحه. قال: أنا أريد أن أُعمل الدليلين معاً، دليل الأمر بالصيام والأمر بالوفاء بالنذر، ودليل النهي عن كونه يوم العيد، وبالتالي لا أجعله يصوم يوم العيد لكن يصوم يوماً آخر.
* قوله: لنا: يعني هذه هي أدلة الجمهور على أن المنهي عنه لوصفه باطل وبالتالي لا يمكن تصحيحه.
* قوله: أن المنهي عنه، ليس هذه الصفة:أي أن المنهي عنه هنا في هذه الصـور ليس هو الصفة وإنما المنهي عنه الموصـوف حـال الصفة،فإنه لما نهي عن 

وَإِلَّا لَلَزِمَ صِحَّةُ بَيْعِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ،....................................

صوم يوم العيد، فالمنهي عنه ليس يوم العيد لكن المنهي عنه الصوم حال اتصافه بيوم العيد، فالمنهي عنه ليس هو الصفة التي هي يوم العيد، وإنما المنهي عنه هو الموصوف وهو الصوم حال يوم العيد. فحينئذ المنهي عنه ذات الفعل وليس الصفة، فالمنهي عنه ذات الفعل حال الاتصاف بهذه الصفة، وبالتالي يكون مماثلاً للقسم الأول، فيكون باطلاً.
ويدل على ذلك أنكم يا أيها الحنفية تقولون: بيع المضامين والملا قيح باطل فاسد, يعني أن هذا نقض لمذهب الحنفية بأنهم لم يقولوا بموجب قولهم.

وبيع المضامين هو ما في ضمن الأشياء سواء في بطونها أو في غيرها؛ فلا يجوز أن أبيعك حَمْلَ الناقة قبل أن تلده فحينئذ بيع المضامين منهي عنه.
وبيع الملاقيح: وهو ما في ظهور البهائم، هل يجوز بيعه؟ ورد في الحديث أنه لا يجوز بيعه(
).
قال الحنفية: هذا نعتبره من القسم الأول فهو باطل ولا يمكن تصحيحه.
رددنا عليهم وقلنا:على مقتضى مذهبكم يلزمكم أن تقولوا بأنها بيوع فاسدة يمكن تصحيحها. لأن أصل البيع مشروع،قال تعالى:+(((((((( (((( ((((((((((" [البقرة:275] فيكون النهي وارداً على البيع حال الاتصاف بهذه الصفة وبالتالي يلزمكم أن تقولوا: إن هذه البيوع فاسدة وليست باطلة يمكن تصحيحها، لكنكم لا تقولون بذلك، لأنكم تناقضتم. 
والحنفية أصلاً لا يمكن أن يقولوا: يمكن تصحيحه. 
إِذِ النَّهْيُ عَنْهَا لِوَصْفِهَا، وَهُوَ تَضَمُّنُهَا الْغَرَرَ، لَا لِكَوْنِهَا بَيْعًا، إِذِ الْبَيْعُ مَشْرُوعٌ إِجْمَاعًا.


* قوله: إذ النهي عنهما لوصفهما: أي أن النهي عن بيع المضامين والملاقيح لصفتهما لا لذاتهما فإن أصل البيع مشروع. 
ما هو الوصف الذي ينهى عنه؟ 
قال: كون البيع يشتمل غرراً وكونها جهالة. وليس النهي عن هذه الأشياء لكونها بيعاً لذات الفعل وإنما لوجود الوصف لأن البيع مشروع بالإجماع فدل ذلك على أن الحنفية قد تناقضوا في هذه المسألة ولم يسيروا على قاعدتهم في بيع المضامين والملاقيح، مما يدل على رجحان مذهب الجمهور. 
الْمَكْرُوهُ: 
ضِدُّ الْمَنْدُوبِ، وَهُوَ مَا مُدِحَ تَارِكُهُ، وَلَمْ يُذَمَّ فَاعِلُهُ.

وَقِيلَ: مَا تَرَجَّحَ تَرْكُهُ عَلَى فِعْلِهِ، مِنْ غَيْرِ وَعِيدٍ فِيهِ.


ذكر المؤلف هنا الحكم الرابع من الأحكام التكليفية وهو المكروه، وأتى به على طريقة الفقهاء ولم يأت به على طريقة الأصوليين، فيقول الكراهة. وها هنا مسائل:
المسألة الأولى: تعريف المكروه.

المكروه لغة: مأخوذ من الكراهة، والمراد به المبغض غير المحبوب.

* قوله: المكروه ضد المندوب: أي أن المكروه يضاد جميع الأحكام التكليفية الأخرى،لأنه لا يمكن أن يكون الشيء مباحاً مكروهاً في نفس الوقت.
وكان الأولى به أن يقول: يقابل المندوب أو عكس المندوب أو نحو ذلك ووجه المقابلة بينهما أن المندوب يثاب فاعله والمكروه لا يثاب فاعله، والمكروه يثاب تاركه بالنية، والمندوب لا يثاب تاركه. 
* قوله: وهو ما مدح تاركه: يعني أن المكروه ما مدح تاركه أي من قبل الشارع فيخرج الإباحة لأنه لا مدح فيها, ويخرج الواجب والمندوب لأن المدح فيهما للفاعل.
* قوله: ولم يذم فاعله: لإخراج الحرام لأن فاعل الحرام مذموم.
* قوله: وقيل ما ترجح تركه على فعله من غير وعيد فيه: أي أن بعض العلماء قال في تعريف المكروه: ما ترجح تركه على فعله من غير وعيد على الفاعل ولا على التارك.
وَقِيلَ: مَا تَرْكُهُ خَيْرٌ مِنْ فِعْلِهِ، كَذَلِكَ، وَمَعَانِيهَا وَاحِدَةٌ.

وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، لِانْقِسَامِ النَّهْيِ إِلَى كَرَاهَةٍ وَحَظْرٍ،

* قوله: وقيل ما تركه خير من فعله: يعني أن المكروه هو الفعل الذي تركه خير من الإقدام عليه؛ لكن هذا التعريف غير مانع لأنه يشمل الحرام، لأن ترك الحرام خير من فعله. 
وهذا التعريف الثالث جاء على اصطلاح المتقدمين لأنهم يتوسعون في لفظة المكروه فيسمون المحرم: مكروهاً، لأن الله جل وعلا لما ذكر المحرمات في سورة الإسراء: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله,ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقربوا الزنا، وغير ذلك، قال:+(((( ((((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((" [الإسراء:38] فسمي المحرمات: مكروهاً.
* قوله: ومعانيها واحدة: يعني أن معاني التعريفات السابقة واحدة لأنها تصدق على المكروه. 
لكن هذا فيه نظر؛ لأن التعريف الثالث كما تقدم إنما يكون على منهج من يجعل المكروه شاملاً للمحرم. 
المسألة الثانية:هل المكروه منهي عنه؟

* قال: وهو منهي عنه لانقسام النهي إلى كراهة وحظر.

نقول: الأصل في النواهي أن تحمل على التحريم، لكن إذا ورد دليل يصرف النواهي عن التحريم فهل نحملها على الكراهة؟ أو نقول: هي مجملة تحتاج إلى دليل آخر؟ 
الجمهور على أنها تحمل على الكراهة لأن المكروه يقال عنه بأنه منهي عنه. ما دليلكم أيها الجمهور على أن المكروه منهي عنه؟ 
فَلَا يَتَنَاوَلُهُ الْأَمْرُ الْمُطْلَقُ لِتَنَافِيهِمَا، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْحَرَامِ، كَقَوْلِ الْخِرَقِيِّ(
): وَيُكْرَهُ أَنْ يُتَوَضَّأَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ،وَعَلَى تَرْكِ الْأَوْلَى، وَإِطْلَاقُ الْكَرَاهَةِ... 

قالوا: لأن النهى ينقسم إلى قسمين:نهى جازم ينتج التحريم، ونهي غير جازم ينتج الكراهة.
المسألة الثالثة: هل المكروه مأمور به؟ 

قال الجمهور:لا،لأن المكروه منهي عنه فلا يكون المنهي عنه مأموراً به.
* قوله: فلا يتناوله الأمر المطلق: لوجود التنافي بينهما ـ أي الأمر والنهي ـ لأن المكروه منهي عنه والمنهي عنه لا يكون مأموراً به.
وقال بعض الحنفية: إن بعض المكروه مأمورٌ به وأوردوا أن أداء الفعل المأمور به على صفة مكروهة يتأدى بها الواجب، ومن أمثلة ذلك قالوا: من طاف مع عدم شرط من شروط الطواف، طاف على صفة مكروهة، قالوا: صح طوافه عندنا. قالوا: فاجتمع الأمر والنهي هنا. فقالوا بأن المكروه هنا أصبح مأموراً به. وهذا فيه ما فيه, لأن الأمر هنا ليس لذات المنهي عنه، فإن المنهي عنه هو الصفة، والأمر متعلق بالموصوف.
* قوله: وقد يطلق على الحرام: يعني أن اسم المكروه يطلق ويراد به الحرام كما مثلنا به في آية سورة الإسراء.
* قوله:كقول الخرقي:ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب في المذهب: مع أن ذلك محرم،وكذلك يطلق لفظ: الكراهة على ترك الأولى، ويسمى مكروهاً.
يَنْصَرِفُ إِلَى التَّنْزِيهِ.


فعندنا عدد من الإطلاقات:

الإطلاق الأول: إطلاق الكراهة لما يقابل المندوب، فيثاب تاركه قصداً ولا يعاقب فاعله.
الإطلاق الثاني: إطلاق لفظ الكراهة لما يشمل المكروه الاصطلاحي والمحرم.
الإطلاق الثالث: إطلاق لفظ الكراهة ويراد به الحرام فقط.
الإطلاق الرابع: إطلاق لفظ الكراهة، ويراد به خلاف الأولى.
* قوله: وإطلاق الكراهة ينصرف إلى التنزيه: أي عند إطلاق لفظ: الكراهة، فالأصل أن يحمل على المعنى الأول: كراهة التنزيه، التي يثاب تاركها بالنية ولا يعاقب فاعلها.

* * * * *
الْمُبَاحُ: 
مَا اقْتَضَى خِطَابُ الشَّرْعِ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ، مِنْ غَيْرِ مَدْحٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ، وَلَا ذَمٍّ. وَهُنَا مَسْأَلَتَانِ:

الْأُولَى: الْمُبَاحُ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ، خِلَافًا لِلْكَعْبِيِّ. 
لَنَا: الْأَمْرُ يَسْتَلْزِمُ التَّرْجِيحَ، وَلَا تَرْجِيحَ فِي الْمُبَاحِ. 
قَالَ: الْمُبَاحُ تَرْكُ الْحَرَامِ، وَهُوَ وَاجِبٌ، فَالْمُبَاحُ وَاجِبٌ. 
قُلْنَا: يَسْتَلْزِمُهُ، وَيَحْصُلُ بِهِ، لَا أَنَّهُ هُوَ بِعَيْنِهِ، ثُمَّ يُتْرَكُ الْحَرَامُ بِبَقِيَّةِ الْأَحْكَامِ 


المباح في اللغة: مأخوذ من التوسعة.
ويقال: باحة البيت. أي المكان المتسع فيها. 
وعرفه المؤلف في الاصطلاح بقوله: ما اقتضى خطاب الشارع التسوية بين فعله وتركه من غير مدح يترتب على فعله ولا تركه ولا ذم فيهما.

والأولى أن يقال: ما سوى الشارع بين فعله وتركه لذاته.

وها هنا مسائل:

المسألة الأولى: هل المباح مأمور به أو ليس مأموراً به؟ 
قال الجمهور: ليس مأموراً به، لأنه لا يطلب فعله ولا يطلب تركه, فحينئذ لا يكون مأموراً به، ولأن الأمر لابد أن يكون فيه ترجيح لأحد جانبيه إما جانب الفعل أو جانب الترك، والمباح ليس فيه ترجيح أحدهما.
وقال الكعبي وهو من المعتزلة: بأن المباح مأمور به، لأنه يترتب على فعل المباح ترك الحرام وترك الحرام مأمور به فيكون المباح مأموراً به، مثال ذلك: الزنا حرام، ولا يتم ترك الزنا إلا بالتزويج فيكون التزويج ونحوه مأموراً به. 
* قوله: قلنا يستلزمه ويحصل به...: يعني أن فعل المباح يستلزم ترك 
فَلْتَكُنْ كُلُّهَا وَاجِبَةٌ، وَهُوَ بَاطِلٌ.

الثَّانِيَةُ: الِانْتِفَاعُ بِالْأَعْيَانِ قَبْلَ الشَّرْعِ، عَلَى الْإِبَاحَةِ عِنْدَ التَّمِيمِيِّ(
) وَأَبِي الْخَطَّابِ وَالْحَنَفِيَّةِ،..........................................................


الحرام ويحصل ترك الحرام بواسطة فعل المباح وليس هو بذاته، فهما أمران مختلفان وحينئذ لا يصح أن نجعلهما شيئاً واحداً. هذا هو الجواب الأول على كلام الكعبي.
الجواب الثاني:أننا قد نترك المحرم بمحرم آخر, فعلى استدلالاتك يا أيها الكعبي يكون المحرم الآخر هنا مأموراً به.
المسألة الثانية: الانتفاع بالأعيان قبل الشرع. ما حكمه؟ 
بعد الشرع جاءتنا الأدلة بأن الأصل في الأفعال هو الإباحة، قال تعالى: +(((( ((((((( (((((( ((((( ((( ((( (((((((( ((((((((" [البقرة:29]. هذا هو الأصل بعد ورود الشرع. لكن قبل ورود الشرع، هل الأصل في الأفعال هو الإباحة أو ماذا؟ 

اختلف فيها الناس على أقوال:
القول الأول: إنها على الإباحة وهذا مذهب الحنفية وأبي الخطاب وأبي الحسن التميمي وجماعات واستدلوا على ذلك بأن الله قد خلقها والله حكيم لا يفعل شيئاً عبثاً وهو سبحانه لا يستفيد منها فيبقى أنه لا حكمة لها إلا أن ننتفع بها، وحينئذ تكون مباحة لنا تحقيقاً للمنفعة التي خلقت من أجلها، ولا حكمة في خلق هذه الأشياء إلا إذا انتفعنا بها إذ انتفاعنا نحن بهذه الأشياء خال عن المفسدة كما هو مشاهد.
وَعَلَى الْحَظْرِ عِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ(
) وَالْقَاضِي(
) وَبَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ، وَعَلَى الْوَقْفِ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ الْخَرَزِيِّ(
) وَالْوَاقِفِيَّةِ.
الْمُبِيحُ: خَلْقُهَا لَا لِحِكْمَةٍ عَبَثٌ، وَلَا حِكْمَةَ إِلَّا انْتِفَاعُنَا بِهَا إِذْ هُوَ خَالٍ عَنْ مَفْسَدَةٍ كَالشَّاهِدِ.

وَرُدَّ، بِأَنَّ أَفْعَالَهُ تَعَالَى لَا تُعَلَّلُ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْحِكْمَةُ صَبْرَ الْمُكَلَّفِ عَنْهَا فَيُثَابُ، وَخُلُوُّهُ عَنْ مَفْسَدَةٍ مَمْنُوعٌ، إِذْ هُوَ تَصَرُّفٌ فِي مُلْكِ الْغَيْرِ كَالشَّاهِدِ.


ورد بعضهم هذا الاستدلال فقالوا:إن قولكم: إن الله خلقها لحكمة، لا يصح لأن الله يفعل ما يشاء، وحينئذ لا تجعلوا أفعاله معللة بعلل وحِكم، وهذا 

الاستدلال جار على مذهب الأشاعرة. 
وأما عند أهل السنة وعند المعتزلة: أن الله حكيم لا يفعل شيئاً إلا لحكمة، فهو يضع الأمور في محالِّها.
الجواب الثاني: قالوا: يجوز أن تكون الحكمة من خلق هذه الأشياء، اختبار العباد هل يصبرون عنها أو لا يصبرون، فإذا صبروا استحقوا الأجر والثواب. ويجاب بعدم وجـود مانـع من اجتماع الحكمتين. وقولكـم بأن الانتفاع 
الْحَاظِرُ: تَصَرُّفٌ فِي مُلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَحَرُمَ، كَالشَّاهِدِ، ثُمَّ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ خَطَرٌ، فَالْإِمْسَاكُ أَحْوَطُ. 
وَرُدَّ، بِأَنَّ مَنْعَ التَّصَرُّفِ فِي مُلْكِ الْغَيْرِ ثَبَتَ بِالشَّرْعِ، وَالْكَلَامُ قَبْلَهُ، ثُمَّ الْمَنْعُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ يَتَضَرَّرُ بِهِ، وَالِاحْتِيَاطُ مَعَارِضٌ بِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ عَلَى سِمَاطِ الْمَلِكِ يُعَدُّ مُبَخِّلًا لَهُ، مُفْتَاتًا مُتَكَبِّرًا عَلَيْهِ، فَالْإِقْدَامُ أَحْوَطُ، أَوْ مُسَاوٍ،  فَلَا تَرْجِيحَ.


بهذه الأشياء خال عن مفسدة نمنعه ولا نسلمه لكم. كيف؟ قالوا لأن هذه المخلوقات ملك الله وقبل ورود الشرع لم يوجد إذن بالتصرف فيها والتصرف في ملك الغير بدون إذنه قبيح.
القول الثاني: أن الانتفاع بالأشياء قبل ورود الشرع على التحريم. وقال بذلك المعتزلة وابن حامد والقاضي واستدلوا على ذلك بأدلة:

الدليل الأول: قالوا: إن هذا تصرف في ملك الغير قبل نزول الإذن والشرع فيكون حراماً كما هو في الشاهد من كون التصرف في ملك الغير محرماً.
الدليل الثاني: أن الاحتياط ترك هذه الأشياء لأنه قد يترتب عليها محظور وقد يترتب عليها فائدة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
 وأجيب عن هذا الاستدلال بأجوبة:
الأول: أن قولكم: التصرف في ملك الغير بدون إذنه قبيح، قلنا: إن القبح لم يعرف إلا بعد ورود الشرع أما قبل ورود الشرع فلم يعرف القبح.
الثاني: أن قبح التصرف في ملك الغير هذا فيما يتضرر به المالك أما مالا يتضرر به فإنه ليس قبيحاً. فإنك لو جلست تحت جدار شخص استفدت أنت من ملكه فإنه لا يعد قبيحاً لأنه لا يتضرر به. وهكذا يكون فيما يتعلق بالله عز وجل فإنه سبحانه لا يتضرر بتصرف الآخرين في ملكه.
الْوَاقِفُ: الْحَظْرُ وَالْإِبَاحَةُ مِنَ الشَّرْعِ، فَلَا حُكْمَ قَبْلَهُ، وَالْعَقْلُ مُعَرِّفٌ لَا حَاكِمٌ. 


وقولكم: إن الاحتياط الترك: نقول بأنه لو قدر أن كريماً من الكرماء وضع بين يديك أشياء كثيرة وقال: خذ ما شئت ثم تركتها،ألا يعد تصرفك هذا تصرفاً غير مقبول؟ حتى صاحب ذلك المال لا يرضى عنك، وهكذا فيما يتعلق بالله عز وجل لما وضع هذه الأشياء. فحينئذ قولكم: أن الاحتياط الترك لا نسلم لكم به. بل الاحتياط الإقدام.
القول الثالث: أنه لا حكم للأشياء قبل ورود الشرع، واختاره الواقفية من الأشاعرة وغيرهم، وهو يناقض قولهم بأن حكم الله قديم، قالوا:لأن الإباحة في الأحكام الشرعية هو خطاب الشارع وقبل ورود الشرع لا يوجد خطاب وبالتالي لا نحكم عليها بإثبات ولا بنفي.
والقولان الأوليان للمعتزلة، والقول الثالث للأشاعرة.
ما الراجح من هذه الأقوال؟
 نقول:المسألة فيها قول رابع لم يورده المؤلف، وحينئذ لا يصح أن نرجح في مسألة ونحن لم نحط بجميع الأقوال فيها.
ما هو القول الرابع؟ هو أنه لا يوجد وقت قبل نزول الشرائع منذ خلق الله آدم أمره ونهاه فقال سبحانه:+((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((" [البقرة:35] هذا أمر،ثم قال:+(((( ((((((((( ((((((( (((((((((((" هذا نهي. ولا يوجد هناك وقت قبل نزول الشرائع.
فإن قال قائل: أهل الفترات الذين انقطع عنهم الوحي ما حكمهم؟ 

وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ، اسْتِصْحَابُ كُلِّ حَالٍ أَصْلَهُ، فِيمَا جُهِلَ دَلِيلُهُ سَمْعًا.

 نقول: هؤلاء لهم حكم أهل الفترة الوارد في الشرائع السابقة لهم. 
قال المؤلف:وفائدة الخلاف استصحاب كل حال أصله: يعني إذا كنت تقول بأن حكم الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة فإذا وردك أي شيء فاحكم عليه بالإباحة لأننا نستصحب فيما بعد الشرع حكم ما قبل الشرع. ومن قال بالتحريم فإنه يستصحب التحريم. 

وهذا الكلام فيه ما فيه؛ لأن الذين يقولون: حكم الأشياء قبل ورود الشرع التحريم، يقولون بأن الشرع بعد وروده نسخ هذا الحكم المتقدم وأثبت حكماً جديداً وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة.
خَاتِمَةٌ: خِطَابُ الْوَضْعِ:.............................................


الأحكام الشرعية على نوعين: 
النوع الأول: الأحكام التكليفية: وهي خطاب الشارع الذي يأتي بالطلب سواء بالفعل أو الترك جازماً أو غير جازم أو التخيير.
النوع الثاني: الأحكام الوضعية،أو خطاب الوضع،وهو ما وضعه الله معرفاً أو مرتبطاً بحكمه التكليفي، وليس المراد أنه قد وضعها بنو آدم وإنما الذي وضعها هو رب العالمين. 
والفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية يظهر في أمور: 
الأمر الأول: أن الأحكام التكليفية فيها طلب ـ إما في فعل أو ترك ـ أو تخيير، بينما الأحكام الوضعية هذه إما أن تكون سابقة ومعرفة بالحكم التكليفي وإما أن تكون وصفاً للحكم التكليفي. 
الأمر الثاني:أن الأحكام التكليفية يشترط فيها علم المكلف وقدرته بخلاف الأحكام الوضعية مثال ذلك: تجب إقامة الصلاة في حق من كان عالماً، أما من لم يكن عالماً ولم يصل إليه حكم الشارع فإنه لا يتعلق به هذا الحكم التكليفي. أما من كان عاجزاً عن إقامة الصلاة فانه لا يلحقه هذا التكليف لقوله تعالى: +((((((((((( (((( ((( ((((((((((((((" [التغابن:16].
بينما الأحكام الوضعية لا يشترط لها ذلك مثال ذلك: رؤية الهلال سبب لدخول رمضان، لو قدرنا أن مكلفاً لم يعلم بدخول الشهر إلا بعد أربعة وعشرين ساعة أو بعد نهاية الشهر فإنه حينئذٍ لا يقول: أنا كنت جاهلاً, وبالتالي لا يجب علي قضاء ذلك الصيام، لأن القضاء حكم وضعي والأحكام الوضعية لا يشترط فيها علم المكلف ولا قدرته. 
* قوله: خطاب الوضع: هنا أضيف الخطاب إلى نوعه لأن الخطاب على 
مَا اسْتُفِيدَ بِوَاسِطَةِ نَصْبِ الشَّارِعِ عَلَمًا مُعَرِّفًا لِحُكْمِهِ، لِتَعَذُّرِ مَعْرِفَةِ خِطَابِهِ فِي كُلِّ حَالٍ،................................................................

نوعين: خطاب تكليف وخطاب وضع. 
* قوله: ما استفيد نصب الشارع: يعنى خطاب الشارع الذي يستفاد من نصب الشارع، يعنى الأحكام الوضعية التي جعلها الشارع ونصبها الشارع ووضعها الشارع مقارنة للحكم التكليفي. 
* قوله: علماً: العَلَمُ هو القرينة الدالة على الشيء، من الراية التي يقال لها: علم،كأنها تُعْلِم الناس.
* قوله: معرفاً: بمعنى أن الأحكام الوضعية تعرفنا بالأحكام التكليفية.

* قوله: لحُكمه: يعنى أن من الأحكام الوضعية ما جعل معرفاً لحكم الشارع التكليفى فالأحكام الوضعية ليست مرادة لنفسها, وإنما هي بمثابة معرفات سابقة أو بمثابة أوصاف لاحقة. 
* قوله: لتعذر معرفة خطابه في كل حال: هذا التعليل الذي بسببه جعل الشارع بعض الأحكام وضعية، وذلك أننا لا يمكن أن يأتينا في كل لحظة خطاب جديد إذا جاء وقت الظهر في كل يوم نزلت آية قرآنية تقول:صلوا الظهر الآن. وإذا جاء وقت العصر جاءت آية قرآنية تقول: صلوا العصر الآن. هذا لم يقع وهذا متعذر.
* قوله: لتعذر معرفة خطابه في كل حال: يعني خطاب الشارع التكليفي وبالتالي نحتاج لأحكام وضعية يتكرر الحكم التكليفي بتكررها فلم ينزل خطابات تكليفية يومياً تبين الواجـب على المكلف، وإنما أوجـد لنا قاعـدة عامـة 
وَإِنْ قِيلَ: خِطَابُ الشَّرْعِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ، لَا بِالِاقْتِضَاءِ وَلَا بِالتَّخْيِيرِ، صَحَّ، عَلَى مَا سَبَقَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ.


فقال تعالى: +(((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((" [الإسراء:78]. فكلما دلكت الشمس وزالت وجب على المسلمين أن يصلوا صلاة الظهر. فلهذه العلة وهى تعذر معرفة الخطاب التكليفي في كل لحظة أقام الشارع الأحكام الوضعية لتبين لنا أن هذه العبادات لها أوقات مرتبطة بحوادث خلقها الله تعالى.
* قوله: وإن قيل: هذا تعريف آخر من تعريفات خطاب الوضع.
* قوله: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير: هذا التعريف أيضاً لا يصح, وذلك لأن عندنا العديد من الآيات فيها خطاب من الشارع متعلق بأفعال المكلفين وليس فيه اقتضاء ولا تخيير، ومع ذلك فهو ليس من خطاب الوضع مثال ذلك قوله تعالى:+(((((( (((((((((( ((((( (((((((((((" [الصافات:96] هذا خطاب من الشارع متعلق بأفعال المكلفين لقوله: (وما تعملون) وليس فيه اقتضاء ولا تخيير فلا يعد حكماً تكليفياً، ومع ذلك ليس حكماً وضعياً.
وَلِلْعَلَمِ الْمَنْصُوبِ أَصْنَافٌ: 

أَحَدُهَا: الْعِلَّةُ، وَهِيَ فِي الْأَصْلِ الْعَرَضُ الْمُوجِبُ لِخُرُوجِ الْبَدَنِ الْحَيَوَانِيِّ عَنِ الِاعْتِدَالِ الطَّبِيعِيِّ، ثُمَّ اسْتُعِيرَتْ عَقْلًا لِمَا أَوْجَبَ الْحُكْمَ الْعَقْلِيَّ لِذَاتِهِ،......

* قوله: وللعلم المنصوب أصناف: يعنى أن الحكم الوضعي معرفاً بالحكم التكليفي أقسام.
* قوله: العلم: يعنى الدليل والقرينة الدالة على الحكم الشرعي التكليفي. 
* قوله: المنصوب: أي المجعول والموضوع بحيث جعل معرفاً بالحكم التكليفي وإن لم يكن حكماً بنفسه، وهذا على أصناف: 
الصنف الأول: العلة: فالحكم الأول من الأحكام الوضعية هو العلة فعرفها المؤلف بتعريف لغوي. 
* قوله: وهي في الأصل: يعنى العلة في أصل اللغة. 
* قوله: العرض: يعني الذي يأتي ويزول. ولعل هذا خطأ مطبعي، وصوابه: المرض، ولعل هذا أقرب لأن العلة في اللغة: هي المرض ولا زال الناس يستعملون هذا، يقولون: فلان فيه علة باطنية، يعنى أنه مريض بمرض الباطنة، وكان هذا من أصعب الأمراض عندهم سابقاً ما يُعلم ما حاله وما علاجه، فلعل صواب العبارة: وهى ـ يعنى العلة ـ في الأصل: المرض. 
* قوله: الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي: فبعد أن كان صحيحاً جاءه المرض فأصبح سقيماً.
* قوله: ثم استعيرت عقلاً لما أوجب الحكم العقلي لذاته. أي استعيرت 
كَالْكَسْرِ لِلِانْكِسَارِ، وَالتَّسْوِيدِ لِلسَّوَادِ، ثُمَّ اسْتُعِيرَتْ شَرْعًا لَمَعَانٍ:

لفظة العلة واستعملت عقلاً فيما يوجب الأحكام العقلية لذاتها، والقول بأن العلل العقلية توجب الأحكام لذاتها قول كثير من المتكلمين؛ والصواب أنها لا توجب الأحكام لذاتها وإنما بقدر الله وخلقه كما سيأتي إن شاء الله.

* قوله: كالكسر للانكسار والتسويد للسواد: انكسار الزجاج لا يمكن أن يكون إلا إذا كان هناك كسر فإنه يوجد الكسر ثم يوجد انكسار. 
قالوا: فهنا الكسر يوجب بذاته الانكسار وهذا الإيجاب لذات الكسر لا لأمر خارج، ومثله: التسويد للسواد. 
وهذا كله على طريقة طائفة من المتكلمين كالمعتزلة، فالمعتزلة يقولون: الأسباب مؤثرة في نتائجها بذاتها بناء على قولهم في نفي القدر.
والأشاعرة يقولون: الأسباب غير مؤثرة في أحكامها ونتائجها وإنما المؤثر هو رب العالمين، وهذا الكلام كلام خاطئ؛ بل لها تأثير بقضاء الله وقدره، وحينئذٍ أهل الإيمان يحرصون على التكسب لأنهم يعلمون أن التكسب سبب لحصول الكسب، ولا يعني هذا عدم الاعتماد على الله، ولا يصح للإنسان أن يترك العمل من أجل مثل هذا الاعتقاد. 
والصواب أن العلل الشرعية وكذلك العلل العقلية مؤثرة في معلولاتها لكن ليس بنفسها وإنما بجعل الله تعالى. لماذا قلنا: بجعل الله؟ فراراً من معتقد المعتزلة الذين يرون أن العبد يخلق فعل نفسه فنحن عندما نقول: أن الحكم العقلي له تأثير لكنه لا يوجب بنفسه وإنما بجعل الله، نكون حينئذٍ نقضنا هذه القاعدة التي بين أيدينا. 
* قوله: ثم استعيرت شرعاً لمعان: يعني كلمة:(العلة) استعملت شرعاً 
أَحَدُهَا: مَا أَوْجَبَ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ لَا مَحَالَةَ،............................

في عدد من المعاني والاحتمالات. والمراد بقوله: لمعانٍ: يقول: أن الفقهاء يستعملون في كتبهم كلمة: العلة، وتدور على ألسنتهم كثيراً، فإذا وجدت يا أيها الطالب هذا المصطلح ـ مصطلح العلة ـ فليس معناه واحداً بل يختلف وتتعدد معانيه، فقد تستعمل لفظة:(العلة) في عدد من المعاني: 
المعنى الأول: ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة. فحينئذٍ أثبتنا أن العلة مؤثرة في الحكم كما هو معتقد أهل السنة، ومعتقد المعتزلة، خلافاً للأشاعرة الذين يقولون: ليس في الأسباب أي تأثير، وفى نفس الوقت ينبغي أن نقول: هذا على جهة التفضل من الله أو جهة الاختبار والابتلاء أو نحو ذلك. 
* قوله:ما أوجب الحكم: كأنه يفهم من هذا أن الإيجاب لذات الحكم، فقوله: ما أوجب الحكم، كأن الإيجاب هذا لذات العلة، ولكن العلة لا تؤثر بنفسها لكن بجعل الله تعالى، وحينئذٍ نقول في هذا المعنى بأن العلة هي ما أثر في الحكم من غير إيجاب على الله، والناس في قضية القضاء والقدر على مذاهب: 
المذهب الأول: نفاة القدر، وهم المعتزلة ينفون القدر ويغلون في فعل ابن آدم، ويقولون: هو الذي يفعل ويخلق فعل نفسه، ولو شاء العبد شيئاً وأراد الله شيئاً لوقع مراد العبد، هذا قول المعتزلة.
المذهب الثاني:نفاة الأسباب، الذين يقولون بأن الأسباب غير مؤثرة والأحكام غير مؤثرة مطلقاً، فإذا كانت غير مؤثرة فإنه يكون ذلك سبباً لنفرة الناس من الأسباب. وهذا مذهب الأشاعرة.
المذهب الثالث: مذهب أهل السنة: يثبتون تأثير العلل والأسباب لكن لا يقولون: ثبت تأثيرها بذاتها وإنما هو بجعل الله سبحانه.
* قوله:ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة: يعنى أن لفظة العلة تستعمل 
وَهُوَ الْمَجْمُوعُ الْمُرَكَّبُ مِنْ مُقْتَضَى الْحُكْمِ وَشَرْطِهِ وَمَحَلِّهِ وَأَهْلِهِ، تَشْبِيهًا بِأَجْزَاءِ الْعِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ. 
الثَّانِي: مُقْتَضَى الْحُكْمِ، وَإِنْ تَخَلَّفَ لِفَوَاتِ شَرْطٍ، أَوْ وُجُودِ مَانِعٍ.


فيما يوجب الحكم لا محالة، فقوله هنا: يوجب, هذا على مذهب المعتزلة لأن المعتزلة عندهم أن الأسباب مؤثرة بذاتها. 
إذن لفظة: العلة، تطلق ويراد بها معان: 
الأول: تطلق العلة ويراد بها أربعة أمور: 
الأمر الأول: مقتضي الحكم، ما الفرق بين مقتضي ومقتضىَ؟ 
المقتضي السبب الذي يكون مؤثراً. والمقتضى: الأثر والنتيجة.
الأمر الثاني: شرط الحكم. 
الأمر الثالث: محل الحكم.

الأمر الرابع: أهلية المحل للحكم، تشبيهاً للعلة الشرعية بأجزاء العلة العقلية. وأنا أضرب لذلك مثالاً: لو قال قائل من الفقهاء: سارقٌ وجدت علة السرقة عنده فيقطع. فعندنا أشياء:العلة:السرقة. والشرط: أن يكون من حرز, وأن يكون نصاباً. والمحل: وهو محل الحكم, قطع اليد. والأهلية: يعنى أهلية السارق بأن لا يكون صغيراً أو مجنوناً إلى غير ذلك. 
إذن عرفنا معنى كلمة: مقتضي الحكم، وشرطه، ومحله، وأهله. 
فهم يقولون العلة: هي الهيئة التركيبية من هذه الأشياء. 
المعنى الثاني:أن يطلق لفظ العلة ولا يراد به إلا مقتضي الحكم فقط، فمقتضي الحكم في مسألة القطع هو السرقة، يعني هي التي تقتضي القطع، فعندهم إذا قالوا: علة الحكم كذا، فالمراد بها السبب. 
الثَّالِثُ: الْحِكْمَةُ، كَمَشَقَّةِ السَّفَرِ لِلْقَصْرِ وَالْفِطْرِ،......................

إذن عرفنا الفرق بين المقتضىَ وهو الأثر والنتيجة، والمقتضي وهو المسبب والمنتج. 
يقول هؤلاء: نجد بعض الفقهاء يقولون السرقة علةٌ للقطع وليس في هذه الكلمة إشارة إلى الشروط ولا إلى الأركان ولا إلى المحل ولا إلى غير ذلك، هذا دل على أن لفظة العلة قد تطلق ويراد بها مقتضي الحكم فقط.
المعنى الثالث من معاني العلة: الحكمة. فبعض الفقهاء يقولون: علة المسألة كذا وهم يريدون الحكمة،فمثلاً قول النبي ×: «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر»(
) فقوله ×: من أجل، أداة تعليل، فحينئذ يكون الحكم هو وجوب الاستئذان أو تحريم الدخول، والبصر هنا هو المقتضي للحكم وهو وجوب الاستئذان. ما هي الحكمة؟ حفظ الأعراض. 
فإن قال قائل: العلة في وجوب الاستئذان أو تحريم الدخول هي حفظ الأعراض. كلمة العلة في كذا، لا يراد بها المعنى الاصطلاحي، وإنما يراد بها أحد معاني كلمة: (العلة) عند الفقهاء وهو الحكمة. 

وكأن المؤلف يقول:انتبه إذا وجدت كلمة: (العلة) عند الفقهاء فإنهم يريدون بها إطلاقات متعددة فلا تحملها على أحد هذه الإطلاقات إلا بدليل. 
* قوله: كمشقة السفر للقصر والفطر: المسافر يجوز له القصر، هل العلة هي المشقة؟ 
لا، إنما المشقة حكمة, والسفر هو العلة،فعند قول الفقهاء:علة الفطر في السفر المشقة، فإنهم يقصدون بكلمة العلة هنا: الحكمة. 
وَالدَّيْنِ لِمَنْعِ الزَّكَاةِ، وَالْأُبُوَّةِ لِمَنْعِ الْقِصَاصِ.

* قوله: والدين لمنع الزكاة: وذلك لأن الموانع على نوعين:
النوع الأول: موانع تمنع الحكم مع بقاء السبب. 
النوع الثاني: موانع ترفع الحكم وترفع سبب ذلك الحكم. 
فعند قول الفقهاء: الدين علة لمنع وجوب الزكاة، أي أن الحكمة من عدم إيجاب الزكاة هي وجود الدين؛ على أن الراجح لدي من أقوال أهل العلم أن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة. 

فإذا أطلق لفظ:(العلة) عند الفقهاء فإنه قد يراد بها العلة الكاملة التي تشمل المقتضي ـ الذي هو الموجب ـ والشروط، والأهلية الكاملة، والمحل.
وقد يطلق لفظ العلة ويراد به مقتضي الحكم وهو الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة شرعية. 
قد يسأل سائل: ما هو الأرجح؟ 
نقول: المسألة اصطلاحية، لكن لابد أن تعرف اصطلاحات القوم حتى إذا قرأتها عرفت معانيها. 
الثَّانِي: السَّبَبُ، وَهُوَ لُغَةً مَا تُوُصِّلَ بِهِ إِلَى الْغَرَضِ، وَاشْتُهِرَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْحَبْلِ أَوْ بِالْعَكْسِ، وَاسْتُعِيرَ شَرْعًا لَمَعَانٍ:

الحكم الثاني من الأحكام الوضعية: السبب. 
* قوله: وهو لغةً: ما توصل به إلى الغرض: مثال ذلك عندي كتب في مكان عال أريد هذه الكتب فأحتاج إلى سلم لأصعد عليه وأحضر هذه الكتب فهنا يقال عن السلم: سبب؛لكن السبب لا يقتصر إطلاقه على هذا المعنى، ثم إن الأسباب لها نوع تأثير,عندما يأتي الرجل ويبذل السبب فيتغير شيء من حاله مثلما لو كان شخص فقيراً فيبذل الأسباب فيصبح غنياً. هل يقال لهذا السبب الذي هو التكسب أنه ليس له أي تأثر إنما هو بفعل الله المجرد. 
الأشاعرة يقولون: ليس لفعل العبد تأثير، ولذلك تجد بعض الناس يأتيه رزق بدون عمل ولا سبب، والآخر يعمل ويجتهد ولا يأتيه رزق وبالتالي هذه الأسباب غير مؤثرة، هذا قول الأشاعرة. 
فقول المؤلف هنا: ما توصل به إلى الغرض:أي هو مجرد وسيلة غير مؤثرة، وهذه طريقة الأشاعرة. بينما عند أهل السنة والجماعة يقولون: الأسباب لها تأثير.
* قوله: واشتهر استعماله في الحبل: فالسبب في لغة العرب هو الحبل قال الله تعالى:+(((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((" [الحج:15] يعنى بحبل. 
 * قوله: واستعير شرعاً لمعان: كأنه يقول لك إذا قرأت كتب الفقهاء فانتبه فإنهم يستعملون بعض الكلمات في أمور متعددة وبأحوال مختلفة فقد تفهم منها غير المراد بها فلو أردت أن تقرأ كتب الفقهاء فلابد أن تعرف اصطلاحاتهم.
أَحُدُهَا: مَا يُقَابِلُ الْمُبَاشَرَةَ، كَحَفْرِ الْبِئْرِ مَعَ التَّرْدِيَةِ، فَالْأَوَّلُ: سَبَبٌ، وَالثَّانِي: عِلَّةٌ. 


هنا عندنا في هذه المسألة: لفظ السبب أطلق على معان متعددة ولذلك لا مشاحة في الاصطلاح لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاءوا، لكن جمهور الأصوليين على تخصيص معنى السبب بأحد هذه المعاني، كما أنهم هناك في العلة يقولون: العلة هي مقتضي الحكم، لا نلتفت إلى الشرط ولا إلى المانع. 
كذلك هنا السبب استعمل في معان، أيها أرجح؟ 
لا نقول: هنا أرجح لأن المسألة اصطلاحية ولكل قوم أن يصطلحوا ما شاءوا، لكن الذي ينبغي أن يسار عليه هو طريقة الأكثرية ورأي الجمهور. 
* قوله: أحدها: ما يقابل المباشرة: يعنى أن أحد المعاني التي يطلق لفظ السبب في مقابلة المباشرة، ويراد بالمتسبب ما يقابل المباشر،فالمباشر هو الذي كان قريباً جداً من الفعل، ويقابله المتسبب،مثال ذلك: رجل أصلح سيارته عند صاحب بنشر (مصلح إطارات السيارات) وصاحب البنشر لم يصلحها جيداً، وعند القيادة حدث حادث وصدمت إنساناً بسبب الإطار الذي لم يصلحه صاحب البنشر جيداً فحينئذٍ عندنا مباشر وهو سائق السيارة، وعندنا متسبب وهو صاحب الورشة، فالمتسبب يقال له: السبب.
* قوله: كحفر البئر مع التردية: حافر البئر هذا لما حفر البئر في الطريق فهو متسبب لوقوع الناس في هذا البئر، قام أحد رجال الحي فقال: بما أنه قد حفر البئر سيضمن على كل حال لكل واحد دية، وبدأ هذا الرجل الذي هو من الحي في أخذ الناس إلى البئر لكي يوقعهم فيه، حتى يتحمل حافر البئر هذه 
الثَّانِي: عِلَّةُ الْعِلَّةِ، كَالرَّمْيِ، هُوَ سَبَبٌ لِلْقَتْلِ، وَهُوَ عِلَّةُ الْإِصَابَةِ الَّتِي هِيَ عِلَّةُ الزُّهُوقِ.


الديات، نقول: عندنا الآن سبب وهو الحافر، وعندنا مباشر وهو الملقي الناس في البئر. قال: كحفر البئر فهذا سبب مع التردية هذا مباشرة، فهل الحكم على المباشر أم على المتسبب؟
الأصل في هذا أن الأحكام تكون على المباشرين، وإذا اجتمع مباشر ومتسبب فالحكم على المباشر إلا إذا كان المباشر معذوراً في مباشرته. 
مثال ذلك: من قام بدعوتكم للعشاء في بيته واستجبتم له،فبحث عن عشاء في البيت فلم يجد حتى النقود لم يجد شيئاً ففكر، فأخذ الأحذية التي عند الباب التي هي ملك لكم وقام ببيعها واشترى بها طعاماً لكم ثم أكلتم، بعد العشاء ذهبتم فلم تجدوا نعالكم، فما الحكم؟ 
نقول: إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالحكم على المباشر والذين أكلوا هم المباشرون، لكن نقول: إن المباشر هنا معذور في المباشرة،لأن الشارع أباح للضيوف أكل ما قدم لهم من الطعام وبالتالي فإن الحكم يكون على المتسبب فيجب على صاحب المنزل الضمان. 

* قوله: الثاني: علة العلة: قد يطلق لفظ السبب ويراد به علة العلة. 
مثال ذلك: أننا نقول: الرمي سبب للقتل، بمعنى أن الرمي علة للإصابة والإصابة ينتج عنها قتل. فبدل أن نقول: الرمي علة للإصابة والإصابة علة للقتل، نقول: الرمي سبب للقتل، ونختصر الكلام. 
الثَّالِثُ: الْعِلَّةُ بِدُونِ شَرْطِهَا، كَالنِّصَابِ بِدُونِ الْحَوْلِ. 
الرَّابِعُ: الْعِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ كَامِلَةً، وَسُمِّيَتْ سَبَبًا، لِأَنَّ عِلِّيَّتَهَا لَيْسَتْ لِذَاتِهَا، بَلْ بِنَصْبِ الشَّارِعِ لَهَا، فَأَشْبَهَتِ السَّبَبَ، وَهُوَ مَا يَحْصُلُ الْحُكْمُ عِنْدَهُ لَا بِهِ.


* قوله: الثالث: العلة بدون شرطها: الثالث من الإطلاقات للفظ السبب أن يطلق السبب ويراد به المقتضي فقط بدون النظر للشروط وبدون النظر للموانع. مثال ذلك قولنا: النصاب سبب لوجوب الزكاة، نقول: نعم علة، لكننا لا نلتفت إلى كونه قد مر عليه الحول أو لم يمر، وهل له مالك مستقل أو ليس الأمر كذلك. 
* قوله: الرابع: العلة الشرعية كاملة:أي الرابع من إطلاقات لفظ السبب أن يطلق لفظ السبب ويراد به العلة الكاملة التي تشمل المقتضىَ، فالسرقة علة للقطع, وتشمل الشروط وانتفاء الموانع، وحينئذٍ يكون المراد بالسبب هو المعنى الرابع أو الثالث من معاني العلة. 
لماذا قال المؤلف:العلة الشرعية؟ 
للتحرز من العلة العقلية فإنها ليست هي المراد بهذا السبب في الاصطلاح الشرعي. 
اعترض معترض وقال: لماذا سميت العلة الكاملة الشرعية سبباً؟ 
فنقول: لأن هذه العلة ليست عليتها ناشئة من ذاتها وإنما هي ناشئة من جعل الشارع لهذا الوصف علة. 
* قوله: وهو ما يحصل الحكم عنده لا به: وهو يعنى أن السبب هو ما يحصل الحكم عنده، لكن السبب نفسه ليس له أي تأثير بناء على قول الأشاعرة في نفي تأثير الأسباب. وسبق بيان خطأ ذلك.
...................................................................

ما هو أرجح هذه الإطلاقات؟

نقول: المسألة اصطلاحية لا ترجيح فيها، فننظر أيها الذي يستعمله العلماء كثيراً هنا. 
هناك معنى آخر غير هذه المعاني، وهو قريب من المقتضي للحكم لكن بينهما فرق. 
ما الفرق بين السبب والعلة؟ ومتى يوصف الشيء بكونه سبباً؟ ومتى يوصف بكونه علة؟ 
الفرق الأول بين السبب والعلة: أن العلل في الأحكام الشرعية بينها وبين الحكم تناسب. مثال ذلك السرقة علة للقطع. هنا فيه تناسب بينهما فيه معنى معقول، إذ لو ترك الناس والسرقة لسرقت الأموال ولم يأمن الناس في دورهم فالعلل لها معنى مناسب مع الحكم وهذا المعنى ندركه ونعقله بخلاف الأسباب فإن لها معنى لكننا لا نعرفه، مثال ذلك: صلاة الظهر سبب وجوبها هو دلوك الشمس فزوال الشمس سبب وجوب صلاة الظهر، ما هي المناسبة بين صلاة الظهر وبين دلوك الشمس؟ لا نعرف ذلك.
الفرق الثاني بين الأسباب والعلل: أن الأسباب وحيدة, فالسبب لا يأتي إلا وحده، لكن الحكم قد يكون له علل متفاوتة فالحكم الشرعي الواحد ليس له إلا سبب واحد، لكن الحكم الشرعي قد يكون له علل متعددة. مثال ذلك: صلاة الظهر سببها زوال الشمس ولا يوجد أسباب أخرى لصلاة الظهر غير زوال الشمس.

...................................................................
وانتقاض الوضوء ما العلة فيه؟
هناك علل متعددة لانتقاض الوضوء، منها الخارج من السبيلين، والنوم، وأكل لحم الجذور، ومس الفرج، ومس المرأة بشهوة. فالحكم واحد هو انتفاض الوضوء له علل كثيرة، لكن في الأسباب سبب واحد. 
الفرق الثالث بين الأسباب والعلل: إذا وجد السبب وجد الحكم لكن عند وجود العلة قد يتخلف الحكم لوجود مانع أو لانتفاء شرط. 
نمثل بمثال:تجب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة العيد فغروب شمس ليلة العيد سبب لوجوب صدقة الفطر. 
سؤال للاختبار: المحْرَمُ لابد منه في حج المرأة، هل هو علة أو سبب؟ 
إذا قلنا: سبب، فهذا خطأ. وإذا قلنا: علة،يكون خطأ أيضاً. وهذه تلاحظونها فقد يكون الصواب في قول ثالث غير القولين وبالتالي يقع منك الزلل. فالصواب أن المحرم شرط، وليس علة ولا سبباً في الحج. 
مثال آخر: اليمين للكفارة علة أم سبب؟ 
إيجاب إطعام عشرة مساكين بناء على الحنث في اليمين غير معروف المعنى فلا يكون علة بل تكون سبباً لإيجاب الكفارة بناء على هذا الوجه. لماذا تطعم عشرة مساكين؟ ولماذا لا تطعم خمسة عشر؟ فمعاني ذلك غير معقولة؛لكن هناك معنى معقول وهو أن الكفارة تشرع عن وقوع الزلل فهذا وقع منه زلل في يمينه فشرعت كفارة فهذا معنى مناسب معقول. فيكون علة.
مثال آخر: جاءنا واحد وقد تشاجر هو وزوجته وقال: أنا قلت لزوجتي: إن دخلتي الدار فأنت طالق. فهذا سبب وليس علة. 
الثَّالِثُ: الشَّرْطُ، وَهُوَ لُغَةً: الْعَلَامَةُ، وَمِنْهُ: +(((((( ((((((((((((" [محمد:18].

وَشَرْعًا: مَا لَزِمَ مِنِ انْتِفَائِهِ انْتِفَاءُ أَمْرٍ عَلَى غَيْرِ جِهَةِ السَّبَبِيَّةِ، كَالْإِحْصَانِ وَالْحَوْلِ، يَنْتَفِي الرَّجْمُ وَالزَّكَاةُ لِانْتِفَائِهِمَا.


* قوله: الثالث: أي الحكم الثالث من الأحكام الوضعية.
 * قوله: الشرط: وهو في اللغة: العلامة وقد يراد بالشرط الجُعل, يقال: شرط له شرطاً أي جعل له جائزة وجعلاً.
 * قوله: ومنه:+(((((( ((((((((((((":أي ومن استعمال الشرط في العلامة قوله تعالى:+(((((( (((((( ((((((((((((" [محمد:18] لكن هذا فيه ما فيه لأن هنا أشراط جمع شَرَط بفتح الراء، وليست جمعاً لشرْط بإسكان الراء. 
* قوله: وشرعاً: يعنى تعريف الشرط الاصطلاحي الشرعي. 
* قوله: ما يلزم من انتفائهِ انتفاء أمر:أي إذا انتفى الشرط ينتفي المشروط. مثال ذلك:الطهارة شرط للصلاة انتفت الطهارة انتفت صحة الصلاة. 
* قوله: على غير جهة السببية: لأن الأسباب ـ تقدم معنا أنه ـ يثبت الحكم بثبوتها وينتفي بانتفائها،لكن الشرط لا يلزم من وجوده وجود الحكم، فمن توضأ لا يلزمه أن يصلي، بخلاف السبب فإنه إذا وجد السبب لزم أن يوجد الحكم؛ ولكن هذا التعريف من تعريف الشيء بنتيجته وأثره، وينبغي له أن يعرف الشيء بحقيقته وذاته؛ ولذلك كان ينبغي أن يقول:خطاب الشارع بجعل أمر يلزم من انتفائه انتفاء المشروط. 
* قوله: كالإحصان والحول: فالزاني المحصن يرجم وغير المحصن يجلد مائة ويغرب عاماً. والحول شرط للزكاة، زكىَ في رمضان وأعطى زكاته للإمام وعندما جاء شهر ذي الحجة جاءه ولي أمر المسلمين وقال:زك. قال: أنا زكيت
وَهُوَ عَقْلِيٌّ، كَالْحَيَاةِ لِلْعِلْمِ، وَلُغَوِيٌّ، كَدُخُولِ الدَّارِ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، وَشَرْعِيٌّ، كَالطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ،

في شهر رمضان قال: زك الآن. نقول: من شرط الزكاة مرور الحول وحينئذ لم يمر الحول ولم تجب الزكاة لأنه يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط. 
* قوله: و هو: يعني أن الشرط ينقسم إلى ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: الشرط العقلي.
* قوله: عقلي كالحياة للعلم: فلا يمكن أن يوجد عالم ليس بحي. 
مثال آخر: الحياة للحركة. فلا يتحرك إلا إذا كان حياً.
 النوع الثاني: الشرط اللغوي.
* قوله: ولغوي، كدخول الدار لوقوع الطلاق: أي منسوباً إلى اللغة كما لو قال الزوج لزوجته: أنت طالق إن دخلت الدار، وأداة الشرط هنا: إن. 
* قوله: لوقوع الطلاق المعلق عليه: فدخول الدار هذا شرط لوقوع الطلاق، إن دخلت وقع الطلاق. وإن لم تدخل لا يلزم منه وقوع الطلاق. 
لكن هذه الشروط اللغوية في حقيقة الأمر ليست شروطاً على حسب الاصطلاح الشرعي وإنما هي من باب الأسباب، ولذلك لو لم تدخل الدار يمكن أن يقع الطلاق ويمكن ألا يقع، فقد يقع الطلاق بأمر آخر،لكن الشرط عندنا يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، وهنا انتفاء الشرط وهو دخول الدار لا يلزم من انتفائه الطلاق، فلم ينتف الحكم لأنه قد يثبت الحكم بسبب آخر. 
النوع الثالث:الشرط الشرعي.
* قوله: وشرعي، كالطهارة للصلاة: هذا نوع آخر من أنواع الشروط وهي الأمور التي جعلها الشارع شروطاً، كالطهارة للصلاة . قال تعالى: +((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ..." الآية. [المائدة:6]. 
وَعَكْسُهُ الْمَانِعُ، وَهُوَ مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ عَدَمُ الْحُكْمِ، وَنَصْبُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، مُفِيدَةً مُقْتَضَيَاتِهَا، حُكْمٌ شَرْعِيٌّ، إِذْ لله تَعَالَى فِي الزَّانِي حُكْمَانِ: وُجُوبُ الْحَدِّ وَسَبَبُهُ الزِّنَى لَهُ.


* قوله: وعكسه المانع:هذا هو الحكـم الـرابـع من الأحكام الوضعية. 
مثال ذلك: الإحرام مانع من صحة النكاح، الإحرام مانع من الوطء. الإحرام مانع من الصيد، الرضاع مانع من النكاح، كل هذه موانع شرعية.
* قوله: وعكسه المانع: يعنى الشرط عكس المانع، فالشرط إذا انتفى انتفى الحكم، أما المانع فإنه إذا انتفى لا يلزم منه انتفاء الحكم أو ثبوته. مثلاً رجل ليس محرماً قد يثبت الحكم وهو الزواج وقد لا يثبت الحكم في زواجه، وإذا وجد المانع لزم منه انتفاء الحكم: وجد الإحرام لزم انتفاء صحة النكاح.
* قوله: وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم:يعني المانع يلزم من وجوده انتفاء الحكم، مثل الإحرام،فإذا وجد الإحرام انتفى الحكم وهو صحة النكاح للمحرم.
* قوله: ونصب هذه الأشياء مفيدة مقتضياتها حكم شرعي: هذه الأحكام السابقة هل هي أحكام شرعية أو أحكام عقلية؟ هذه مسألة جديدة عنوانها: هل الأحكام الأربعة السابقة أحكام شرعية أم أحكام عقلية؟ 
قرر المؤلف أن هذه أحكام شرعية فقال: ونصب، يعنى جعل ووضع هذه الأشياء أحكاماً وضعية مفيدة لمقتضياتها، يعنى ما يدل عليه هذا النصب وهذا الجعل يعتبر حكماً شرعياً. 
* قوله: إذ لله تعالى في الزاني حكمان: وجوب الحد وسببه الزنى له: يعني لا نقول: هذا حكم عقلي ولا حكم عرفي؛ لأن الذي جعل هذه شروطاً 
.................................................................

وموانع وعللاً وأسباباً هو الشارع، هو رب العالمين، وحينئذٍ نقول بأنها أحكام شرعية وليست أحكاماً عقلية، ومن ثم يكون في الزاني حكمان: 
الأول: وجوب الحد، وهذا حكم تكليفي. 
والحكم الثاني: سبب الحد، وهو الزنا هذا حكم وضعي. 
ثُمَّ هُنَا أُمُورٌ:
أَحَدُهَا: الصِّحَّةُ فِي الْعِبَادَاتِ وُقُوعُ الْفِعْلِ كَافِيًا فِي سُقُوطِ الْقَضَاءِ.

وَقِيلَ: مُوَافَقَةُ الْأَمْرِ، وَلَا يَرُدُّ الْحَجَّ الْفَاسِدَ لِعَدَمِ مُوَافَقَتِهِ.


تقدم معنا أربعة أحكام وضعية هي: العلـة، السبـب، الشـرط، المـانـع. 
والحكـم الخـامـس:الصحـة:

والمراد بالصحة: هي كون الفعل منتجاً للثمرة المقصودة منه. فمتى كان الفعل مثمراً للنتيجة المقصودة منه فإنه يعد صحيحاً وإذا لم يثمرها فإنه لا يعد صحيحاً. مثال ذلك: البيع، ثمرته انتقال الملك بين البائع والمشترى فحينئذٍ إذا قدر أن هناك بيع ولم يحصل هذا الانتقال للملك فحينئذٍ لم تحصل الفائدة المرجوة منه ومن ثم لا يكون صحيحاً, وهذا في المعاملات واضح؛ لكن في العبادات نحن نقول الصحة هي كون الفعل ينتج عنه الثمرة المقصودة منه، الثمرة المقصودة من العبادة هي إسقاط القضاء أو حصول الأجر؟. 
اختلف العلماء في ذلك على قولين: 
القول الأول:أن ثمرة العبادات هي إسقاط القضاء.

 * قوله: الصحة في العبادات وقوع الفعل كافياً في سقوط القضاء: فالفعل الذي يسقط القضاء يعد صحيحاً على هذا القول ولا نلتفت إلى الأجر.
القول الثاني: * قوله: الصحة هي موافقة الأمر وحصول الأجر.
* قوله: ولا يرد الحج الفاسد لعدم موافقته: اعترض باعتراض على القول الثاني مفاد الاعتراض أنه لو قدر أن إنساناً حج مع زوجته, وفي ليلة عرفة جامعها وهو محرم فإن حجه الآن فاسد، ويلزمه المضي فيه، ويجب أن يواصل أدائه لبقية المناسك من رمي الجمار والمبيت والطواف وغير ذلك,هل يعد 
فَصَلَاةُ الْمُحْدِثِ يَظُنُّ الطَّهَارَةَ، صَحِيحَةٌ عَلَى الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ،.........


حجه موافقاً للأمر ويحصل به الأجر؟ نعم. هل هو صحيح أو فاسد؟ فاسد، فسمي فاسداً مع كونه موافقاً للأمر ويحصل به الأجر فهذا اعتراض من أصحاب القول الأول على القول الثاني. لأننا لو قلنا بأن الصحيح ما يسقط القضاء فبالتالي هذا الحج لم يسقط القضاء،ومع ذلك فإنه يعد غير صحيح.
* قوله: فصلاة المحدث يظن الطهارة، صحيحة على الثاني دون الأول: من الثمرات المترتبة على الخلاف في هذه المسألة.
صلاة المحدث، فإنه لو كان هناك محدث صلى على غير طهارة فلما فرغ من الصلاة تبين أنه على غير طهارة. هل هذه الصلاة صحيحة؟
 إن قلنا: الفائدة من العبادة هي الأجر فحينئذٍ هو قد حصل مقصود العبادة وبالتالي صلاته صحيحة لأنه أخذ الأجر. 
وإن قلنا: المقصود من الصلاة هو سقوط القضاء فإن صلاته لم تسقط القضاء. وبالتالي لا يعتبرون صلاته صحيحة. 
إذن عندنا قولان في بيان حقيقة الصحة في العبادات، لأننا قررنا أن الصحيح هو ما أثمر النتيجة المقصودة منه؛ لكن ما هي الثمرة المقصودة من العبادات؟ 
قال طائفة: سقوط القضاء. فهذه الصلاة التي صلاها وهو محدث ثم تبين بعد السلام منها أنه على غير طهارة لا تسقط القضاء، وبالتالي فهي على القول الأول صلاة باطلة ليست بصحيحة، لأنها لم تثمر النتيجة المقصودة من العبادات وهى سقوط القضاء. 

وقال آخرون: الفائدة المقصودة من العبادات هي: موافقة الأمر وحصول
وَالْقَضَاءُ وَاجِبٌ عَلَى الْقَوْلَيْنِ، وَالْبُطْلَانُ يُقَابِلُهَا عَلَى الرَّأْيَيْنِ، وَفِي الْمُعَامَلَاتِ، تُرَتَّبُ أَحْكَامُهَا الْمَقْصُودَةُ بِهَا عَلَيْهَا، وَالْبُطْلَانُ وَالْفَسَادُ مُتَرَادِفَيْنِ يُقَابِلَانِهَا، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَا تَرَادُفَ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا بِمَا سَبَقَ.


الأجر وهذه الصلاة التي صلاها وهو على غير طهارة يؤجر عليها، وبالتالي على القول الثاني يعتبرونها صحيحة، مع الاتفاق بينهما على أنها لا تسقط القضاء وأنه يجب على الإنسان أن يقضيها وأنه يؤجر عليها.
* قوله: والقضاء واجب على القولين: يعني على القولين السابقين في تعريف الصحة،أنه يجب على من صلى محدثاً قضاء الصلاة التي صلاها وهو محدث.

* قوله: والبطلان يقابل الصحة على الرأيين:يعني أن الحكم السادس من الأحكام الوضعية،هو البطلان وهو عند الجمهور يقابل الصحة أي أنه يؤدي بالفعل إلى أن لا يثمر النتيجة المقصودة منه.
 * قوله:وفى المعاملات:يعنى أن معنى البطلان في المعاملات هو ما سيأتي. 
* قوله: هو ترتب أحكامها: يعنى الثمرات المقصودة منها، فالنكاح المقصود منه حل الوطء وثبوت النسب ووجوب النفقة. كل هذه أحكام مترتبة على الزواج، فإذا حصل عقد زواج نظرنا إن كانت هذه الآثار تترتب عليه فإن هذا الزواج صحيح،وإذا كانت هذه الآثار لا تترتب عليه فإنه لا يعد صحيحاً.
* قوله: والبطلان والفساد مترادفين يقابلانها: هل الباطل هو الفاسد؟
تقدم معنا في أقسام النهى في اجتماع الأمر والنهى في التحريم وقلنا أنه عند الجمهور: كل باطل هو فاسد، وكل فاسد هو باطل. 

والحنفية يقولون: الباطل ما نهي عنه بأصله،والفاسد ما كان أصله مشروعاً
.........................................................................

لكنه نهي عنه باعتبار وصفه.
مثال ذلك قالوا: مثلاً: بيع المضامين والملاقيح هذا باطل لأنه منهي عنه بوصفه وأصله, لكن صيام يوم العيد، قالوا: هذا فاسد، لأن الصوم مشروع وإنما نهي عنه حال الاتصاف بوصف كونه في يوم العيد. 
ماذا يرتب الحنفية على هذا؟
 قالوا: ما كان فاسداً فإنه يمكن تصحيحه بخلاف ما كان باطلاً. تقدمت هذه المسألة معنا هناك في باب اجتماع الأمر والنهي في حكم الحرام. 
الثَّانِي: الْأَدَاءُ: فِعْلُ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي وَقْتِهِ الْمُقَدَّرِ لَهُ شَرْعًا.


انتقل المؤلف إلى تقسيم ثالث للأحكام الوضعية، تقدم معنا التقسيم الأول للأحكام الوضعية من جهة كونها معرفة بالحكم الشرعي وهذا يشمل أربعة أحكام هي: العلة، والسبب، والشرط، والمانع، وهذه تسبق الحكم.
 ثم بعد ذلك ذكر ثلاثة تقسيمات تكون وصفاً للحكم:
التقسيم الأول: من جهة الصحة والفساد. 
التقسيم الثاني: من جهة الأداء والإعادة والقضاء. 
فالأحكام الوضعية تنقسم من هذه الجهة إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: الأداء: فعل المأمور به في وقته.
* قوله: الأداء فعل المأمور به: ليشمل الواجب والمندوب.
* قوله: في وقته المقدر له شرعاً: الأداء هو الفعل كما ذكر المؤلف، ففعل الإنسان الصلاة في وقتها يعتبر أداءً، ولاحظ قوله: في وقته، فإذا فعلت بعد الوقت لا يسمى هذا الفعل أداءً، وإنما يسمى قضاءً. 
* قوله: المقدر له شرعاً: لإخراج الواجبات التي ليس لها تقدير، لأنها لا توصف بأداء، مثال ذلك: تزويج المرأة، وإغاثة الملهوف، إلى غير ذلك.
ولإخراج ما كان تقدير وقته بسبب الشرط، مثل النذر، ويخرج أيضاً ما كان تقدير الوقت ليس لخطاب الشرع وإنما لوجود سببه. مثل: إنقاذ الغريق يجب في الفور وله وقت، لكن هذا التوقيت ليس من قبل الشارع. مثاله: أيضاً الزكاة: الزكاة تجب في السنة مرة لكن في أي يوم ليس هناك خطاب للشارع لتحديد يوم معين للزكاة، وحينئذٍ يكون حول كل إنسان بحسبه، ومن ثم لا يقال بأن تقدير الوقت من قبل الشارع، ومن ثم لا يوصف هذا بالأداء.
وَالْإِعَادَةُ: فِعْلُهُ فِيهِ ثَانِيًا، لِخَلَلٍ فِي الْأَوَّلِ. 
وَالْقَضَاءُ: فِعْلُهُ خَارِجَ الْوَقْتِ، لِفَوَاتِهِ فِيهِ، لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ.


ونحن نقول: أداء الزكاة هذا ليس على حسب الاصطلاح الأصولي وإنما هو بحسب الاستعمال اللغوي. 
الحكم الثاني:الإعادة.
* قوله: الإعادة: هي فعل المأمور به ثانياً. 
* قوله: فعله فيه: أي في الوقت، لكن عند علماء الأصول لا يحصرون الإعادة في فعله في الوقت، مثال ذلك: رجل استيقظ بعد العصر وهو لم يصل الظهر، نقول له: صل الظهر، فلما صلى تبين له أن الصلاة التي صلاها فيها خلل، فنقول: له أعد، فالصلاة الثانية خارج الوقت تسمى إعادة لأنه فعلها مرة أخرى. فكلمة:فيه، لا داعي لها لأنه قد يكون هناك إعادة خارج الوقت. 
* قوله: لخللٍ في الأول: مثل ما لو صلى وتبين له أنه على غير وضوء فإنه حينئذٍ يعيد الصلاة. 
وقد تكون الإعادة ليست من أجل الخلل وإنما من باب تكميل العمل مثال ذلك: رجل صلى وحده ثم وجد جماعة يصلون، فهذا يشرع له الإعادة معهم. 
النوع الثالث:القضاء: وهو فعل المأمور به خارج الوقت، مثاله: رجل نام عن صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا بعد صلاة العصر فصلاها. يقال: هذه الصلاة قضاء.
* قوله: فعله خارج الوقت: يعنى أن القضاء هو فعل المأمور به خارج الوقت المحدد له شرعاً. 
* قوله: لفـوات ذلك الفعل في الوقت: يعـني لـم يتمكـن من فعله في 
وَقِيلَ: لَا يُسَمَّى قَضَاءً مَا فَاتَ لِعُذْرٍ، كَالْحَائِضِ وَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ يَسْتَدْرِكُونَ الصَّوْمَ، لِعَدَمِ وُجُوبِهِ عَلَيْهِمْ حَالَ الْعُذْرِ، ........................


الوقت سواء كان عدم التمكن لعذر أو لغير عذر. ومثال الذي لغير عذر: الكسلان أو المتهاون في الصلاة. ومثال الذي ترك الفعل في القوت لعذر: النائم، والمريض. 
* قوله: لعذر: لأن فعل العمل بعد الوقت الذي فات لغير عذر يسمى قضاء بالاتفاق. أما الذي فات من أجل عذر، فإذا فعل بعد الوقت فهل يقال بأنه فعل في الوقت؟ مثال هذا: من نام عن صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا بعد العصر فصلاها. الجمهور قالوا: هذه الصلاة قضاء لأنها فعلت بعد الوقت.
* قوله: وقيل:لا يسمى قضاء ما فات لعذر: هذا هو القول الثاني, ومثل بمسألة الحائض إذا تركت الصوم فصامته بعد رمضان فصومها بعد رمضان، هل يعد قضاءً؟ 
على القول الأول يعد، لأنها فعلت الصوم خارج وقت رمضان.
وعلى القول الثاني أن هذا الفعل لعذر وبالتالي لا يعد قضاءً. 
* قوله: يستدركون الصوم: أي أن الحائض والمريض والمسافر يستدركون الصوم،أي يصومون بعد رمضان فإنه لا يسمى عندهم قضاء وإنما يكون أداءً.
واستدلوا على ذلك بدليلين: 
الدليل الأول:* قوله:لعدم وجوبه عليهم حال العذر: أي أنهم حال العذر لم يجب عليهم هذا الفعل فإذا لم يجب في الوقت فإن فعله في الوقت الثاني لا يعد قضاءً لأنه أصـلاً لا يوجـد وقت للأداء خصوصـاً بالنسبة للحائض 
بِدَلِيلِ عَدَمِ عِصْيَانِهِمْ لَوْ مَاتُوا فِيهِ. وَرَدَ، بِوُجُوبِ نِيَّةِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِمْ إِجْمَاعًا، وَبِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: (كُنَّا نَحِيضُ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ) (
)، وَبِأَنَّ ثُبُوتَ الْعِبَادَةِ فِي الذِّمَّةِ، كَدَيْنِ الْآدَمِيِّ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ، فَكِلَاهُمَا يُقْضَى، ..............

التي لا تتمكن من الصوم. 
الدليل الثاني: * قوله: بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه: لأنهم لو ماتوا لم يعدوا عاصين، فكيف يعد قضاءً وهم لا يعصون بتركه. 
والقول الأول: قول الجمهور بأنه يعد قضاءً، واستدلوا على ذلك بأدلة:

الدليل الأول: أنه يجب عليهم أن ينووا القضاء بالإجماع، ولو نووا الأداء لم يصح منهم. مثال ذلك: أفطر في رمضان لمرض، ثم في شوال بدأ يصوم هذه الأيام فنوى أنها أداء، فهذا لا يُجزئ لأنه لابد أن ينوي أنها قضاء بالإجماع. 
الدليل الثاني: قول عائشة رضي الله عنها:«كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة»(1) فقالت: بقضاء الصوم، فسمت صيام الحائض بعد رمضان قضاء مع أن الحائض لا تتمكن من الصوم في رمضان. 
الدليل الثالث: أن ثبوت العبادة في الذمة كدين الآدمي غير ممتنع، يعني يمكن أن يكون الإنسان عاجزاً عن الأداء في الوقت لكن يتعلق الفعل بذمته. فالحائض لا تتمكن من الصوم لكن يتعلق الفعل بذمتها، وكما نقول في المدين العاجز عن السداد: يبقى الدين في ذمته. 
قال المؤلف: وبأن ثبوت العبادة في ذمة العاجز عن الفعل في الوقت ممكن 
وَفِعْلُ الزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ بَعْدَ تَأْخِيرِهِمَا عَنْ وَقْتِ وُجُوبِهِمَا لَا يُسَمَّى قَضَاءً، لِعَدَمِ تَعَيُّنِ وَقْتِ الزَّكَاةِ، وَامْتِنَاعِ قَضَاءِ الْقَضَاءِ.


كما في دين الآدمي العاجز عن السداد في الوقت فإنه يتعلق برقبته وكلاهما يقضي. 
* قوله: وفعل الزكاة والصلاة الفائتة بعد تأخيرهما عن وقت وجوبهما لا يسمى قضاء: هذه مسألة جديدة، فعل الزكاة بعد وقت الوجوب لا يعد قضاءً لأن من شرط القضاء أن يكون الوقت مقدراً شرعاً. 
ولو فاتته الصلاة فأخرها ثم أخرها ثم فعلها، هل نقول: هذه الصلاة قضاء القضاء؟ 
نقول:لا، إنما نصفها مرة واحدة، وجدت عليه صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا بعد العصر، فنسي فأخر لنسيانه الظهر خمسة أوقات، ثم تذكر وصلى الظهر، هذه الصلاة هل نقول: هي قضاء قضاء القضاء؟ 
لو تركناها كذلك يطول معنا الكلام. ولأنه لا يمتنع أن نقول: قضاء القضاء لعدم وروده في الشرع، ولأن الفعل لا يوصف بنفس الوصف مرتين بلا حاجة.
الثَّالِثُ: الْعَزِيمَةُ لُغَةً: الْقَصْدُ الْمُؤَكَّدُ، وَشَرْعًا: الْحُكْمُ الثَّابِتُ لِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ خَالٍ عَنْ مُعَارِضٍ، وَالرُّخْصَةُ لُغَةً: السُّهُولَةُ، وَشَرْعًا: مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ، لِمُعَارِضٍ رَاجِحٍ، وَقِيلَ: اسْتِبَاحَةُ الْمَحْظُورِ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ الْحَاظِرِ.

التقسيم الأخير من تقسيمات الأحكام الوضعية: تقسيمها باعتبار موافقتها للدليل أو مخالفتها له.
فالأحكام الشرعية بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: العزيمة: وهى الموافقة للأحكام الشرعية مثل: صلاة العشاء التي سنصليها بعد قليل، فهنا حكم صلاة العشاء الوجوب. فهذا حكم ثابت ـ وهو صلاة العشاء ـ لدليل شرعي لا يوجد له معارض فهذا يقال له: عزيمة. 
النوع الثاني: الرخصة: وهي حكم شرعي لكنه ثابت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، مثال ذلك: أداء صلاة العشاء في وقتها المؤقت شرعاً هذا يسمى:(عزيمة) لأنه موافق للدليل وهو قوله تعالى:+(((( ((((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((" [النساء:103] لكن المسافر يجوز له أن يقدم العشاء مع المغرب فهذا التقديم ثبت على خلاف الدليل الشرعي لوجود وصف معارض وهو وصف السفر فلا يكون عزيمة.
وقيل في تعريف الرخصة: وهو استباحة المحظور: يعنى فعل الأمر المحرم مع قيام السبب الحاظر: يعني مع وجود العلة التي من أجلها ثبت التحريم. مثال ذلك: الميتة حرام لنجاستها،والمضطر يجوز له أكل الميتة، والنجاسة لم تنتف عن الميتة فاستباحة المحظور وهو أكل الميتة مع قيام السبب الحاظر وهو النجاسة يسمى: رخصة. 
فَمَا لَمْ يُخَالِفْ دَلِيلًا، كَاسْتِبَاحَةِ الْمُبَاحَاتِ، وَسُقُوطِ صَوْمِ شَوَّالٍ، لَا يُسَمَّى رُخْصَةً، وَمَا خُفِّفَ عَنَّا مِنَ التَّغْلِيظِ عَلَى الْأُمَمِ قَبْلَنَا، بِالنِّسْبَةِ إِلَيْنَا رُخْصَةٌ مَجَازًا. وَمَا خُصَّ بِهِ الْعَامُّ إِنِ اخْتُصَّ بِمَعْنًى لَا يُوجَدُ فِي بَقِيَّةِ صُوَرِهِ،كَالْأَبِ الْمَخْصُوصِ

بقي عندنا أشياء ننظر هل هي رخصة أو عزيمة أو ماذا تسمى؟ 
المسألة الأولى: ما لم يخالف دليلاً:

عندنا أمور فيها سهولة لكنها لا تخالف دليلاً شرعياً، فهذه لا تسمى رخصة، مثل: المباحات كشرب الشاي والعصير والقهوة هذه أمور جائزة، هل تعد رخصة؟ 
نقول: لا تعد رخصة، لأنه ليس فيها مخالفة لدليل شرعي. 
ومثل صوم شوال، فعدم وجوب صوم شوال ليس برخصة لأنه ليس فيه معارضة لدليل شرعي. 
المسألة الثانية: ما خفف عنا من التغليظ على الأمم قبلنا:
هناك أحكام كانت مغلظة على الأمم السابقة فخففت علينا، هل تعد من الرخص؟ مثال ذلك: كانوا إذا وقع على الثوب نجاسة لا يكفي الغسل بل لابد وأن يقطع الثوب هذا في الشرائع السابقة، خففت علينا وجاءتنا مشروعية غسل النجاسة من الثوب، هل يعد رخصة بحسب الاصطلاح الشرعي؟ 
نقول: لا يعد رخصة؛ لكونه لا يخالف دليلاً شرعياً، فهو رخصة من جهة المجاز اللغوي، لكنه من جهة الاصطلاح الشرعي لا يسمى رخصة. 
المسألة الثالثة: ما خص به العام إن اختص بمعنى لا يوجد في بقية صوره:

إذا كان عندنا دليل عام ثم خصص في بعض محاله بحكم يخالف الحكم العام هل يعد رخصة؟ 

بِالرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ فَلَيْسَ بِرُخْصَةٍ، وَإِلَّا كَانَ رُخْصَةً، كَالْعَرَايَا الْمَخْصُوصَةِ مِنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ، وَإِبَاحَةُ التَّيَمُّمِ رُخْصَةٌ، إِنْ كَانَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ لِمَرَضٍ، أَوْ زِيَادَةِ ثَمَنٍ، وَإِلَّا فَلَا، لِعَدَمِ قِيَامِ السَّبَبِ.


هذه تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول:إن كانت العلة التي من أجلها ثبت الحكم في العام موجودة في الخاص فإنه يعد رخصة. مثال ذلك: المزابنة وهي بيع الرطب بالتمر حرام(
) يعني لا يجوز أن أعطيك رطباً خرفاً الآن من النخلة في مقابل تمر مكنوز مرصوص، هذا حرام ولا يجوز لعدم العلم بالمساواة بينهما، فبيع رطب بتمر حرام،إلا أنه في مسألة العرايا خصت وجاءت الشريعة بإباحتها. 
ما هي العرايا؟ بيع رطب بتمر لكن الرطب على رؤوس النخل والتمر موجود والرطب لا يسلم في الحال لكنه يسلم بعد ذلك، وبشرط أن يكون «خمسة أوسق فما دون»(
). فحينئذٍ هل العلة التي من أجلها ثبت تحريم المزابنة ـ وهي بيع رطب بتمر ـ موجودة في العرايا؟ نقول:نعم موجودة لأن العرايا بيع رطب بتمر، فيسمى بيع العرايا: رخصة. لكن إن كان هذا المعنى ليس موجوداً فإنه لا يسمى رخصة. 
القسم الثاني: ما كان المخصوص لا توجد فيه علة الحكم العام، مثال ذلك: إذا وهبت لأجنبي مالاً واستلمه وقبضه. هل يجوز أن أقول أعد إلي مالي؟

وَالرُّخْصَةُ قَدْ تَجِبُ،كَأَكْلِ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ،وَقَدْ لَا تَجِبُ كَكَلِمَةِ الْكُفْرِ. 


لا يجوز ذلك، لقوله ×:«العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه»(
) لكن هذا خص في الأب، فيجوز للأب أن يهب لابنه شيئاً ثم يرجعه. 
في الصورة الأولى حرم الرجوع في الهبة لأن الموهوب له أجنبي، لكن في الصورة الثانية الأب ليس أجنبياً ومن ثم لا يسمى هذا رخصة. 
إباحة التيمم، هل يعد رخصة أو لا يعد رخصة؟ 
الأصل الذي هو العزيمة أنه لا يجوز أن يصلي الإنسان إلا بوضوء، لماذا حرمت الصلاة بدون وضوء؟ لأن الإنسان قادر على الوضوء لوجود الماء. فلو قدر أن رجلاً سيصلى بغير وضوء لعدم وجود الماء فإنه حينئذٍ لا يسمى رخصة، لأن المحظور هو فعل الصلاة بدون طهارة مع وجود الماء، وحينئذٍ لا يسمى فعل المتيمم رخصة، لأنه أصلاً لا يجد الماء؛ لكن إذا كان يجد الماء ويترك الوضوء لكونه مريضاً أو لكونه لا يجده إلا بسعر عالٍ أو لأنه فيه حساسية، فإنه حينئذٍ يسمى رخصة لأن المعنى الذي ثبت الحكم من أجله وهو وجود الماء ثابت في الصورة المخصوصة فإن المريض يجد الماء.
* قوله: والرخصة قد تجب: ما حكم الرخصة؟ 
نقول: قد تكون واجبة، مثل أكل الميتة للمضطر. 

وقد تكون مباحة، مثل العرايا. 
وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: التَّيَمُّمُ، وَأَكْلُ الْمَيْتَةِ، كُلٌّ مِنْهُمَا رُخْصَةُ عَزِيمَةٍ بِاعْتِبَارِ الْجِهَتَيْنِ.


* قوله: ويجوز أن يقال: التيمم، وأكل الميتة، كل منهما رخصة عزيمة باعتبار الجهتين: الرخصة قد تسمى عزيمة،كما في التيمم وأكل الميتة،لوجوبهما فهما عزيمة، ولأن فيهما مخالفة لدليل شرعي فهما رخصة، فتسمى مرة: عزيمة، ومرة: رخصة. 
* * * * *
الْفَصْلُ الرَّابِعُ:فِي اللُّغَاتِ.

وَهِيَ جَمْعُ لُغَةٍ، وَهِيَ: الْأَلْفَاظُ الدَّالَّةُ عَلَى الْمَعَانِي النَّفْسِيَّةِ،...............


* قوله: في اللغات: يبحث علماء الأصول مباحث اللغات لأن القرآن والسنة جاءا بلغة العرب قال تعالى:+(((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((" [يوسف:2]. فحينئذ من أراد أن يفهم القرآن والسنة فلابد أن يكون فاهماً للغة العرب,وفهم لغة العرب يشمل فهم المعاني اللفظية بحيث يعرف دلالة كل لفظ.
وهذا يبحث في علم مستقل يذكر في معاجم اللغة.
وكذلك يحتاج الفقيه إلى معرفة إعراب الكلمات, بحيث يميز الفاعل من المفعول، إلى غير ذلك من أقسام الكلام، وهذا يبحث في علم النحو.
وكذلك يحتاج الفقيه إلى معرفة شيء من علم البلاغة وشيء من التصريف إلى غير ذلك من علوم اللغات.
وفي علم الأصول يبحث شيء من علم اللغات يتعلق به كيفية استخراج الأحكام من الأدلة الشرعية وهي بمثابة تأصيل يتمكن به الإنسان من فهم الدلالات اللغوية التي لا يتوصل إلى الأدلة إلا بواسطتها.
* قوله: وهي جمع لغة، وهي الألفاظ الدالة على المعاني النفسية: أي اللغة هي الألفاظ، والمراد بالمعاني النفسية ما يكون في قلب الإنسان من المقاصد والمعاني, كأن يكون في نفسي بأن الذي أمامي طاولة دون أن أتلفظ بهذه الكلمة، هذا معنى قائم بنفسي، فأتكلم بلفظ يدل على هذا المعنى النفسي فأقول: هذه طاولة.
وعلى هذا التعريف تكون اللغات مرتبطة بوجود الناس لأن المعاني النفسية
وَاخْتِلَافِهَا لِاخْتِلَافِ أَمْزِجَةِ الْأَلْسِنَةِ، لِاخْتِلَافِ الْأَهْوِيَةِ وَطَبَائِعِ الْأَمْكِنَةِ.


لا تكون إلا بوجود أصحاب هذه النفوس.
وجمهور علماء الشريعة يرون أن اللغة قد تثبت وإن لم يوجد أفراد يتكلمون بها، ولذلك يقال عن اللغات القديمة أنها لغات مع كون هذه اللغات لا يتكلم بها أحد في أزماننا.
ثم تكلم المؤلف عن اختلاف اللغات، وذلك أن من آيات الله في الكون اختلاف الألسنة فهذا يتكلم بلغة وذاك يتكلم بأخرى وذاك يتكلم بثالثة.
وهذا الاختلاف بين اللغات مشهود معلوم وأرجع المؤلف سبب اختلاف اللغات إلى اختلاف أمزجة الألسنة.
فإن الناس يتفاوتون في اصطلاحاتهم وفيما يناسبهم, ومن هنا فبعض أهل الأمكنة يتكلمون بلغة، وبعض أهل الأمكنة الأخرى يتكلمون بلغة أخرى.
ثُمَّ هُنَا أَبْحَاثٌ:

الْأَوَّلُ: قِيلَ: هِيَ تَوْقِيفِيَّةٌ، وَقِيلَ: اصْطِلَاحِيَّةٌ، وَقِيلَ: مُرَكَّبَةٌ مِنَ الْقِسْمَيْنِ، وَالْكُلُّ مُمْكِنٌ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى الْقَطْعِ بِأَحَدِهَا، إِذْ لَا قَاطِعَ نَقْلِيٌّ، وَلَا مَجَالَ لِلْعَقْلِ فِيهَا، وَالْخَطْبُ فِيهَا يَسِيرٌ إِذْ لَا يَرْتَبِطُ بِهَا تَعَبُّدٌ عَمَلِيٌّ وَلَا اعْتِقَادِيٌّ، .............

ذكر المؤلف هنا عدداً من الأبحاث:
المبحث الأول: في أصل اللغة، هل هي توفيقية، بمعنى أن الله جل وعلا هو الذي أوقف العباد عليها وأرشدهم إليها؟ أو هي اصطلاحية،بحيث اصطلح بنو آدم على هذه المعاني وأنه يطلق عليها هذه الألفاظ؟
أو أن بعضها توقيفي جاء من الله عز وجل و بعضها اصطلاحي اصطلح عليه الناس فتكون مركبة من القسمين؟
جميع هذه الأحوال الثلاثة ممكنه من جهة العقل إذ يمكن أن تكون اللغة كلها توقيفية، ويمكن أن تكون اللغة كلها اصطلاحية، و يمكن أن يكون بعضها هكذا و بعضها هكذا.
* قوله: ولا سبيل إلى القطع بأحدها: أي لا يمكن أن نقطع وأن نجزم بشيء من هذه الأشياء، والنزاع في هذه المسألة قديم.
* قوله: والخطب فيها يسير:أي لا يترتب عليه كبير عمل، إلا أنه ينبغي أن يلاحظ أنه لا يجوز تغير المصطلحات الشرعية،وذلك أنه قد ورد الشرع بإقرارها وهذا بالاتفاق. 
لكن الإطلاق اللغوي هل يجوز تغييره أو لا يجوز؟ مثلاً: علبة المنديل أهل اللغة يسمونها هكذا، فهل يجوز أن نصطلح أنا وأنت ونسميها فاكهة؟ 

وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ.

لَنَا: +(((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((" [البقرة:31] قِيلَ: أَلْهَمَهُ، أَوْ عَلَّمَهُ لُغَةَ مَنْ قَبْلَهُ، أَوِ الْأَسْمَاءَ الْمَوْجُودَةَ حِينَئِذٍ، لَا مَا حَدَثَ.


هنا لا يوجد اصطلاح شرعي ولكنه اصطلاح لغوي. فهل يجوز تغيير الاصطلاح اللغوي أو لا يجوز؟ لعله مبني على هذه المسألة.
فقول المؤلف: إذ لا يرتبط بها تعبد عملي ولا اعتقادي: فيه نظر لأنه قد يترتب عليها مسألة تغيير الاصطلاحات اللغوية أو تغيير الدلالات اللغوية.
* قوله: والظاهر الأول: يعني أن المؤلف يرجح القول الأول بأنها توقيفية من الله عز وجل، وليس فيها جزم لأنه قال: والظاهر، ثم أورد الأدلة على هذا القول.
* قوله: لنا :+(((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((" قيل: ألهمه: وعلم آدم،الفاعل ضمير يعود على المولى جل وعلا، وآدم مفعول به أول, والأسماء مفعول به ثان، والأسماء جمع معرف بـ (ال) فيفيد العموم, فتكون اللغة جميعها قد علمها رب العالمين لآدم عليه السلام، فتكون اللغة توقيفية.
* قوله: أو علمه لغة من قبله: فهذا فيه نوع جواب عن هذا الاستدلال.
* قوله: أو الأسماء الموجودة حينئذ، لا ما حدث: يعني أنه يحتمل أن المراد أنه علمه أسماء الموجودات حينئذ، أما الأشياء الجديدة فإنه لم يعلمه إياها، لم يعلمه مثلاً اسم السيارة أو المسجل أو التلفزيون أو اللاقطة أو المذياع، أو نحو ذلك، لأنها لم تكن موجودة حينئذ.
قُلْنَا: تَخْصِيصٌ وَتَأْوِيلٌ، يَفْتَقِرُ إِلَى دَلِيلٍ.


* قوله: قلنا: تخصيص وتأويل، يفتقر إلى دليل: يعني أجيب عن هذا الاعتراض أو عن هذا التفسير بأن الآية عامة، فحينئذ يكون ظاهر الآية أنها على العموم وبالتالي لا يمكن أن نخصه بلغة من قبله و بأسماء الموجودات، فهذا الذي ذكرتموه من تفسير قوله تعالى:الأسماء، بالأشياء الموجودة أو بلغة من قبله هذا تخصيص للفظ عام.
والأصل أن نبقي اللفظ العام على عمومه ولا نخصصه إلا إذا ورد دليل يدل على التخصيص ولم يرد هنا دليل على تخصيصه فيبقى على الأصل أي على عمومه. 
الثَّانِي: تَثْبُتُ الْأَسْمَاءُ قِيَاسًا، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ، خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ.


* قوله: تثبت الأسماء قياساً: هذه المسألة في إثبات الأسماء اللغوية من جهة القياس، فإذا وردنا تسميات في لغة العرب من أجل معنى معين، ثم وجدنا ذلك المعنى موجوداً في شيء آخر، فهل يجوز أن تسمي الشيء الآخر بنفس الاسم، لوجود تلك العلة،مثال ذلك:في لغة العرب يطلقون كلمة: سيارة على القوافل التي تسير من أجل معنى السير, فلما جاءتنا هذه المركوبات الحديثة وجدنا أنها تسير ويسار عليها فحينئذ سميناها سيارة من باب إثبات الأسماء بالقياس، فهل يصح ذلك في اللغة أو لا يصح؟
ويترتب على هذا عدد من المسائل والأحكام الشرعية منها:

جاءتنا الشريعة بأن أخذ أموال الأحياء على وجه الخفية يعد سرقة وأوجبت القطع في قوله تعالى:+(((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((" [المائدة: 38] فحينئذ وجدنا أشياء فيها أخذ للمال على جهة الخفية ليست مماثلة للسرقة مثل أخذ أكفان الموتى من قبورهم. 
و مثل الذي يشق الجيوب ـ يسمونه:الطرار ـ ويأخذ الأموال من الجيوب بعد شقها على جهة الخفية.
ومثل الذي يدخل على حسابات البنوك في الإنترنت ويأخذ من هذه الأموال ويجعلها في حسابه. 
فهل نسمي هؤلاء سراقاً من جهة اللغة بحيث نثبت عليهم الحكم قبل القياس الشرعي أولا يصح ذلك؟
لَنَا، مُعْتَمَدُهُ فَهْمُ الْجَامِعِ، كَالتَّخْمِيرِ فِي النَّبِيذِ، كَالشَّرْعِيِّ، فَيَصِحُّ حَيْثُ فُهِمَ.


اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 
القول الأول: بأنه تثبت الأسماء قياساً. وهذا هو قول أكثر الحنابلة وبعض الشافعية، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة:
الدليل الأول: قالوا إن معتمد إثبات الأسماء هو فهم المعنى الجامع الذي من أجله أطلق الاسم، فإذا وجدنا أن هذا المعنى وجد في صورة أخرى فنثبت الاسم في الصورة الأخرى.
قال:كالتخمير في النبيذ: سمينا الخمرة خمراً لأنها تغطي العقل وتسكره فالنبيذ يوجد فيه هذا المعنى فنسميه خمراً من جهة إثبات الأسماء باللغة.
الدليل الثاني: قياس هذه المسألة على القياس الشرعي، فإن القياس الشرعي دليل صحيح يجوز الاعتماد عليه في إثبات الأحكام، فليجز مثل ذلك في اللغات فنثبت الأسماء بواسطة القياس اللغوي, لأن القياس الشرعي أثبت الحكم في الفرع إذا فهم الجامع وعرف المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في الأصل فنلحق به الفرع، كذلك في القياس اللغوي: 
القول الثاني:أن الأسماء لا تثبت بواسطة القياس، واختاره بعض الحنابلة ومنهم أبو الخطاب وبعض الحنفية.
واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة:
الدليل الأول: قالوا: إن نص العرب على أن سبب إطلاق الاسم هو معنى معين فحينئذ نطلق الاسم في كل صورة وجد فيها هذا المعنى بواسطة الإطلاق اللغوي، فلو قال العرب: نحن نسمي السارق سارقاً إذا أخذ المال بخفية، فحينئذ نسمي كل واحد من أصحاب الصور السابقة سارقاً بأصـل اللغة 
قَالُوا: إِنْ نَصُّوا عَلَى أَنَّ الْجَامِعَ التَّخْمِيرُ، فَالنَّبِيذُ خَمْرٌ بِالْوَضْعِ، وَإِلَّا فَإِلْحَاقُ مَا لَيْسَ مِنْ لُغَتِهِمْ بِهَا.

قُلْنَا: لَيْسَ النَّصُّ مِنْ شُرُوطِ الْجَامِعِ، بَلْ يَثْبُتُ بِالِاسْتِقْرَاءِ. 
قَالُوا: سَمَّوُا الْفَرَسَ أَدْهَمَ لِسَوَادِهِ، ...................................


وليس بواسطة القياس.
أما إذا لم ينصوا على العلة التي من أجلها نسمي السارق سارقاً فلا يجوز لنا أن نتعدى محل الاسم فنسمي بعض الناس سارقاً والعرب لم تسمه.
* قوله:قالوا: إن نصوا على أن الجامع التخمير: يعني العلة التي من أجلها أطلق الاسم هو التخمير فحينئذ يكون النبيذ خمراً في وضع اللغة وليس بواسطة القياس.
وإن لم ينصوا على سبب إطلاق اسم الخمر فحينئذ لا يحق لكم أن تطلقوا اسم الخمر على النبيذ وتسموه خمراً، لأنه يكون من باب التدخل في لغة العرب والافتيات على لغة العرب من باب إلحاق ما ليس من لغتهم بلغتهم بدون أن يرد ذلك عنهم.
فأجيب عن هذا بأن العلة التي من أجلها ثبت الحكم لا يشترط أن تكون منصوصة في لغة العرب،بل تفهم بواسطة الاستقراء، وحينئذ فإذا فهمت العلة بواسطة الاستقراء ألحقنا بها صوراً أخرى فأسميناها بنفس الاسم، فإنه يكون من باب إثبات الأسماء بواسطة القياس اللغوي.
الدليل الثاني لأصحاب القول الثاني:
قالوا: إن العرب قد سموا نوعاً من أنواع الفرس أدهم لوجود السواد فيه. 
وَكُمَيْتًا لِحُمْرَتِهِ، وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمَا غَيْرُهُمَا.


فالاسم هنا: أدهم، والعلة في تسميته أدهم السواد. فحينئذ هل إذا كان هذا المسجل أسود، نسميه أدهم؟ لا يصح أن نسميه أدهم، مما يدل على أن القياس اللغوي لا يثبت الأسماء.
وكذلك يسمون الفرس الأحمر كميتاً لحمرته، فهل كل شيء أحمر وجدناه نسميه كميتا. مثل قطعة القماش الحمراء هل يصح أن نسميها كميتا؟ لا يصح أن نسميها كميتاً.
ولم يلحق العرب بهما ـ أي الفرس الأسود في تسميته أدهم والأحمر في تسميته كميتاً ـ غيرهما مع وجود المعنى وهو السواد والحمرة في غيرهما.
وهكذا مثلاً القارورة سميت قارورة لأن الماء يقر فيها، وأنت تشرب الماء وهو يقر في بطنك فهل نسميك قارورة؟ 

العرب لا تستجيز ذلك، رغم وجود المعنى الذي من أجله ثبت الحكم. 
 فأجيب عن هذا بأن إطلاق الاسم في هذه الصور ليس لشيء واحد وإنما لشيئين:
الأول: كونه فرساً.
الثاني: كون السواد فيه.
فحينئذ هذا المسجل وجد فيه صفة اللون الأسود، ولم يوجد فيه الجنس وهو الفرسية، وبالتالي لا يصح أن يسمى أدهم.
وكذلك وجد فيك وصف قرار الماء ولكن لم يوجد فيك جنس الزجاج ولذلك لم يصح أن تسمى قارورة.
قُلْنَا: مَوْضُوعٌ لِلْجِنْسِ وَالصِّفَةِ، فَالْعِلَّةُ ذَاتُ وَصْفَيْنِ، فَلَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ بِأَحَدِهِمَا، ثُمَّ هُوَ مُعَارَضٌ بِمِثْلِهِ فِي الْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ.

قَالُوا: الشَّرْعِيُّ يَثْبُتُ بِالْإِجْمَاعِ، وَلَا إِجْمَاعَ هُنَا.


* قوله: قلنا: موضوع للجنس والصفة: هذا الجواب على الدليل الثاني،أن هذا الاسم وهو أدهم موضوع لأمرين: للجنس وهو الفرسية، والصفة وهو السواد. فالعلة ذات وصفين: فرسية وسواد، فلا يثبت الحكم وهو اسم أدهم بأحدهما وهو وصف السواد، حتى يوجد بأحدهما الأمر الآخر وهو جنس الفرسية.
وأجيب عن هذا الدليل بجواب آخر, وذلك أننا نجد في الأحكام الشرعية أنها تثبت لعلة ثم نجد هذه العلة موجودة في صورة أخرى ومع ذلك لم يثبت الحكم فيها، ولم يكن ذلك مؤدياً إلى إفساد القياس الشرعي، مثال ذلك:تقطع يد السارق لصفة السرقة. إذن العلة هي السرقة؛ لكن لو سرق الوالد من ابنه فإنه لا يقطع  فهنا وجدت الصفة وهي السرقة، ولم يوجد الحكم وهو القطع، ومع ذلك لم يدل على إفساد حجية القياس.
فهكذا أنتم لا يصح أن تعترضوا بأمثلة كالفرس الأدهم على قاعدة كلية لأن هذه الصور قد يكون تخلف الحكم فيها لأسباب خاصة، فلا يصح أن نعترض على القاعدة الكلية بصور جزئية.
الدليل الثالث لهم: قالوا: إننا لم نثبت حجية القياس الشرعي إلا لوجود الإجماع على حجيته، ولو لم يكن هناك إجماع على حجية القياس لما قلنا به؛ لكن الإجماع ليس موجوداً في مسألة إثبات الأسماء بالقياس اللغوي, وحينئذ لم يوجد دليل حجية القياس في هذه المسألة،ومن ثم لا يصح أن نثبت الأسماء بواسطة القياس اللغوي.
قُلْنَا: بَلْ بِالْعَقْلِ، كَمَا سَيَأْتِي، ثُمَّ مُسْتَنَدُ الْإِجْمَاعِ اسْتِقْرَاءُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَاسْتِقْرَاءُ اللُّغَةِ مِثْلُهُ، ثُمَّ قَدْ نَصَّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ عَلَى جَوَازِهِ، وَقَوْلُهُمْ حُجَّةٌ، وَهُوَ إِثْبَاتٌ، فَيُقَدَّمُ.


أجيب عن هذا بأجوبة:
الجواب الأول: أن القياس الشرعي لم يثبت بواسطة الإجماع وحده، بل ثبت بأدلة أخرى.
قال المؤلف: بأنه قد ثبت بالعقل. لعلنا نبحث ذلك فيما يأتي. 
الجواب الثاني: أن القياس الشرعي احتج عليه بالإجماع الذي يستند على استقراء أدلة الكتاب والسنة، كذلك القياس اللغوي في إثبات الأسماء مستند إلى استقراء لغة العرب فيكون مماثلاً له.
الجواب الثالث: أن جماعة من أهل اللغة قد نصوا على جواز إثبات الأسماء بواسطة القياس اللغوي،وقول هؤلاء الأئمة حجة في فنهم وتخصصهم فيكون إثباتاً للأسماء بواسطة القياس، والإثبات مقدم على النفي لأن المثبت مطلع على ما لم يطلع عليه النافي. وهذا هو خلاصة هذه المسألة.
ورجح المؤلف جواز إثبات الأسماء بواسطة القياس اللغوي، ولعله أرجح.
(الثَّالِثُ) الْأَسْمَاءُ: وَضْعِيَّةٌ، وَعُرْفِيَّةٌ، وَشَرْعِيَّةٌ، وَمَجَازٌ مُطْلَقٌ.

فَالْوَضْعِيُّ: الْحَقِيقَةُ، وَهُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي مَوْضُوعٍ أَوَّلَ.


ذكر المؤلف هنا أقسام الأسماء، فقال: أنها تنقسم إلى حقيقة ومجاز.
والحقيقة: هي استعمال اللفظ فيما وضع له,أو اللفظ المستعمل فيما وضع له. لأن هناك منهجين للعلماء في الحقيقة هل هي اللفظ المستعمل لما وضع له؟ أو هي استعمال اللفظ فيما وضع له؟ وكلاهما مناهج اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح. 
والحقائق تنقسم إلى ثلاثة أنواع:
النوع الأول:حقيقة وضعية: أي لغوية منسوبة إلى الوضع اللغوي. 
النوع الثاني:حقيقة عرفية: أي تعارف الناس عليها.

النوع الثالث:حقيقة شرعية: أي عَرَّفَ بها الشرع.
فقوله هنا: الأسماء وضعية: يضاد ويناقض ترجيحه هناك بأن الأسماء واللغات توقيفية. فكان ينبغي به أن يقول:حقيقة لغوية حتى يكون مطابقاً لجميع الأقوال الواردة فيها.
والحقيقة اللغوية محل إجماع بين أهل العلم ولا إشكال فيها.
* قوله: فالوضعي: الحقيقة وهو اللفظ المستعمل في موضوع أول: يعني في المعنى الذي وضع أولاً للدلالة على اللفظ. مثال ذلك:التراب: وضعته العرب لمعنى معين وهو الذي يكون على الأرض يداس بالأقدام فحينئذ حينما نستعمل لفظة: (التراب) يراد بها الحقيقة اللغوية الأولى التي وضع اللفظ دالاً عليها أولاً، وهو وضعه لهذا المسمى بعينه، فهذه حقيقة لغوية ولا إشكال فيها.
وَالْعُرْفِيُّ: مَا خُصَّ عُرْفًا بِبَعْضِ مُسَمَّيَاتِهِ الْوَضْعِيَّةِ، كَالدَّابَّةِ لِذَاتِ الْأَرْبَعِ، وَإِنْ كَانَتْ بِالْوَضْعِ لِكُلِّ مَا دَبَّ،

النوع الثاني من أنواع الحقائق:الحقيقة العرفية: وذلك بأن يتعارف الناس على استعمال أحد الألفاظ اللغوية في معنى آخر غير المعنى الذي وضع له اللفظ أول الأمر.
مثال ذلك: لفظة:(الحقيقة) في أصل لغة العرب يراد بها الصدق والمطابقة لما في الواقع، لكننا الآن أصبحنا نستخدمها في علم الأصول والبلاغة بمعني اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً. هذه حقيقة عرفية لأن أهل العرف نقلوا هذا اللفظ إلى معنى آخر.
قال المؤلف: والعرفي ما خص عرفاً ببعض مسمياته الوضعية: يعني أن أهل الوضع استعملوه في معناه فجاء أناس فاستعملوه في بعض مسمياته. وهنا تلاحظون أن قوله: مسمياته الوضعية، يناقض ترجيحه في المسألة الأولى بقوله: اللغة توقيفية.
قال:كالدابة لذات الأربع: فإن الأصل في لفظة:(الدابة) أنها تطلق على كل ما يدب على الأرض، وحينئذ فهذا يشمل ذوات الأربع ويشمل ما يمشي على قدمين ويشمل ما يمشي على بطنه ونحو ذلك؛ لكن أهل العرف خصوه ببعض مسمياته فأطلقوه على ذوات الأربع فقط، أو على بهيمة الأنعام فقط، أو على الأغنام فقط. فهنا هذا اللفظ له حقيقة لغوية وأخرى عرفية، فتخصيص اللفظ ببعض مسمياته، هذا هو النوع الأول من أنواع الحقيقة العرفية.
النوع الثاني: أن يستعمل اللفظ في معنى آخر غير ما وضع له، فإنه في اللغة كان يسمى بشيء وأصبح اللفظ الآن يسمى بإزاء معنى آخر، مثلما ذكرنا 
أَوْ يَشِيعُ اسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِ مَوْضُوعِهِ، كَالْغَائِطِ، وَالْعَذِرَةِ، وَالرَّاوِيَةِ، وَحَقِيقَتُهَا: الْمُطْمَئِنُّ مِنَ الْأَرْضِ، وَفِنَاءُ الدَّارِ، وَالْجَمَلُ الَّذِي يُسْتَقَى عَلَيْهِ الْمَاءُ، وَهُوَ مَجَازٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَوْضُوعِ الْأَوَّلِ، وَحَقِيقَةٌ فِيمَا خُصَّ بِهِ عُرْفًا لِاشْتِهَارِهِ. 

في الحقيقة قبل قليل.
* قوله:أو يشيع استعمله في غير موضوعه: يعني اللفظ الذي يشيع استعماله في غير ما وضع له. مثال ذلك: الغائط،الأصل في الغائط أن يطلق على الأرض المنخفضة، يقال: غوطة دمشق؛ لأنها منخفضة، لكن العرب نقلوا هذا اللفظ واستعملوه في الخارج القذر من الإنسان، وذلك لأن الأرض المنخفضة تجعل مكاناً لإخراج ذلك الخارج، فهنا استعمل هذا اللفظ في معنى غير ما وضع له.
وهكذا العذرة: فإن أصل العذرة فناء الدار فنقل إلى معنى آخر.
وهكذا الراوية: فإن الأصل أن يطلق على الجمل الذي يستقى عليه الماء. ثم بعد ذلك أطلق على المرأة التي تقود ذلك الجمل. وأطلق أيضاً على الذي يروي الأخبار وينقلها.
* قوله: وهو مجاز بالنسبة إلى الموضوع الأول وحقيقة فيما خُصَّ به عرفاً لاشتهاره: ذكر المؤلف في الحقيقة اللغوية هل هي حقيقة أم مجاز، ثلاثة أقوال:
الأول: حقيقة. 
الثاني: مجاز. 
الثالث: أنه مجاز بالنسبة إلى الموضوع الأول،أي مجاز بالنسبة إلى المعنى الذي وضع له اللفظ أولاً،لكنه حقيقة فيما اختص به عرفاً لكونه اشتهر بين الناس.
وَالشَّرْعِيُّ: مَا نَقَلَهُ الشَّرْعُ فَوَضَعَهُ إِزَاءَ مَعْنًى شَرْعِيٍّ، كَالصَّلَاةِ، وَالصِّيَامِ.

وَقِيلَ: لَا شَرْعِيَّةَ، بَلِ اللُّغَوِيَّةُ بَاقِيَةٌ، وَزِيدَتْ شُرُوطًا.


النوع الثالث من أنواع الحقائق: الحقيقة الشرعية:وهي أن يأتي الشرع ويستعمل اللفظ في بعض مسمياته، أو يقيده بقيود، أو ينقله بالكلية، فالحج هو القصد في اللغة، لكن الشرع استعمله في زيارة البيت بصفة مخصوصة بأفعال معينة في وقت معين.
* قوله: ما نقله الشرع فوضعه إزاء معنى شرعي: يعني أن الحقيقة الشرعية هي الألفاظ التي نقل الشرع دلالتها من المعنى الوضعي الأول إلى معنى شرعي جديد.
* قوله: كالصلاة،والصيام: فإن الصلاة في اللغة الثناء أو الدعاء، فأصبح الآن يطلق على أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم.
وهكذا الصيام فهو في أصل اللغة الإمساك وأصبح الآن يطلق على ترك الأكل والشرب والجماع في وقت مخصوص بنيه التقرب لله عز وجل.
* قوله: وقيل: لا شرعية: هل توجد حقيقة شرعية أو لا؟

أكثر أهل الأصول يقولون بإثبات الحقائق الشرعية وأن الشرع قد يتصرف في مدلولات الألفاظ، فكما أن أهل العرف قد يتصرفون في دلالات الألفاظ، كذلك الشرع، والعبرة بفهم خطاب الشارع، فإذا فهم فإنه يمكن أن يخاطبهم بما يفهمون وإن كان على خلاف مقتضى لغة العرب في الوضع الأول.
والقول الثاني: قول من يقول بنفي الحقائق الشرعية, وأشهر من قال به: ابن الباقلاني(
) وهو من أئمة الأشاعرة الكبار،ومنشأ هذه المسألة من مسألة الإرجاء

لَنَا: حِكْمَةُ الشَّرْعِ تَقْتَضِي تَخْصِيصَ بَعْضِ مُسَمَّيَاتِهِ بِأَسَامٍ مُسْتَقِلَّةٍ، وَذَلِكَ 

وذلك لأن الأشاعرة يقولون بالإرجاء فيقولون:الإيمان في لغة العرب هو التصديق، فلما جاء الشرع أبقى دلالة الألفاظ على ما هي عليه، وحينئذ لا يصح أن ندخل الأعمال في مسمى الإيمان.
وأهل السنة أجابوا عن ذلك بأجوبة:
الأول:أن الشرع قد يتصرف في الألفاظ، وبالتالي هناك حقائق شرعية كما نقول في الصلاة والصيام ونحوها.
الثاني:أن الإيمان ليس هو التصديق، يقال: آمن له: بمعنى صدق، لكن قال عندنا هنا: آمن به. وبينهما فرق.
الثالث:سلمنا أن الإيمان في اللغة هو التصديق وأن الشرع لم يغير الحقائق اللغوية واستعملها على ما هي عليه، لكن التصديق يدخل فيه الأعمال بدلالة قول النبي ×:«والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»(
) وهذا لا يكون إلا بعمل، وعلى كل ننظر إلى أدلة هؤلاء ونجيب عنها.
* قوله: وقيل:لا شرعية: يعني قال بعضهم:لا يوجد هناك حقائق شرعية بل الحقائق اللغوية باقية على ما هي عليه، لكن الشارع قيدها بعدد من الشروط. وهذا هو القول الثاني.

بدأ المؤلف يسوق أدلة الجمهور.
* قوله: لنا: حكمة الشرع تقتضي تخصيص بعض مسمياته بأسامٍ مستقلة ......: أي أن الدليل الذي يدل لقول الجمهور أن حكمة الشرع تقتضي 

بِالنَّقْلِ أَسْهَلُ مِنْهُ بِالتَّبْقِيَةِ مَعَ الزِّيَادَةِ. 
قَالُوا: الْعَرَبُ لَمْ تَضَعْهَا فَلَيْسَتْ عَرَبِيَّةً، فَلَا يَكُونُ الْقُرْآنُ عَرَبِيًّا. 
قُلْنَا: عَرَبِيَّةٌ بِوَضْعِ الشَّارِعِ لَهَا مَجَازًا، وَإِنْ سُلِّمَ، فَلَا يَخْرُجُ الْقُرْآنُ عَنْ كَوْنِهِ عَرَبِيًّا بِأَلْفَاظٍ يَسِيرَةٍ مِنْ غَيْرِهِ.


تخصيص بعض المسميات الشرعية بأسماء مستقلة وكونه ينقل الأسماء من دلالتها اللغوية إلى دلالة شرعية جديدة أسهل من كونه يبقي الدلالة اللغوية ويزيد عليها شروطاً.

ثم ساق المؤلف أدلة المخالفين.

* قوله: قالوا: العرب لم تضعها فليست عربية: هذا هو دليل المخالفين الأول، قالوا: هذه الحقائق لم تضعها العرب، وبالتالي ليست حقائق لغوية، وبما أن العرب لم تضعها فلا يصح أن تكون في القرآن والسنة؛ لأن القرآن والسنة عربيان، فلو قدر أنه كما تقولون بوجود حقائق شرعية مخالفة للحقائق اللغوية لكان القرآن ليس عربياً.
* قوله: قلنا: عربية بوضع الشارع لها مجازاً: أجاب بأن هذه الألفاظ ألفاظ عربية ويدل على هذا أن أهل العرف يتصرفون في الألفاظ ومع ذلك تبقى عربية، ولا يقال لمن تكلم بلفظ:(الراوية أو الغائط أو العذرة) بأنه لم يتكلم بلغة العرب، أو أنه تكلم بألفاظ أعجمية، بل هي عربية؛ ثم أن الشارع قد يتصرف فيها فحينئذ لا يخرجها عن كونها عربية. ولو قدر أن تصرف الشارع فيها يخرجها عن كونها عربية فإن الألفاظ اليسيرة الأعجمية إذا وردت في الكلام العربي لا تجعل الكلام كله غير عربي؛ ولذلك تجد بعض الألفاظ غير العربية في القرآن، مثل (مشكاة، وبساتين) وهذا لا يخرج القرآن عن كونه عربياً.
قَالُوا: لَوْ فَعَلَ، لَعَرَّفَ الْأُمَّةَ بِطَرِيقٍ عِلْمِيٍّ، قُلْنَا: فُهِمَ مَقْصُودُهُ بِالْقَرَائِنِ وَالتَّكْرِيرِ، فَلَا ضَرُورَةَ إِلَى التَّوْقِيفِ، ثُمَّ هِيَ اجْتِهَادِيَّةٌ، فَلَعَلَّهُ قَصَدَ إِيصَالَ ثَوَابِ الِاجْتِهَادِ لِأَهْلِهِ،...........................................................


* قوله: قالوا: لو فعل، لعرف الأمة بطريق علمي: الدليل الثاني لهم: لو أن الشارع فعل وجعل حقائق شرعية لأورد نصوصاً واضحة تدل على ذلك فقال: انتبهوا فإنني سأنقل هذه الألفاظ واستعملها في معان ليست واردة في كلام العرب؛ لكن ذلك لم يحدث مما يدل على أنه لا يوجد حقيقة شرعية.
فأجيب بأن هناك قرائن متكررة تجعلنا نتيقن بوجود النقل وإثبات الحقائق الشرعية. 
* قوله: قلنا:فهم مقصوده بالقرائن والتكرير: أي أن الجواب عن الدليل الثاني أن نقول بأن مقصود الشارع باستعمال اللفظ في الحقيقة الشرعية بالنقل عن الوضع اللغوي قد فهم بواسطة القرائن وتكرير المعاني، فحينئذ لا نحتاج إلى دليل نصي إذ تكفينا القرائن.
* قوله:ثم هي اجتهادية:هذا جواب ثان، فأنتم تقولون بأنه لابد من وجود دليل قطعي عن طريق علمي, لأن هذه مسألة عقدية، فقلنا: هذه مسألة اجتهادية ولا يمتنع أن يجعل الشارع في بعض أجزائها وتفاصيلها أدلة اجتهادية تدل على مراد الشارع بحيث يحصل اختلاف بين أهل العلم وبالتالي يؤجر كل منهم ويحصل نقاشات علمية بين العلماء ومن ثم يستمر النقاش العلمي في الأمة.
* قوله:فلعله قصد إيصال ثواب الاجتهاد لأهله: يعني هذه المسألة اجتهادية أو تفاصليها اجتهادية ليست قطعيه فلعل الشارع قصد بعدم إيجاد دليل قطعي على النقل إيصال ثواب الاجتهاد للمجتهدين فيثابون ويؤجرون.
ثُمَّ يَبْطُلُ بِكَثِيرٍ مِنَ الْأَحْكَامِ، وَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ عِنْدَ إِطْلَاقِهَا تُصْرَفُ إِلَى مَعْنَاهَا الشَّرْعِيِّ، 

* قوله: ثم يبطل بكثير من الأحكام: هذا جواب ثالث،أن هناك أحكاماً كثيرة في الشريعة وردت بأدلة ظنية وحينئذ لا مانع من إثبات حكم شرعي بدليل ظني فلتكن المسألة كذلك.
وبذلك يترجح إثبات الحقائق الشرعية.
* قوله:وهذه الألفاظ عند إطلاقها تصرف إلى معناها الشرعي:هذه مسألة أخرى وهي: إذا وجد لفظ وترددنا هل المراد به المعنى الشرعي أو المعنى اللغوي؟ فعلى أيهما نحمله؟

إن كان من كلام أهل اللغة حملناه على الحقيقة اللغوية.
وإن كان من كلام الشارع نظرنا, إن كان معه قرينة تبين المراد فحينئذ نحمله على مدلول القرنية كما قال النبي ×: «إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان مفطراً فليطعم وإن كان صائما فليصل»(
) فهنا يبعد أن يراد به المعني الشرعي، فنحمله على المعني اللغوي فنقول: المراد به أن المدعو الصائم يثني عليه ويدعو له.
أما إذا كان هناك لفظ شرعي متردد بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية ولم يوجد قرينة فإننا نحمله على المعنى الشرعي.

فقوله: وهذه الألفاظ عند إطلاقها:يعني ألفاظ الشارع المنقولة إلى اصطلاح شرعي جديد عند إطلاقها واستعمالها، هل نحملها على المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي؟ 

قال: تصرف إلى معناها الشرعي: ما الدليل على ذلك؟ 

لِأَنَّ الشَّارِعَ يُبَيِّنُ الشَّرْعَ، لَا اللُّغَةَ وَكَذَا فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ وَحُكِيَ عَنِ الْقَاضِي(
) أَنَّهَا تَكُونُ مُجْمَلَةً، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ لِتَرَدُّدِهَا بَيْنَ مَعْنَيَيْهَا، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى.


قال: لأن الشارع يبين الشرع، لا اللغة:يعني لأن الشارع لم يأت من أجل بيان لغة العرب وإنما جاء من أجل بيان الأحكام الشرعية.
قال: وكذا في كلام الفقهاء: يعني وهكذا في كلام الفقهاء إذا تردد كلامهم بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي فإننا نحمله على المعنى الشرعي.
هذا أحد الأقوال، وهناك قول بأنها تحمل على المعنى اللغوي. 
قال: وحكي عن القاضي أنها تكون مجملة: هذا قول ثالث بأنها تكون مجملة بحيث نتوقف في معناها حتى يرد دليل يوضح المراد، هل يراد بها المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي.
قال: وهو قول بعض الشافعية لترددها بين معنييها: يعني أن القول بالإجمال، هو قول بعض الشافعية وسبب اختيارهم لهذا القول هو ترددها بين المعنيين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي.
قال: والأول أولى: يعني القول القائل بأنها تحمل على المعني الشرعي أولى لأنه حينئذ يكون أحد المعنيين أرجح من الآخر، وهذا كلام الشارع وكلام الشارع يحمل على اصطلاح الشارع.

وَاللَّفْظُ لِحَقِيقَتِهِ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْمَجَازِ، وَإِلَّا لَاخْتَلَّ مَقْصُودُ الْوَضْعِ، وَهُوَ التَّفَاهُمُ. 

* قوله: واللفظ لحقيقته حتى يقوم دليل على المجاز: هذه مسألة جديدة: إذا وردنا لفظ فهل نحمله على الحقيقة أم المجاز؟
الأصل أن يحمل على الحقيقة واللفظ يحمل على المعنى الحقيقي حتى يقوم دليل يدل على أن المراد به المجاز. ما الدليل على ذلك؟ 
قال: وإلا لاختل مقصود الوضع وهو التفاهم: يعني لو حملناه على المجاز مباشرة لكان ذلك إلغاء للغة وإخلالاً بمقصود الوضع،لأن مقصود الوضع أن يوجد تفاهم بين الناس، وما وجدت اللغات إلا ليكون هناك تفاهم بين الناس، فإذا لم يحمل على الوضع اللغوي لم يحدث التفاهم بين الناس.
وَالْمَجَازُ، اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَوْضُوعٍ أَوَّلَ عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ، وَشَرْطُهُ الْعِلَاقَةُ، وَهِيَ مَا يَنْتَقِلُ الذِّهْنُ بِوَاسِطَتِهِ عَنْ مَحَلِّ الْمَجَازِ إِلَى الْحَقِيقَةِ، وَيُعْتَبَرُ ظُهُورُهَا، كَالْأَسَدِ عَلَى الشُّجَاعِ، بِجَامِعِ الشُّجَاعَةِ، ...........................


ما تقدم معنا كله كلام عن الحقيقة وهي استعمال اللفظ فيما وضع له، أو اللفظ المستعمل فيما وضع له.
فالمجاز يكون اللفظ المستعمل في غير ما وضع له, والوضع قد يكون عرفياً، أو وضعياً، أو شرعياً، على ما تقدم.
فإذا استعمل الإنسان لفظاً في غير ما تعارف عليه الناس في غير الدلالة اللغوية وفي غير الحقيقة الشرعية فإنه يكون من باب المجاز.
* قوله:المجاز اللفظ المستعمل في غير موضوع أول: أي في غير ما وضع له أولاً بشرط أن يكون على وجه يصح فإذا كان على وجه لا يصح لا يسمى مجازاً. فلو سميت السقف مثلاً سيارة، لا يصح هنا أن يقال: هذا مجاز؛ لأن هذا استعمال غير جائز، لا حقيقة ولا مجازاً.
 * قوله: وشرطه العلاقة: أي وشرط صحة استعمال المجاز أن يكون هناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ما هي هذه العلاقة؟
* قوله: وهي ما ينتقل الذهن بواسطته عن محل المجاز إلى الحقيقة: مثال ذلك لفظ: ذراع السيارة، الأصل في الأذرعة أن تكون متحركة للإنسان أو الحيوانات. فحينئذ هناك معنى مشترك بينهما من أجله نسمي ذراع السيارة ذراعاً من باب المجاز.
* قوله: ويعتبر ظهورها كالأسد على الشجاع: يعني يشترط في العلاقة بين الحقيقة والمجـاز أن تكـون ظاهـرة بينة ليست خفيـة،مثـال ذلك: رأيت أسـداً 
لَا عَلَى الْأَبْخَرِ، لِخَفَائِهَا.
وَيُتَجَوَّزُ بِالسَّبَبِ عَنِ الْمُسَبَّبِ، وَالْعِلَّةِ عَنِ الْمَعْلُولِ، وَاللَّازِمِ عَنِ الْمَلْزُومِ، وَالْأَثَرِ عَنِ الْمُؤْثَرِ، ........................................................

يخطب،حينئذ أنا لا أريد الأسد بل أريد صفة الشجاعة الظاهرة في الأسد.
* قوله: لا على الأبخر لخفائها: لأنه لو جاء إنسان تخرج رائحة كريهة من فمه فإنه لا يصح أن نقول عليه أسد؛ لأن صفة البخر في الأسد خفية لا يعرفها كثير من الناس، فالعلاقة هنا خفية ومن ثم لا يصح المجاز.
والمجاز يأتي على أنواع متعددة منها:
* قوله: ويتجوز بالسبب عن المسبب: مثال ذلك أن تقول:رعت الغنم السماء، فإن السماء جاء فيها السحاب والسحاب أمطر فأنبت الأعشاب. فهنا أطلق لفظة: (السماء) وهي السبب، وأراد بها المسبب، وهو النبات الذي ترعى منه الأغنام.
* قوله: والعلة عن المعلول: كذلك يتجوز بالعلة عن المعلول، يقال: شُرِبَ الكأس؛ لأن الكأس علة وجود الماء أو علة اجتماع الماء بحيث يمكن شربه، وإلا فإنه لم يشرب الكأس.
* قوله: وباللازم عن الملزوم: تقول: دخلت مع الباب، وأنت دخلت من حلق الباب لا من ذات الباب،فحلق الباب لازم للباب لكنه ليس هو الباب. 

* قوله:والأثر عن المؤثر:كذلك يتجوز بالأثر عن المؤثر،كتسميتهم ملك الموت موتاً؛ لأن الموت أثر له،يقولون:جاءه الموت،والموت أثر وإنما جاءه ملك الموت. 
وَالْمَحَلِّ عَنِ الْحَالِ، وَبِالْعَكْسِ فِيهِنَّ، وَبِاعْتِبَارِ وَصْفٍ زَائِلٍ، كَالْعَبْدِ عَلَى الْعَتِيقِ، أَوْ آيِلٍ، كَالْخَمْرِ عَلَى الْعَصِيرِ، وَبِمَا بِالْقُوَّةِ عَلَى مَا بِالْفِعْلِ، ....................

* قوله: والمحل عن الحال: ففي المثال السابق قد يقال هذا من التجوز بالمحل عن الحال، لأن الكأس محل والماء حال فيه فسمي الماء كأساً.
* قوله:وبالعكس فيهن:أي في الخمسة المذكورة آنفاً فإذا قابلتها بعكسها حصل لك خمسة أقسام أخرى.
* قوله: وباعتبار وصف زائل، كالعبد على العتيق: كأن تقول: فلان عبد لآل فلان، وهو ليس مملوكاً لهم الآن لأنه قد عتق، لكن هذه الكلمة(مملوك) كانت صفة قديمة له. 

وتقول: محمد وكيل آل فلان مع أنه قد ألغيت الوكالة، لكنه كان وكيلاً لهم قبل ذلك.
* قوله:أو آيل: أو باعتبار ما سيأتي قال تعالى: +((((((((((((( ((((((((( (((((((" [الصافات:101] فحال الولادة لا يكون عليماً، وإنما يكون عليماً بعد ذلك لأن الله تعالى يقول:+(((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( (((((((" [النحل:78]. 
* قوله: وبما بالقوة على ما بالفعل: أي ويتجوز عن الصفة التي تكون بالقوة على ما بالفعل. ما هي الصفة التي تكون بالقوة والصفة التي تكون بالفعل؟
 الصفة التي تكون بالفعل هي التي تفعلها الآن، كأن تجلس تكتب الآن فتكون كاتباً بالفعل. ولكن لو وضعت القلم بجانبك، فأنت كاتب بالقوة ولست كاتباً بالفعل. فالقدرة والأهلية على الكتابة هذه صفة بالقوة، والجلوس وممارسة الكتابة هذه صفة بالفعل. فإذا كنت لا تكتب الآن ولكن الصفة موجودة
وَعَكْسُهُ، وَبِالزِّيَادَةِ، نَحْوَ: +(((((( ((((((((((( ((((((" [الشورى:11] وَبِالنَّقْصِ، نَحْوَ: +(((((((( ((((((((((((" [يوسف:82] ، +((((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((" [البقرة:93] أَيْ: حُبَّهُ.

وَتُعْرَفُ الْحَقِيقَةُ بِمُبَادَرَتِهَا إِلَى الْفَهْمِ بِلَا قَرِينَةٍ،......................... 

عندك، فيقال: محمد يكتب، ولا يراد أنه يكتب الآن، لكن يراد القدرة وهي إمكانية الكتابة فهذا من باب التجوز. 
* قوله:وعكسه:أي أن من أنواع المجاز عكس الذي قبله وهو إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة كإطلاق لفظ الإنسان على النطفة.
* قوله: وبالزيادة: يعني زيادة الأحرف ومثل بقوله تعالى:+(((((( ((((((((((( ((((((" [الشورى:11] قالوا: الكاف هنا زائدة، وإن كان في هذا القول ما فيه، لأن هناك طوائف كثيرة من أهل العلم قالوا: النفي لشبيه المثل أبلغ في النفي.

* قوله: وبالنقص: بحيث يحذف بعض الألفاظ مثل قوله تعالى: +(((((((( ((((((((((((" [يوسف:82] المراد اسأل أهل القرية،وإن كان طائفة يقولون:كلمة القرية تطلق على المساكن وعلى ساكنيها،ومثله قوله تعالى:+((((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((" [البقرة:93] فالعجل لم يدخل في قلوبهم، وإنما في الكلام محذوف تقديره: حب العجل.
ما الفرق بين الحقيقة والمجاز؟ 
هناك عدد من الفروق: 
الفرق الأول: الحقيقة وضع لغوي والمجاز استعمال للفظ.
الفرق الثاني: الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة فالحقيقة تتبادر إلى الذهن فإنني عندما أقول: أسد. يتبادر إلى ذهنك الحيوان المعروف لا الرجل الشجاع.
وَبِصِحَّةِ الِاشْتِقَاقِ مِنْهُ،، وَتَصْرِيفِهِ، نَحْوَ أَمَرَ يَأْمُرُ أَمْرًا فِي الْأَمْرِ اللَّفْظِيِّ، بِخِلَافِهِ بِمَعْنَى الشَّأْنِ، نَحْوَ: +(((((( (((((( (((((((((( ((((((((("[هود:97] إِذْ لَا يَتَصَرَّفُ، وَبِاسْتِعْمَالِ لَفْظِهِ وَحْدَهُ مِنْ غَيْرِ مُقَابِلٍ، كَالْمَكْرِ فِي غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، بِخِلَافِهِ فِيهِ نَحْوَ: + ((((((((((( (((((((( ((((" [آل عمران:54] .................................

الفرق الثالث: المجاز يحتاج إلى قرينة،فقولك: رأيت أسداً يخطب. احتجت إلى كلمة:يخطب،لبيان أن المراد ليس الحيوان المفترس بل المراد الرجل الشجاع.
الفرق الرابع: الحقيقة يصح أن نشتق منها بخلاف المجاز فإنه لا يصح أن نشتق منه، يقال: هذا أسد كبير، وهذا أسيد صغير، لكن الرجل الشجاع لا يقال فيه مثل ذلك.
الفرق الخامس: أن الحقيقة يصح تصريفها بحيث نأخذ منها مصدر وفعل مضارع إلى غير ذلك، بخلاف المجاز فإنه لا يصح تصريفه، مثال ذلك: كلمة الأمر، الأمر حقيقة في الطلب حينئذ نقول: أمر، يأمر، أمراً. ونحو ذلك، بخلاف إطلاق لفظة: الأمر، في الشأن كما في قوله تعالى: +(((((( (((((( (((((((((( (((((((((" [هود:97] فإن هذا مجاز لا يصح التصرف فيه.
الفرق السادس: * قوله: وباستعمال لفظه وحده من غير مقابل: لأن الحقيقة يجوز أن تستعملها بدون مقابل بخلاف المجاز فقد يحتاج في بعض الأحوال إلى إيراد المقابل له, ومثل له بالمكر فإنه لا يطلق على الله تعالى إلا على جهة المقابلة كما قرر المؤلف،فإن عبارة المؤلف تشعر بأن إطلاق المكر في حق الله تعالى من باب المجـاز بدلالة أنه لا يستعمل في حقه تعالى على جهة الانفراد وإنما يستعمل على جهة المقابلة كما في قوله: + ((((((((((( (((((((( ((((" [آل عمران:54]
وَبِاسْتِحَالَةِ نَفْيِهِ، نَحْوَ: الْبَلِيدُ لَيْسَ بِإِنْسَانٍ، بِخِلَافِ، لَيْسَ بِحِمَارٍ.

وَاللَّفْظُ قَبْلَ اسْتِعْمَالِهِ لَيْسَ حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا، لِعَدَمِ رُكْنِ تَعْرِيفِهِمَا، وَهُوَ الِاسْتِعْمَال.  

وقوله:+((((((((((((( (((((((((( (((( ( (((((( (((((( ((((((((((((((" [الأنفال:30] وبالتالي أصبحت عنده مجازاً. 
وطائفة تقول بأن المراد بالمكر الكيد الخفي وهو ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: مكر محمود، إذا استعمل في محله، ولا يلزم أن يكون على جهة المقابلة. 
القسم الثاني: مكر غير محمود، إذا استعمل في غير محله، وبالتالي يكون هذا عند الجمهور من باب الحقيقة لا من باب المجاز، لأن المجاز يجوز نفيه، فعند قولك: رأيت أسداً يخطب. قد يقال لك:هذا ليس أسداً، بل هذا رجل، فهذا يجوز نفيه لأنه مجاز والحقيقة لا يجوز نفيها. ووصف المكر لا يجوز نفيه عن الله.
الفرق السابع: * قوله:وباستحالة نفيه نحو البليد:أي أن من الفوارق بين الحقيقة والمجاز أن الحقيقة لا يجوز نفيها بخلاف المجاز، فإنك لو قلت عن البليد حمار، قلنا: يصح النفي هنا، فيقال: هذا إنسان وليس بحمار؛ بخلاف إطلاق لفظ حمار على الحيوان المعروف فإنه لا يصح نفيه.

* قوله: واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازاً: هذه مسألة جديدة، المراد بها أنه إذا جاءنا لفظ قبل استعماله هل يسير حقيقة أم مجازاً؟

يقول: لا يسمى حقيقة ولا مجازاً؛ لعدم وجود ركن الحقيقة أو ركن المجاز أو جزء الحقيقة أو جزء المجاز الذي هو الاستعمال؛ وهذا فيه نظر.
وَالْحَقِيقَةُ لَا تَسْتَلْزِمُ الْمَجَازَ، وَفِي الْعَكْسِ خِلَافٌ، الْأَظْهَرُ الْإِثْبَاتُ، وَلَا تَتَوَقَّفُ صِحَّةُ اسْتِعْمَالِ الْمَجَازِ عَلَى نَقْلِ اسْتِعْمَالِهِ فِي مَحَلِّهِ عَنِ الْعَرَبِ عَلَى الْأَظْهَرِ، اكْتِفَاءً بِالْعِلَاقَةِ الْمُجَوِّزَةِ، كَالِاشْتِقَاقِ وَالْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ وَاللُّغَوِيِّ.

* قوله: والحقيقة لا تستلزم المجاز:هذه مسألة أخرى أن اللفظ قد يستعمل استعمالاً حقيقياً ولا يلزم أن يستعمل استعمالاً مجازياً، وهذا بالاتفاق.

* قوله:وفي العكس خلاف:هل يمكن أن يوجد لفظ مجازي ليس له حقيقة؟ 
هذا موطن خلاف،والصواب هو أن المجاز لا يكون مجازاً إلا إذا كان له حقيقة.
* قوله: ولا تتوقف صحة استعمال المجاز على نقل استعماله: هذه مسألة أخرى, هل يشترط أن يكون المجاز منقولاً عن العرب بعينه؟ 
الجواب أنه لا يشترط ذلك، ولا تتوقف صحة استعمال المجاز على نقل استعماله في ذلك المحل عن أهل اللغة وهم العرب، وهذا القول هو الراجح.
* قوله: اكتفاء بالعلاقة المجوزة: يعني لأن العرب أجازوا أصل المجاز متى وجدت العلاقة المجوزة، فلا مانع أن نستحدث مجازاً جديداً بناءً على الصفة التي تكون مشتركة بين الحقيقة والمجاز فإذا وجدت الصفة المشتركة جاز إثبات المجاز اكتفاء بالعلاقة المجوزة. 
* قوله: كالاشتقاق والقياس الشرعي واللغوي:أي يجوز لنا استحداث مجاز جديد قياساً على الاشتقاق،فإننا إذا أردنا أن نشتق اشتقاقاً جديداً في زماننا لم تعرفه العرب سابقاً، صح لنا ذلك الاشتقاق، فقلنا: مذياع، والعرب لا تعرف المذياع. وكذلك في القياس الشرعي لا يستلزم أن يكون القياس معروفاً في الزمان الأول بعينه، وهكذا أيضاً في القياس اللغوي كما تقدم.
وَأَنْكَرَ قَوْمٌ الْمَجَازَ مُطْلَقًا،................................................... 

مسألة: هل في القرآن مجاز أم ليس فيه مجاز؟ 
 كثير من المؤلفين في البلاغة والأصول قالوا: القرآن فيه مجاز لأن المجاز جزء من لغة العرب والقرآن قد ورد بلغة العرب فلا يمتنع وجود المجاز فيه، ثم وجدنا نصوصاً مجازية في القرآن، فدل ذلك على إثبات المجاز في القرآن.
وقالت طائفة: لا مجاز في القرآن، وليس كل ما كان جائزاً في لغة العرب يكون موجوداً في القرآن، لأن المجاز يجوز نفيه ولا يجوز نفي شيء من القرآن، قالوا: وما ذكرتموه ليست استعمالات مجازية.
مسألة: هل في لغة العرب مجاز أم ليس فيها مجاز؟
جمهور المؤلفين في الأصول والبلاغة أثبتوا وجود المجاز في لغة العرب، واستدلوا على ذلك بهذه الاستعمالات الكثيرة حيث استعمل اللفظ في غير ما وضع له مثل الأسد وضعناه في الرجل الشجاع. هذا هو القول الأول.
القول الثاني: لا يوجد مجاز في لغة العرب، اختاره بعض أهل اللغة منهم أبو علي الفارسي(
) وجماعة، واختاره طائفة من الأصوليين المتقدمين منهم ابن خويز منداد(
) وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومجموعة من أهل العلم، قالوا: لأن العرب لم تتكلم باللفظ المفرد وإنما تكلمت بجملة كاملة،فحينئذ هي لا تنظر إلى اللفظ وحده، وإنما تنظر إلى اللفظ والقرائن الموجودة معه، وبالتالي
وَالْحَقُّ ثُبُوتُهُ فِي الْمُفْرَدِ، كَالْأَسَدِ فِي الشُّجَاعِ، وَفِي الْمُرَكَّبِ، نَحْوَ: أَشَابَنِي الزَّمَانُ، +(((((((((((( (((((((( (((((((((((("[الزلزلة:2] وَأَحْيَانِي اكْتِحَالِي بِطَلْعَتِكَ، عَلَى الْأَظْهَرِ فِيهِ.

الرَّابِعُ الصَّوْتُ: عَرَضٌ مَسْمُوعٌ. 
وَاللَّفْظُ: صَوْتٌ مُعْتَمِدٌ عَلَى مَخْرَجٍ مِنْ مَخَارِجِ الْحُرُوفِ.

يكون اللفظ حقيقة بمجموع الأمرين. فعندما تقول: رأيت أسداً يخطب. لا يمكن أن يكون العرب قد وضعوا هذا اللفظ على الحيوان المفترس، وإنما وضعوه على الرجل الشجاع، لأنهم قالوا: يخطب، والعرب لم تتكلم بالألفاظ مجردة بل تتكلم بالجُمل، والكلام في لغة العرب هو اللفظ المفيد، والكلمة المفردة ليست مفيدة وبذلك تتبين أن منشأ الخلاف هل ننظر إلى اللفظ المفرد؟ أم ننظر إلى الكلام مركباً، وإذا تأمل الإنسان في لغة العرب وجد أنهم لا يتكلمون بالألفاظ المفردة وإنما يتكلمون بالجمل كاملة.
* قوله: والحق ثبوته في المفرد ...: أي أن المجاز يثبت في المفرد ويثبت في المركب، ومثال المفرد استعمال لفظ:(الأسد) في الشجاع، ومثال المركب استعمال جملة كاملة تطلق على موضعها اللغوي، ومثل المؤلف لذلك بأمثلة.
واللفظ: صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف. 
* قوله: الرابع: أي المبحث الرابع وسيعرف المؤلف فيه بعض المصطلحات.
* قوله: الصوت عرض: يعني أنه يأتي ويزول. 

* قوله: مسموع: يعني أنه يسمع، وهذا هو تعريف الصوت. 

* قوله: واللفظ: صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف: أي أن اللفظ صوت معتمد على مخارج الحروف وهو عرض مسموع يعتمد على مخرج
وَالْكَلِمَةُ: لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًى مُفْرَدٍ، وَالْأَجْوَدُ لَفْظٌ اسْتُعْمِلَ. وَجَمْعُهَا كَلِمٌ، مُفِيدًا أَوْ غَيْرَ مُفِيدٍ، وَهِيَ جِنْسُ أَنْوَاعِهِ: اسْمٌ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ، وَلِقِسْمَتِهَا طُرُقٌ كَثِيرَةٌ.

وَالْكَلَامُ مَا تَضَمَّنَ كَلِمَتَيْنِ بِالْإِسْنَادِ، وَهُوَ نِسْبَةُ أَحَدِ الْجُزْئَيْنِ إِلَى الْآخَرِ...


من مخارج الحروف،لأن هناك أصواتاً لكنها ليست ألفاظاً مثل ما يخرج من بهيمة الأنعام هي أصوات لكنها ليست ألفاظاً لأنها لم تخرج على مخارج الحروف. 
والألفاظ منها ما هو مفيد يعرف معناه، ومنها ما لا يعرف معناه، فالمفيد هو الكلام. فإن الصوت نوعان:لفظ وغير لفظ. واللفظ نوعان:كلام،وغير كلام.
* قوله: والكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد: فهي موضوعة للدلالة على معنى واحد. 
* قوله: والأجود لفظ استعمل:أي أن الأولى ألا نقول: لفظ وضع. وإنما نقول: لفظ استعمل، كأنه يريد الإشارة إلى مسألة أن اللغة توقيفية، أو اصطلاحية.
* قوله: وجمعها: كلم، مفيداً أو غير مفيد: جمع كلمة:كلم، والكلم يطلق على ما كان مفيداً، وعلى ما كان ليس مفيداً، بشرط أن يكون جمعاً. مثل: إن قام محمد، هذا ليس بمفيد فهو كلم، لكنه ليس بكلام.
* قوله: وهي جنس: يعني أن الكلمة جنس كلي يصدق تحته أنواع فهناك أسماء مثل: محمد، وخالد، وطاولة، وكرسي ، وهناك أفعال مثل: ذهب، وجاء، ويشرح. وهناك حروف مثل: عن، وإلى، ومن. 

* قوله: ولقسمتها طرق كثيرة: وهذه تبحث في علم النحو. 

* قوله: والكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد: الكلام لابد أن يكون مجموع كلمات،وهو مفيد وأقله أن يكون من كلمتين بواسطة الإسناد،والإسناد
لِإِفَادَةِ الْمُخَاطَبِ. 
وَقِيلَ: اللَّفْظُ الْمُرَكَّبُ الْمُفِيدُ بِالْوَضْعِ، وَشَرْطُهُ الْإِفَادَةُ. وَلَا يَأْتَلِفُ إِلَّا مِنِ اسْمَيْنِ، نَحْوَ زَيْدٌ قَائِمٌ، أَوْ فِعْلٍ وَاسْمٍ، نَحْوَ قَامَ زَيْدٌ، فَالْأُولَى جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ، وَالثَّانِيَةُ فِعْلِيَّةٌ، وَيَا زَيْدُ، وَالشَّرْطِيَّةُ، نَحْوَ إِنْ تَقُمْ أَقُمْ، فِعْلِيَّتَانِ.


والإسناد هو نسبة أحد الجزئيين إلى الآخر، مثل:قام محمد، تنسب القيام إلى محمد بشرط أن يكون الكلام مفيداً للمخاطب يفهم المراد به.
* قوله: وقيل: اللفظ المركب المفيد بالوضع: بعضهم يقول: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. أخرج بكلمة: المركب، الكلمة المفردة، و أخرج بكلمة: المفيد، ما لا يفيد، فقد يكون مفيداً وقد يكون غير مفيد.
* قوله: وشرطه: يعني أن شرط كون اللفظ كلاماً أن يكون مفيداً ولا يمكن أن يكون الكلام مفيداً إلا إذا تركب من كلمتين فأكثر، إما من اسمين، مثل: زيد قائم. أو اسم وفعل، مثل: صلى محمد. فالأولى جملة اسمية لأنها مركبة من اسمين، والثانية فعلية لأنها مركبة من فعل واسم.
مثال آخر: محمد يصلي، هل هي جملة اسمية أم فعلية؟ 
فيها جملتان: يصلي مع الضمير المستمر هذه جملة فعلية، وهما في محل خبر المبتدأ فتكون جملة اسمية، فهناك جملة اسمية في ثناياها جملة فعلية.
* قوله: ويا زيد: يعني النداء، يا زيد جملة اسمية أو فعلية؟ هنا يوجد كلام مقدر، تقديره: أناديك يا زيد، فتكون جملة فعلية.
* قوله: والشرطية: الجملة الشرطية مثل: إن تأتني أكرمك. وهذه جملة فعلية وليست اسمية.

وَالْكَلَامُ: نَصٌّ، وَظَاهِرٌ، وَمُجْمَلٌ. 
فَالنَّصُّ لُغَةً: الْكَشْفُ وَالظُّهُورُ، وَمِنْهُ نَصَّتِ الظَّبْيَةُ رَأْسَهَا، أَيْ: رَفَعَتْهُ وَأَظْهَرَتْهُ، وَمِنْهُ مِنَصَّةُ الْعَرُوسِ. 
وَاصْطِلَاحًا: الصَّرِيحُ فِي مَعْنَاهُ. 
وَقِيلَ: مَا أَفَادَ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ احْتِمَالٍ.


* قوله: والكلام: نص، وظاهر، ومجمل:الكلام الدال المفيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: النص، والثاني: ظاهر, والثالث: مجمل.
* قوله: فالنص لغة: الكشف والظهور:أي أن النص في أصل اللغة هو الظاهر البين, ولذلك قيل: منصة العروس لأنها ظاهرة بينة.
* قوله: واصطلاحاً: الصريح في معناه:أي أن النص في اصطلاح أهل الشرع يطلق على معان متعددة:

المعنى الأول:الصريح في معناه، ولو كان قد يرد إليه احتمال مثال ذلك:(يا أيها الذين آمنوا) هذا نص صريح في مناداة أهل الإيمان. وأما:(يا أيها الناس) هذا قد يراد به الخصوص، لكنه صريح في معناه، فهذا يسمى نصاً.
المعنى الثاني: أنه لا يسمي الكلام نصاً إلا إذا لم يرد إليه أي احتمال. مثال ذلك قوله جل وعلا: +((((((((( ((((((((( (((((((" [البقرة:196]. هل يمكن أن يراد به يومان، أو يراد به أربعة، أو ثلاثة ونصف؟ الجواب: لا؛ فهذا نص لأنه لا يرد عليه احتمال. والجمهور على أن النص هو الأول، وأن ورود الاحتمال غير المسنود بدليل لا يحول اللفظ من كونه نصاً إلى كونه ظاهراً.
وَحُكْمُهُ أَنْ لَا يُتْرَكَ إِلَّا بِنَسْخٍ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مَا تَطَرَّقَ إِلَيْهِ احْتِمَالٌ يُعَضِّدُهُ دَلِيلٌ، وَعَلَى الظَّاهِرِ، وَلَا مَانِعَ مِنْهُ، إِذِ الِاشْتِقَاقُ الْمَذْكُورُ يَجْمَعُهُمَا.


ما حكم النص:إذا وردنا لفظ نص فحينئذ يجب المصير إليه والعمل به، فقوله تعالى:+((((((((( ((((((((( (((((((" [البقرة:196] يعني لابد من صيام ثلاثة أيام، فلا يأتي أحد ويقول: يومان تكفي. وكذلك قوله تعالى: +((((((((((( (((((((( ((((((((((" [المجادلة:4]. لا يقول أحد: نطعم مسكيناً واحداً ستين مرة،هذا لا يصح لأن لفظ:(ستين) نص في العدد. وقوله:+((((((((( (((((((((( (((((((((((((((" [النساء:92] لا يصح لأحد أن يفرق بينهما.
* قوله: وحكمه: أن لا يترك إلا بنسخ: أي أنه يجب العمل به و لا يترك أبداً إلا إذا ورد عليه نسخ فإذا نسخ فإنه يترك.
فإطلاقات النص هي: 
الإطلاق الأول: الصريح في معناه ولو ورد عليه احتمال.
الإطلاق الثاني: ما لم يرد عليه أي احتمال.
الإطلاق الثالث: الظاهر، وهو أن يطلق النص ويراد به ما يشمل الظاهر، تقول: نصوص القرآن تدل على كذا. وأنت لا تريد النص الصريح في معناه، وإنما تريد مجرد وجود دليل لفظي من القرآن ولو لم يكن صريحاً. 
* قوله: وقد يطلق على ما تطرق إليه احتمال يعضده دليل: أي قد يطلق لفظ (النص) على ما تطرق إليه احتمال يعضده دليل ويطلق لفظ(النص)  على الظاهر بحيث يشمل الأمرين. 

* قوله: ولا مانع منه: أي أن ما سبق إطلاق اصطلاحي لا نمنع منه يدل عليه الاشتقاق اللغوي السابق وهو أن النص هو المرتفع وهذا لا يعارض جميع 
..................................................................

هذه الإطلاقات.
وتقدم معنا أنه إذا ورد نص صريح في القرآن فإنه يجب أن يعمل به الإنسان ولا يجوز له أن يتركه بأي عذر أو بأي حجة فلو كان عقله لم يفهم المسألة أو ما استساغها فإن هذا لا يجيز له أن يعارضه، ويكون الخطأ ليس في النص وإنما الخطأ في فهمه هو، وإنما يكون قد فهم النص على غير مدلوله، إما لكون قد ورد على ذهنه شبهة باطلة غير حقيقية، وبالتالي جعلته يتشكك في ذلك النص.
 المقصود أن المؤمن إذا جاءه شيء من النصوص الشرعية وجب عليه التسليم بها، ولا يجوز له أن يعارضها، وهذا مفهوم الإيمان.
ولذلك قال جل وعلا في وصف أهل الإيمان المتقين بقوله:+((((((((( ((((((((((( ((((((((((((" [البقرة:3]. فهم حتى لو لم يروه يصدقون به لأنه خبر عن الله وعن أنبيائه.
وهكذا فيما يتعلق بالأوامر يصدقون بها ويبادرون لامتثالها، ولذلك قال جل وعلا:+((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((" [الأحزاب:36] فالمؤمن يصدق أخبار الله ويعمل بأوامر الله لأنها واردة عن الله جل وعلا، وهذه صفة أهل الإيمان.
فالمقصود أن الواجب المبادرة إلى الإيمان بالنصوص والتسليم بما فيها وتصديق أخبارها والعمل بما فيها من الأوامر والنواهي.
وَالظَّاهِرُ: حَقِيقَةً، هُوَ الِاحْتِمَالُ الْمُتَبَادِرُ، وَاسْتِعْمَالًا، اللَّفْظُ الْمُحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ فَأَكْثَرَ، هُوَ فِي أَحَدِهَا أَظْهَرُ،.................................................

* قوله: والظاهر: ذكر المؤلف هنا القسم الثاني من أقسام الكلام، وهو الظاهر، والمراد بالظاهر أن يكون اللفظ الواحد له معنيان أحدهما أرجح من الآخر، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى:+((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((" [الحجر:9] فكلمة:نحن، تحتمل معنيين:

الأول: أن يراد به الجمع. 
الثاني: يراد به المعظم لنفسه. وهذا اللفظ أرجح في أحد الاحتمالي وهو الاحتمال الثاني فيكون هذا من قبيل الظاهر.
ومن أمثلته أيضاً المصطلحات الشرعية عند طائفة مثل لفظة الصلاة فإنه قد يراد بها الصلاة الشرعية، وقد يراد بها الحقيقة اللغوية التي هي الثناء أو الدعاء. فعندنا لفظ قد تردد بين معنيين هو في أحدهما أرجح فيكون من قبيل الظاهر.
وكلمة الظاهر في أصل اللغة بمعنى البارز والمطلع عليه والذي يكون أوضح من غيره، فحينئذ يكون الأصل إطلاق كلمة الظاهر ليس على اللفظ المحتمل لمعنيين, وإنما الأصل أن تطلق على الاحتمال الأرجح دون الاحتمال المرجوح، هذا في الأصل؛ لكن علماء الشريعة استعملوا كلمة الظاهر وأرادوا بها معنى آخر, فقالوا: الظاهر هو لفظ محتمل لمعنيين فأكثر, وذلك اللفظ في أحد هذين المعنيين أرجح وأقوى. مثال ذلك: لفظة: الحج، هذه الكلمة تطلق على معنيين: 
الأول: المعنى اللغوي بمعني القصد. 

أَوْ مَا بَادَرَ مِنْهُ عِنْدَ إِطْلَاقِهِ مَعْنًى مَعَ تَجْوِيزِ غَيْرِهِ، وَلَا يُعْدَلُ عَنْهُ إِلَّا بِتَأْوِيلٍ،....


الثاني: المعنى الشرعي، فإن كلمة الحج تطلق على الحج الشرعي بالذهاب إلى مكة وأداء مناسك معينة. 
فحينئذ هذا لفظ يحتمل معنيين أحد هذين المعنيين أرجح من الآخر لكون هذا خطاباً شرعياً، والأرجح أن يكون الشارع قد جاءنا بخطاب شرعي لا بخطاب لغوي، فهذا يقال له: ظاهر.
* قوله: أو ما بادر منه عند إطلاقه معنى مع تجويز غيره:يعني أن الظاهر لفظ يتبادر منه إلى الذهن عند إطلاق ذلك اللفظ معنى، مع احتمال أن يكون المراد به عدداً من المعاني الأخرى.
ما حكم الظاهر؟ 
الظاهر يعمل به بحسب المعنى الظاهر،ولا يجوز أن يترك إلا بتأويل صحيح، وحينئذ فإذا جاءنا لفظ من ألفاظ الشارع فالأصل أن نفهمه على وفق المعنى الظاهر الذي يفهمه العرب وعلماء الشريعة،ولا يجوز لنا أن نعدل عن هذا المعنى الظاهر إلى معنى آخر إلا بدليل يدل على أن هذا المعنى الظاهر غير مراد. 
* قوله: ولا يعدل عنه إلا بتأويل: يعني لا يترك المعنى الظاهر الراجح إلى المعنى المرجوح، ولا يجوز ذلك ويكون من المحرمات لأن العرب تتكلم وتريد المعنى المتبادر من كلامها والقرآن قد نزل بلغة العرب، إلا إذا كان هناك تأويل صحيح.
فقول المؤلف: إلا بتأويل:هذا محل نظر لأن التأويل ينقسم إلى قسمين:

وَهُوَ صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ ظَاهِرِهِ لِدَلِيلٍ يَصِيرُ بِهِ الْمَرْجُوحُ رَاجِحًا.

الأول: تأويل صحيح. 
الثاني: تأويل فاسد. 
ولا يجوز العدول عن الظاهر إلا بتأويل صحيح وليس بأي تأويل. نمثل لهذا بمثال: قوله تعالى:+((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( ((((((((((" [النحل:98] ظاهر هذه الآية أن القراءة تكون أولاً ثم بعد ذلك تكون الاستعاذة لأن الأصل في الفاء أن تكون للتعقيب، لكنها في بعض المرات تأتي الفاء ولا يراد بها التعقيب وإنما يراد بها مجرد الجمع فتكون بمعنى الواو، وحينئذ فللفاء معنيان: التعقيب، ومجرد الجمع، كلاهما قد يدل عليه حرف الفاء وأحدهما أرجح من الآخر وهو معنى التعقيب فالأصل أن يحمل هذا اللفظ على التعقيب بحيث تكون القراءة أولاً ثم يعقبها الاستعاذة من الشيطان،لكن جاءنا دليل يدل على أن المراد ليس المعنى الراجح وإنما المعنى المرجوح وهو مجرد الجمع. والدليل على ذلك هو:(أن النبي × كان يقرأ بعد أن يستعيذ) (
) فدل ذلك على أن الاستعاذة تكون قبل القراءة فحينئذ تركنا ظاهر الآية لورود دليل يدل على أن الظاهر غير مراد، وأن المراد هو الاحتمال المرجوح.
ما هو التأويل؟ 
قال: هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح راجحاً.
وهذا التأويل على نوعين: 
الأول:تأويل صحيح وهو ما كان مستنداً إلى دليل, كما في المثال السابق. 
........................................................................

الثاني: تأويل غير صحيح وهو الذي لم يرد دليل يدل على صحته ومن أمثلة ذلك تأويلات المبتدعة في النصوص المتعلقة بالصفات، ومثل تأويل بعض المبتدعة في بعض نصوص الوعيد، أو في بعض النصوص المتعلقة بأمور الآخرة مثل الشفاعة ومثل تأويلهم قول الله تعالى:+(((((((( (((( ((((((( ((((((((((" [النساء:164] لأن بعضهم قال: المراد به أنه جرحه بجروح الحكمة، فهذا المعنى معنى بعيد لم يرد دليل يدل على ترك المعنى الراجح من أجله؛ فحينئذ نقول: هذا التأويل غير مقبول لأنه ليس معه دليل، وبالتالي يكون تأويلاً فاسداً.

فقوله: يصير به المرجوح: يعني الاحتمال المرجوح والمعنى المرجوح يصبح بسبب دليل التأويل راجحاً فإن الفاء كما في المثال السابق في الأصل للتعقيب وقد يراد بها مجرد الجمع لكنه مرجوح لكن لما وجد الدليل من فعل النبي × انتقلنا حينئذ إلى الاحتمال الراجح فأصبح مرجوحاً.
 نمثل بمثال آخر: قال تعالى: +(((((((((((((( ((((( (((((((((((((" [البقرة:282]. الأصل في أفعال الأوامر أن تحمل على الوجوب، هذا هو الاحتمال الراجح، ولكن قد تطلق الأوامر ويراد بها الندب، دون أن تحمل على الوجوب وهذا هو الاحتمال المرجوح، ففي هذه الآية قوله:(وأشهدوا) الأصل أن يدل على الوجوب، لكن جاءنا دليل يجعلنا نحمل الآية على المعنى المرجوح دون المعنى الراجح، وهو أن النبي × (اشترى ولم يشهد)(
) مما يدل على أن المراد هنا هو المعنى المرجوح وهو الندب، وأن المرجوح هنا أصبح راجحاً.

ثُمَّ قَدْ يَبْعُدُ الِاحْتِمَالُ، فَيَحْتَاجُ فِي حَمْلِ اللَّفْظِ عَلَيْهِ إِلَى دَلِيلٍ قَوِيٍّ، وَقَدْ يَقْرُبُ، فَكَيْفِيَّةُ أَدْنَى دَلِيلٍ، وَقَدْ يَتَوَسَّطُ، فَكَيْفِيَّةُ مِثْلِهِ.

وَالدَّلِيلُ قَرِينَةٌ،...................................................


تقدم معنا أن هناك أنواعاً من الاحتمالات فهناك احتمال راجح، واحتمال مرجوح. والاحتمال المرجوح يتفاوت وليس على مرتبة واحدة فمرة يكون احتمالاً بعيداً, وحينئذ يحتاج صرف المعنى له إلى دليل قوي، ومرة يكون احتمالاً قريباً وحينئذ لا نحتاج إلا أدنى دليل.
* قوله: ثم قد يبعد الاحتمال...: أي يكون احتمالاً بعيداً وحينئذ نحتاج في حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح بواسطة التأويل إلى دليل قوي. 
* قوله: وقد يقرب، فكيفية أدنى دليل: وقد يقرب الاحتمال المرجوح فيكفي المؤول حينئذ أدنى دليل ليصح له التأويل.
 * قوله: وقد يتوسط، فكيفية مثله: أي قد يتوسط الاحتمال فلا يكون قريباً ولا بعيداً وحينئذ يكيفه في تصحيح تأويله دليل متوسط.
ما هي أنواع الأدلة التي يؤول بواسطتها؟ 
الأدلة المقتضية للتأويل على أنواع منها: 
* قوله: والدليل قرينة:يعني أن يكون هناك قرينة في اللفظ تدل على أن ظاهره غير مراد، ومن أمثلة هذا النوع قوله تعالى:+((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((" [البقرة:228] وحينئذ هذا اللفظ يحتمل احتمالين:
الاحتمال الأول: الطهر. والاحتمال الثاني: الحيض. 
وهـو في الطهـر أرجـح منه في الحيض، لكن وجـدت مع اللفظ قرينة تـدل 
أَوْ ظَاهِرٌ آخَرُ، أَوْ قِيَاسٌ.


على أن المراد الاحتمال المرجوح، وهي جمعه على قروء مما يدل على أنه مذكر، وحينئذ يكون المراد به الحيض.
* قوله: أو ظاهر آخر: يعني قد يكون الدليل الذي يؤول به اللفظ عن ظاهره دليل آخر أو يكون دليل نصي آخر مثل قوله تعالى:+((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((" [الحجر:9] الأصل في كلمة:(نحن) أنها أرجح في الجمع،ولكن قد يراد بها تعظيم المتكلم لنفسه، لكن لما ورد قوله تعالى:+(((( (((( (((( ((((((" [الإخلاص:1] دلنا ذلك على أن المراد ليس الجمع وإنما هو تعظيم المتكلم لنفسه, مما يدل على أن الاحتمال المرجوح هنا أصبح راجحاً لوجود هذا الدليل الآخر.
 * قوله: أو قياس: يعني قد يترك ظاهر اللفظ لوجود دليل قياسي ومن أمثلته قوله تعالى:+(((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((" [النور:2] فإن هذه الآية ظاهرة في العموم سواء كان الزناة أحراراً أو مماليكاً،لكن لما وردنا قوله تعالى:+(((((((((((( (((((( ((( ((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((" [النساء:25] خصصنا الإماء من هذه الآية،ثم ألحقنا المماليك بالإماء لتماثلهما في المعنى،فحينئذ تركنا ظاهر قوله تعالى:+(((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((" التي ظاهرها العموم حتى في المماليك، تركناه من أجل القياس للمماليك على الإماء في تنصيف الحد.
وَكُلُّ مُتَأَوِّلٍ يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانِ الِاحْتِمَالِ الْمَرْجُوحِ وَعَاضِدِهِ، وَقَدْ يَدْفَعُ الِاحْتِمَالَ مَجْمُوعُ قَرَائِنِ الظَّاهِرِ، دُونَ آحَادِهَا،...............................

* قوله: وكل متأول يحتاج إلى: انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى وهي ماذا يحتاج إليه المتأول في التأويل؟ وما هي الأدوات التي من أجلها يصح تأويله؟ 
قال المؤلف: نحتاج إلى أمرين:
الأمر الأول: * قوله: بيان الاحتمال المرجوح: أي بيان أن اللفظ يدل على الاحتمال المرجوح بحسب لغة العرب،ومثال ذلك صرف لفظ نحن من الدلالة على معنى الجمع وهو المعنى الراجح، إلى الدلالة على تعظيم المتكلم نفسه؛ والعرب قد تريد بهذا اللفظ المعنى المرجوح، فالعرب تطلق على أنفسها إذا أرادت أن تعظم نفسها كلمة:(نحن). فهذا الأمر الأول مما يحتاج إليه المؤول.
الأمر الثاني: * قوله: وعاضده: يعني أن يأتي بدليل يعضد الاحتمال المرجوح ويدل على أن المراد هو الاحتمال المرجوح دون الاحتمال الراجح.
ثم انتقل إلى مسألة جديدة وهي:أنه قد يكون هناك احتمالات لكن يكون في اللفظ ما يدل على أن هذه الاحتمالات غير مرادة، وحينئذ نترك التأويل لأن الأصل ألا يعمل بالتأويل إلا إذا وجد دليل يدل على صحته، فإذا لم يوجد دليل يدل على صحته فحينئذ يبقى اللفظ على ظاهره ولا يجوز التأويل، لكن لو دل دليل على أن التأويل باطل في هذا اللفظ وأن المعنى المرجوح غير مراد بهذا الظاهر فمن باب أولى أن نترك التأويل.
* قوله:وقد يدفع الاحتمال مجموع قرائن الظاهر: يعني وقد يأتينا دليل يدل على أن الاحتمال المرجوح غير مراد وهذا الدليل قد يكون مجموع قرائن تلتحق بالظاهر،وإن لم يكن الدليل الدال على فساد التأويل قرينة واحدة، لأن
كَتَأْوِيلِ الْحَنَفِيَّةِ الْمُفَارَقَةَ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِغَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ حَيْثُ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرِ نِسْوَةٍ: «أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ»(
)، عَلَى تَرْكِ نِكَاحِهِنَّ ابْتِدَاءً، وَعَضَّدُوهُ بِالْقِيَاسِ، وَهُوَ عَدَمُ أَوْلَوِيَّةِ بَعْضِهِنَّ بِالْإِمْسَاكِ دُونَ بَعْضٍ، أَوْ نَحْوِهِ، 

القرينة قد لا تكون قوية,لكن يكون هناك مجموع قرائن جميعها تدل على فساد التأويل. 
* قوله: كتأويل الحنفية المفارقة في قوله عليه السلام لغيلان...: قوله × لغيلان:«أمسك منهن أربعاً وفاروق سائرهن»(1) غيلان  أسلم وعنده زوجات أكثر من أربع إما ثمان أو عشر، وفي الإسلام لا يجوز الجمع بأكثر من أربع زوجات، وهو معه أكثر من أربع نسوة، فقال له النبي ×: «أمسك منهن أربعاً وفارق سائرهن».
فالجمهور يعملون بظاهر الحديث فمن أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة قالوا له: اختر أربعاً من أيهن شئت، والباقي ينفصل عقد زواجهن وينقطع.
 وقال الحنفية: ننظر فإن تزوج بهن كلهن في وقت واحد بعقد واحد بطل نكاح الجميع، وإن تزوجهن متعاقبات ولسن في عقد واحد، فإنه حينئذ يجب أن يمسك الزوجات الأربع الأول، ويفارق الأخريات، وتأولوا حديث الباب وحملوه على ترك نكاحهن ابتداء وعضدوه بالقياس؛ وذلك أنه لو قدر أن مسلماً تزوج بزوجات عديدات أكثر من الأربع ولم يدخل بهن فحينئذ يصح زواج الأربع الأول وما بعد الأربع لا يصح، قالوا: فهكذا لو أسلم وعنده أربع زوجات قالوا: لأنه ليست إحداهن أولى من الأخرى إلا من جهة تاريخ النكاح
وَرُدَّ بِأَنَّ السَّابِقَ إِلَى فَهْمِنَا وَفَهْمِ الصَّحَابَةِ ( مِنَ الْمُفَارَقَةِ التَّسْرِيحُ، لَا تَرْكُ النِّكَاحِ، وَبِأَنَّهُ فَوَّضَ إِلَيْهِ ذَلِكَ مُسْتَقِلًّا بِهِ، وَابْتِدَاءُ النِّكَاحِ لَا يَسْتَقِلُّ بِهِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ رِضَى الْمَرْأَةِ، وَبِأَنَّ ابْتِدَاءَ النِّكَاحِ لَا يَخْتَصُّ بِهِنَّ، فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: انْكِحْ أَرْبَعًا مِمَّنْ شِئْتَ، فَهَذِهِ قَرَائِنُ تَدْفَعُ تَأْوِيلَهُمْ،

فحينئذ نثبت الأوليات بحسب تاريخ الزواج،وعضدوا قولهم بأنه يمسك بالأوليات ويفارق الأخيرات بالقياس، وذلك أنه لو قدر أن الإمساك بالاختيار لما كان هناك مرجح للمختارات على غيرهن, فليس بعضهن أولى بالإمساك من بعض إلا من جهة التاريخ. 
قال الحنفية: أما إذا عقد عليهن في عقد واحد فإنه يجب عليه مفارقة الجميع، وإذا أراد منهن امرأة بعد ذلك عقد عليها عقداً جديداً.
* قوله: ورد:أي رد هذا التأويل بأمور: 
الأول: قالوا هذا التأويل بعيد ويحتاج إلى دليل قوي وقياسكم هذا فيه ضعف ومن ثم لا يصح أن نثبت التأويل به. 
الثاني: أن السابق إلى فهمنا وفهم الصحابة ( من قوله ×:«وفارق سائرهن» هو الاحتمال الراجح أنه يريد المفارقة للمدخول بهن، وليس المراد به ترك ابتداء النكاح.
الثالث: أنه فوض الأمر إلى الزوج، فقال له: امسك وفارق، ولم يقل له: تحصل الفرقة بمجرد ذلك، فنسب الإمساك والتفريق إلى اختيار الزوج المسلم وإلى فعله هو إمساكاً ومفارقة،فجعل الإمساك والتفريق بيد الزوج ولم يجعله راجعاً للقضاء، ولم يقل له: ينفسخ النكاح بدون اختيار منك.
الرابع: أن ابتـداء النكـاح لا يستقل به الزوج، بل لابـد من رضـا الزوجة 

وَكَتَأْوِيلِهِمْ:«أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلَيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» عَلَى الْأَمَةِ  ثُمَّ صَدَّهُمْ: «فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا»(
)، إِذْ مَهْرُ الْأَمَةِ لِسَيِّدِهَا، لَا لَهَا، 

وشهادة الشهود، فدل على أن قوله: امسك. ليس معناه اعقد عليهن عقداً جديداً، وإنما المراد به إمساك بدون عقد جديد، ولا يصح حمله على ابتداء النكاح إذ لو كان هو المراد كما تقولون يا أيها الحنفية: أنه يبتدئ عقداً جديداً، لكان لابد فيه من رضا المرأة ولابد فيه من ولي ولا بد من مهر، وهذا يناقض ظاهر الحديث فإن في الحديث قرينة تدل على أن الإمساك من اختيار الزوج وليس للمرأة ولا لأوليائها اختيار في ذلك، وليس المراد ابتداء النكاح من جديد فلو كان كما تقولون: لقال: انكح أربعاً ممن شئت. لكن لم يقل ذلك، وإنما قال: امسك،فدل ذلك على أن المراد مجرد الإمساك بدون عقد جديد،إذا لو كان المراد عقداً جديداً لجاز له أن يأخذ من الثماني اللاتي عنده، ومن غيرهن، ولقال: تزوج أربعاً،سواء منهن أو من غيرهن، فلما لم يقل ذلك دل على أنه ليس المراد ابتداء عقد جديد، وإنما المراد الإبقاء على أربع زوجات من القديمات، فهذه قرائن متعددة تدل على بطلان تأويل الحنفية.
وكتأويلهم: «أيما امرأةٍ أنكحت نفسها...: هذا مثال آخر على أن اللفظ يكون معه قرائن تدل على حمله على ظاهره وتمنع من تأويله وحمله على المعنى المرجوح، وهو في مسألة النكاح بلا ولي، على أن النكاح لابد فيه من ولي، وبذلك قال مالك والشافعي وأحمد واستدلوا بأدلة منها حديث: «أيما امرأةٍ أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل»(1). 
فَتَأَوَّلُوهُ عَلَى الْمُكَاتَبَةِ، وَهُوَ تَعَسُّفٌ، إِذْ هَذَا عَامٌّ فِي غَايَةِ الْقُوَّةِ، فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ تَأْوِيلٌ ضَعِيفٌ.


وقال أبو حنيفة:لا يشترط الولي في النكاح، وذهب يؤول هذا الحديث فقال:(أيما امرأة):المراد به (أيما أَمَة)، فخصه بالأمة.

قال الجمهور: ظاهر قوله: (امرأة) العموم فتشمل الحرة، والصغيرة والكبيرة. 
قيل للحنفية: في الحديث قرينه تدل على فساد تأويلكم وهذه القرينة هي

قوله ×:«فلها» أي إن تزوجها الرجل بدون ولي فلها المهر بما استحل من فرجها، والأمة لا تستحق هي المهر، ولكن الذي يستحق المهر هو سيدها ومولاها، فقوله ×:«فلها» يدل على فساد تأويلكم أيها الحنفية.
قال الحنفية: إذن قوله ×:«أيما امرأة أنكحت نفسها» المراد به أيما امرأة مكاتبة، والمراد بالكتابة أن يكون هناك عقد بين المملوك وسيده أن يدفع المملوك للسيد مالاً بأقساط بحيث لو دفع هذه الأقساط أصبح المملوك حراً.

قال الجمهور: هذا تأويل ضعيف جداً لأن المرأة والنكاح بلا ولي صوره متعددة والعقل يتصور صوراً كثيرة غير المكاتبة، أما وجود المكاتبة فهذا نادر فكونكم تحملون اللفظ العام على صورة نادرة، هذا يستقبح، فحينئذ تأويلكم يأيها الحنفية تأويل ضعيف.
 * قوله: فتأولوه على المكاتبة، وهو تعسف: يعني فتأول الحنفية الحديث على المكاتبة؛ وهذا التأويل فيه تعسف؛لأن قوله ×:«أيما امرأة» لفظ عام في غاية القوة فلا يؤثر فيه تأويل ضعيف. 
وَقَدْ قِيلَ فِي حَمْلِ:«لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ»(
) عَلَى صَوْمِ الْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ: إِنَّهُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، لِوُجُوبِهِمَا بِسَبَبٍ عَارِضٍ، فَهُوَ كَالْمُكَاتَبَةِ فِي حَدِيثِ النِّكَاحِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُمَا لَيْسَا مِثْلَهَا فِي النُّدْرَةِ وَالْقِلَّةِ،..................


ومن أمثلة التأويلات الضعيفة أيضاً تأويلهم قوله ×:«لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»(1) الصيام هنا نكرة في سياق النفي، والأصل أنها عامة تشمل صوم رمضان، وصوم القضاء، وصوم النذر، وغيره من أنواع الصوم.
فرتب الجمهور على ذلك أن صيام رمضان لابد فيه من نية بالليل، وأن من طلع عليه الفجر ولم ينو الصيام لم يصح صومه.
وقال الحنفية: بل يصح الصوم. 
قلنا لهم: وهذا الحديث:«لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»(1).
قالوا:المراد به صيام القضاء والنذر، أما صيام رمضان فإنه يجوز الصيام ولو لم يبيت الإنسان النية. 
قال بعض أهل العلم: إن تأويل الحنفية بحمل قول:لا صيام، على صيام القضاء والنذر فقط، هذا تأويل بعيد يماثل التأويل في المسألة السابقة؛ وذلك لأن صوم القضاء والنذر لا يجب ابتداء، وإنما يجب بسبب عارض، فالقضاء يجب بسبب عارض وهو الفطر في رمضان، والنذر يجب بسبب إلزام الناذر نفسه بذلك، فهذه صور نادرة، وبالتالي لا يمكن حمل الحديث العام عليها.
وأجيب بأن هذه المسألة ليست مماثلة للمسألة السابقة، فهي ليست مثلها في الندرة لأن القضاء والنذر أقسام كثيرة ويوجد في أفراد عديدين، بخلاف المكاتبة فإنها نادرة.
فَقَصْرُ مَضْمُونِ الْحَدِيثِ عَنْ صَوْمِ رَمَضَانَ، يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ قَوِيٍّ، فَحَصَلَ مِنْ هَذَا، أَنَّ إِخْرَاجَ النَّادِرِ قَرِيبٌ، وَالْقَصْرَ عَلَيْهِ مُمْتَنِعٌ، وَبَيْنَهُمَا دَرَجَاتٌ مُتَفَاوِتَةٌ، بُعْدًا وَقُرْبًا.

وَالْمُجْمَلُ يَأْتِي ذِكْرُهُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى(
).

* قوله: فقصر مضمون الحديث عن صوم رمضان...: أي أن قصر مضمون قوله ×:«لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»(
) بحيث نخرج صوم رمضان عنه كما قال الحنفية، هذا يحتاج إلى دليل قوي يصرف اللفظ عن ظاهره وهو العموم فيجعله خاصاً بغير صوم رمضان.
* قوله:فحصل من هذا، أن إخراج النادر قريب والقصر عليه ممتنع: أي تحصل مما سبق أن إخراج الصورة النادرة من العموم هذا أمر قريب، وبالتالي نحتاج به إلى أدنى دليل, وقصر اللفظ العام على الصورة النادرة بحيث لا يكون اللفظ العام دالاً إلا على الصورة النادرة فقط فهذا بعيد,فحينئذ لابد فيه من دليل قوي.
قال:وبينهما درجات متفاوتة: وبين هذين الحالين درجات كثيرة، وبينهما درجات متفاوتة بعداً وقرباً وحينئذ لابد من اختيار دليل يصرف اللفظ عن ظاهره يكون مناسباً للدليل الدال على مدلول اللفظ.
(1) مقدمة إرشاد الفحول للشوكاني.  


(1) بتصرف من ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر، مع أننا لم أجد له ترجمة تشرح الصدر في جل كتب التراجم.


(�) جزء من حديث أخرجه أبو داود(3641) والترمذي(2682) وابن ماجه(223).


(�) أخرجه البخاري(5027).


(�) أخرجه البخاري(1997ـ1998) من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا: لم يُرَخَّصْ في أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إلا لِمَنْ لم يَجِدْ الْهَدْيَ.


(1) أخرجه مالك في الموطأ(1/384).


(1) أخرجه البخاري(597) ومسلم(684) من حديث أنس (.





(�) أخرجه أحمد(4/204) والبيهقي(9/123) من حديث عمرو بن العاص.


(�) حديث محاجة آدم موسى عليهما السلام أخرجه البخاري(6614) ومسلم(2652).


(�) أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي، أصولي معتزلي، توفي سنة 321 هـ ينظر: المنتظم(6/261) وفيات الأعيان(2/255) شذرات الذهب(2/289).


(�) أخرجه البخاري(6056) بلفظ: قتات، ومسلم(105) باللفظين، والقتات هو النمام.


(�) أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي، المعروف بالكعبي، معتزلي متكلم، اختلف في تاريخ وفاته ما بين سنة سبعة عشر، و تسع وعشرين وثلاث مئة، وله من التصانيف: كتاب المقالات، وكتاب الغرر، وكتاب الجدل. 


       ينظر: الأنساب(5/80) سير أعلام النبلاء(14/313) طبقات الحنفية(2/342) لسان الميزان(3/255).


(�) أخرجه مسلم(614).


(�) القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر ابن الباقلاني، فقيه مالكي أصولي أشعري، توفي سنة403هـ، من مؤلفاته: إعجاز القرآن، والتمهيد في الرد على الملاحدة والرافضة والخوارج، والتقريب والإرشاد. 


       ينظر: تاريخ بغداد(5/379) تبيين كذب المفتري ص(217) سير أعلام النبلاء(17/190) الديباج المذهب(2/228).


(�) القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء، فقيه حنبلي أصولي مفسر. ولد سنة 380هـ وتوفي سنة 458 هـ. من مؤلفاته: (أحكام القرآن)، و(إبطال التأويلات لأخبار الصفات)، و(الأحكام السلطانية)، و(العدة). 


       ينظر: تاريخ بغداد(2/256) طبقات الحنابلة(2/193) سير أعلام النبلاء(18/89). 


(�) أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، فقيه حنبلي أصولي محدث، ولد سنة 432 وتوفي سنة 510هـ. من مؤلفاته: (الهداية) و(رؤوس المسائل) و(التمهيد). ينظر:المنتظم(9/190) سير أعلام النبلاء(19/348) البداية والنهاية(12/180) شذرات الذهب(4/27).


(�) أخرجه الترمذي(732) وأحمد(6/341) والدارقطني(2/175) والحاكم(1/604).


(�) أخرج مسلم(1154) من حديث عن عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها قالت: قال لي رسول اللَّهِ × ذَاتَ يَوْمٍ: «يا عَائِشَةُ هل عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قالت: فقلت يا رَسُولَ اللَّهِ ما عِنْدَنَا شَيْءٌ، قال:« فَإِنِّي صَائِمٌ» قالت: فَخَرَجَ رسول اللَّهِ × فَأُهْدِيَتْ لنا هَدِيَّةٌ أو جَاءَنَا زَوْرٌ، قالت: فلما رَجَعَ رسول اللَّهِ × قلت: يا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيَتْ لنا هَدِيَّةٌ أو جَاءَنَا زَوْرٌ وقد خَبَأْتُ لك شيئاً، قال:« ما هو» قلت: حَيْسٌ. قال:« هَاتِيهِ» فَجِئْتُ بِهِ فَأَكَلَ ثُمَّ قال: «قد كنت أَصْبَحْتُ صَائِمًا».


(�) أخرجه البخاري(46) ومسلم(11).


(�) أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال البغدادي الكرخي، فقيه حنفي معتزلي،توفي سنة 340هـ. 


 ينظر: سير أعلام النبلاء(15/426) البداية والنهاية(11/224) طبقات الحنفية ص(340).


(�) أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي، المعروف بالجصاص، وهو لقب له. ولد سنة 305هـ وتوفي سنة 370هـ. 


 ينظر:طبقات الفقهاء ص(150) سير أعلام النبلاء(16/340) طبقات الحنفية(1/84).


(�) أخرجه أبو داود (3607) والنسائي (4647) وأحمد (5 / 215) من حديث خزيمة بن ثابت ( وهو حديث طويل فيه قصة. 


(�) أخرجه البخاري(887) ومسلم (252).


(�) أخرجه أحمد (2/513) وابن جرير في التفسير (2/304) والدارقطنى(2/187).


(�) أخرجه البخاري(5426) ومسلم(2067).


(�) أخرجه مسلم(1138) من حديث أبي هريرة ( ولفظه: أن رسول الله × نهى عن صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ.


(�) أخرجه الدارقطني(1/212) والبيهقي في الصغرى(6/433) وابن عبد البر في التمهيد(15/98).


(�) أخرجه البزار(11/109) وذكره الهيثمي في المجمع(4/104).


(�) أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي،فقيه حنبلي، توفي بدمشق سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة. ينظر: طبقات الحنابلة(2/75) الأنساب(2/350) طبقات المفسرين ص(70).


(�) أبو الحسن عبد العزيز بن الحارس بن أسد التميمي،فقيه حنبلي له مؤلفات أصولية، وأخرى في الفرائض،توفي سنة371هـ. 


       ينظر: تاريخ بغداد(10/461) وطبقات الحنابلة(2/139).


(�) الحسن بن حامد بن علي بن مروان، أبو عبد الله الوراق البغدادي شيخ الحنابلة له المصنفات العظيمة منها كتاب الجامع توفي سنة 403 هـ. ينظر تاريخ بغداد(7/303) والوافي بالوفيات (11/317) والبداية والنهاية(11/349) وشذرات الذهب(3/166).


(�) القاضي أبو يعلى. سبقت ترجمته.


(�) أبو الحسن أحمد بن نصر بن محمد الزهيري الخرزي أو الجزري البغدادي، فقيه أصولي حنبلي، توفي سنة 380هـ. 


       ينظر: تاريخ بغداد(5/184 ) طبقات الحنابلة(2/167) الأنساب (2/324).


(�) أخرجه البخاري(5924) ومسلم(2156).


(�) أخرجه البخاري(321) ومسلم(335).


(�) أخرج البخاري(2171) ومسلم(1542) من حديث بن عُمَرَ قال: نهى رسول اللَّهِ ×عن الْمُزَابَنَةِ.


(�) أخرج البخاري(2173) ومسلم60ـ(1539) من حديث زَيْدِ بن ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ × رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا من التَّمْرِ.


(�) أخرجه البخاري(2621) ومسلم(1622).


(�) القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر ابن الباقلاني، سبقت ترجمته.





(�) أخرجه البخاري(6243) ومسلم(2657).


(�) أخرجه مسلم(1431).


(�) القاضي أبو يعلى. سبقت ترجمته.


(�) أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الفسوي، إمام النحو، مات ببغداد في ربيع الأول سنة سبع وسبعين وثلاث مئة. 


 ينظر:وفيات الأعيان(2/80) سير أعلام النبلاء(16/379) لسان الميزان(2/195).


(�) محمد بن أحمد بن خويز منداد، فقيه مالكي مفسر أصولي، عاش في أواخر القرن الرابع الهجري. ينظر: لسان الميزان(5/291) الديباج المذهب(2/229).


(�) أخرجه أبو داود(775) والترمذي(242) وأحمد(3/50) وابن خزيمة(472).


(�) أخرجه أبو داود(3607) والنسائي(7/301) وأحمد (5/215) من حديث خزيمة بن ثابت ( وهو حديث طويل فيه قصة.


(�) أخرجه ابن ماجه(1953) وابن حبان(4158).


(�) أخرجه ابن ماجه(1953) وابن حبان(4158).


(�) أخرجه أبو داود(2454) والترمذي(730) والنسائي(4/196).


(�) لم يتكلم المصنف على المجمل هنا وأخره بعد المطلق والمقيد كما هي عادة الأصوليين، مخالفاً بذلك ترتيب ابن قدامة في الروضة.


(�) سبق قريباً.





